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آهدي تمار حهدي إلى أول من نطق 
لساني باسمهماء إلى أبي وأمي» وإلى 
أخوتي وأخواتيء وأهدي أيضاً إلى أقاربي 
الكثيرين من آل مياس.» إبتداءَ من أعمامى 
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بعد شكر الله تعالى الذي من علي بإنجاز هذه الرسالةء لا أنسى أن أتقده 


بجزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبدالمجيد العزام الذي تحمل عبء 
الإشراف عليهاء وإلى أستاذي الدكتور نظام برکات الذي شارك في تحمل عبء 
الإشراف» فكان لتوجيهاتهما الفيمة الأئر البالغ في خروج الرسالة على 
صورتها الحالية. 

كما أتفدم بعميق الشكر إلى جميع الأسائذة الأفاضل في فسم العلوه 
السياسية في جامعة اليرموك الذين تتلمذت على أيديهم وعلموني حب العلم 
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مبادءء الاقتصاد. 

وأتفده كذلك بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع زملائي وزميلاتي في 
برنامج الاقتصاد السياسي الدولي وإلى أصدقائي الذين لم يتوانوا عن السؤال 
حول أموري أثناء إعداد هذه الرسالةء الأمر الذي ترك أثراً طيبا في نفسي 


الاهداء Qesra ssrinanesremeraaenrenanrinnnt‏ 
اشكر والتقدير LS essere‏ 
المحتو ى Sees‏ 
فائمة الجداول eseren‏ 
قائمة الأشكال eee n‏ 
الملخص باللغة العربية Bisse‏ 
المقدمة Lessee‏ 
الفصل الأول: الإطار النظري للتصنيع والديمقراطية [Sassen‏ 
المبحث الأول: نظريات التصنيع [O sss‏ 
المطلب الأرل: مقدمة إلى نظريات التصنيع ا esses‏ 16 
المطلب الثاني:؛ نظطرية هربرت بلومر DÛ SSS eseran‏ 
المطلب الثالث: نظطرية ولبرتث مور APs‏ 
ء المبحث الثاني: نظريات الديمقراطية AO sess‏ 
المطلب الأول: مقدمة إلى النظرية الديمقر اطية Assesses ses‏ 
المطلب الثاني: نظرية هنننغننون . AB sss‏ 
المطلب الثالث: الإرتباطات النظرية بين التصنيع و الدبمقراطية sess‏ 64 
الفصل الثاني: العلاقة بين التصنيع والديمقراطية في دول المركز TA‏ 
المبحث الأرل: الو لايات المتحدة n‏ 5 
المطلب الأول: التطور الصناعي assesses‏ 76 
المطلب الثاني: التطور الديمقر اطي R2 asses‏ 


المطلب الثالث: 
المبحث الثاني: 
ء المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
ألمطلب الثالث : 
المبحث الثالث: 
المطلب الأول ؛ 
المطلب الثاني ؛: 


المطلب الثالث : 


الفصل الثالث : 


المبحث الأول: 
المطلب الاأول: 
المطلب الثاني : 
امطاب الثالث : 
المبحث ألتاني: 
المطلب الاأرل؛ ال 
المطلب الثائني: 
المطلب الثالت: 
المبحث الثالث : 
المطلب الاول: 


المطلب الثاني : 


المطلب الثالك 


anEEFRFMRHHHEIHHEHIHHRNPFPHHEMH mF AHA Mm FRM FF Ff amb Fr 
1 


التطور الديمقر أطي 
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التطور الديمقراطي 
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مؤشرات التطور الصناعي في مصر 2001-1977 


قائمة الجداول 


عذوان الجدورل ' 


a س سا ری س ر‎ e a agua mun nana aa u mu wu mma rere 


| عدد التحولاث في الأنظمة السياسية في كل موجة 


nue e e e e e e e r r n.‏ تدبو و دجب ن 


الصناعة الاأمريكية في عام 1860- الصناعات الرائدة 


e mm mm‏ ا د د ناد 


نماذج العمالة الصناعية 1975-1946 


مؤشراث إقتصادية على إنطلاق إقتصاد المانيا الشرقية بعد الوحدة 


e Tn a r n. r م س‎ — 


سبة الناتج الصناعي من الناتج الإجمالي ونسبة القوة العاملة في الصناعة 


من إجمالي القوة العاملة في روسيا خلال الفثرة 2001-1985 
نسبة الناتج الصناعي من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة 913- 


0 في البرازيل والارجنتين 


التطور الصناعي والديمقراطي في دول العيّنة في الفترة 2000-1976 ٠‏ 
معاملات الإرنباط بين مؤشر نصيب الفرد من إستهلاك الطاقة ومؤشرات 
الديمقر اطية لمجمو عات دول العيذة 

معاملات الإرتباط بين مؤشر نصيب الفرد من إستهلاك الطاقة ومؤشرات 


الديمقر اطية لكل دولة 


س س س ن سک 


تطور مؤشرات التصنبع ومؤشرات الديمقراطية في دول العينة في الفذرة 


2000-1977 


العاملة- مع مؤشراث الديمقر اطية 
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قائمة الاشكال ' 


جب ی ت نے س س س ی ےو ی ر ا ی ہی ی ہس س عد و پس س ت د سی ی م 


عثوان المخطط البيائي 


ٍِ ۴ u n ىنى ەى ىىمەمع د | .تسىس‎ e r wm i a a e e r e a ar 


اخس بالجربية 
مياس» محمد محمود عايد. أثر التصنيع على الديمقراطية 
رسالة ماجستير بجامعة اليرموك 2005 
(المشرف: أ.د .عبد المجيد العزام. المشرف المشارك: أ.د. نظام بركات) 

ركزت الدراسة على معالجة المشكلة البحثية المتمثلة بالتساؤل التالي: كيف أثرت عملية 
التصنيع في التغير السياسي والديمقراطي ؟ مستخدمة في ذلك مبدأ التكامل المنهجي مع التركيز 
, على مناهج تحليل النظم والوصفي والتاريخي والإحصائي» بحيث قامت الدراسة في البداية 
باستعراض نظريات التصنيع ونظريات الديمقراطيةء ثم لجات الى اختيار عينة تتألف من تع 
دول تمثل مجموعات متباينة فيما بينها في مستوى تطورها الصناعي والديمقراطي؛ وذلك على 
الصورة التالية: مجموعة الدول ذات الدرجات العالية في التصنيع والديمقراطية- سميث دول 
المركز وهي: لؤلايات المتحدة وألمانيا وروسيا. ومجموعة الدول ذات الدرجات المتوسطة - 
سمیت دول شبه المحيط وهي: الأرجنتين والبرازيل وتایوان. ومجموعة الدول ذات الدرجات 

المتدئية - سميت دول المحبط وهي: مصر والهند وجنوب أفريقيا. 
ثم قامت الدراسة بنتبع تفاصيل التطور الصناعي والديمقراطي في كل دولة من دول العينة 
من اجل الكشف عن المساهمة العملية التي قدمتها عملية التصنيع في ظهور الديمقراطية؛ وتبين 
أن الآثار الاجتماعية التي تفرزها عملية التصنيع - لاسيما ظهور الحركة العمالية وتنظيمها - 
كان لها دور واضح في ظهور الديمقراطية في بعض دول العينةء بينما كان لهذه الأنار 


الاجتماعية دور غير واضح أحيانا في نشوء وتعزيز الديمقراطية في البعض الآخر من الدول. 


وعندما لجأت الدراسة في آخرها إلى القيام بالتحليل الإحصائي لبيانات تتعلق بالتطور 

الصناعي والديمقراطي في دول العينة للوصول إلى نمط وطبيعة العلاقة التي تربط بين عملية 

٠‏ التصنيع وعملية التحول الديمقراطي» تو صلت الدراسة إلى مايلي: 

أولا: أن دول المركز كانت سابقة على غيرها من الدول في تطورها الصناعي والديمقراطي من 
حيث الزمن . 

ثانيا: أن دول المركز ظهر فيها علاقة طردية واضحة بين التصنيع والديمفراطيةء بينما ظهرت 

العلاقة بين المتخيرين عكسية في دول شبه المحيط في حين كانت العلاقة عكسية 
وضعيفة في دول المحيط. 

ثالثا: أظهرت الدراسة انه عند الاتجاه من دولة ذات مسثوى صناعي متدن إلى دولة أخرى ذات 
مستوى صناعي أعلى منه» نثزايد درجات الديمقراطيةء والعكس صحيح أيضا . 

الكلمات المفتاحيه: التصنيع» الديمقراطية» نظرياث» مؤشرات» التطور الصناعي» التطور 


الديمقراطي. 


المقدمة؛ 
إن التغيرات العميقة في النظام العالمي التي صباحبت أو لحقث إنهيار لشيو عة في 
أوروبا الشرقية مع بداية تسعينات الفرن العشرين قد أدت إلى عة إرنباكات في علم السياسة 
والإقتصاد السياسي» ومن هذه الإرتباكات كان الجدل حول أسباب سقوط الشيو عيةء ثم حول 
مأ يسمي بنهاية التاريخ على حد تعبير 'فوكوياما" من خلال سيادة المذهب الرأسمالي كما بدأت 
ترسخ دعائم نظام عالمي جديد يرئبط بظاهرة العولمة وتكثيف الترابط والإعتماد المتبادل بين 
عناصر هذا النظام من دول ومنظمات وشركات. 
وقد يكون من أبرز التطورات الجديرة بالملاحظة التي حدثت في أواخر القرن 
العشرين - أي في تلك الفثرة- هو عدد الدول التي دخلت في عملية التحول من الحكم التسلطي 
إلى النظام الديمقراطي» ويكفي أن نلاحظ ذلك في كتابات صموئيل هنئنغتون عسن موجات 
التحول الديمقراطي الثلاثة (الموجه الأولى 1828- 1926 والموجه الثانية 1962-1943 
والموجه التالئة 1974- نهاية القرن العشرين)» وكانت أقوى موجات هذا التحول هي تلك 
التي حدثت بعد إنهيار الشيوعبة بحيث أمكن القول أن الاتجاه نحو الديمقراطية قد اصسبح 
اتجاهاً عالميا أو طاهرة عالمية. 
وعندما يظهر التساؤل عن الأسباب الداعية للتحول نحو الديمقراطيةء تظهر معه أهمية 
هذه الدراسة من خلال تسليطها الضوء على أحد العوامل المؤثرة على هذا التحول وئتمثل فى 
أثر التصنيع على ظاهرة التحرك بإتجاه الديمقراطية أو الدمقرطةء وشرح الدور الذي بلعبه 


التصنيم والصناعة في عماأية التحول شذه. 


أهمبة الدراسة: 

قليلة تلك الدراسات التي تحدثت عن أثر الشصنيع على التحول الديمقراطي سواء كانت 
. باللغة العربية أو باللغة الإنجليزيةء لا بل تكاد المكثبة العربية تخلو من أي كتاب أو دراسة 
حول هذا الموضوع» رغم كثرة الكتابات العربية. حول الديمقراطية التي تقوم فى أكثرها على 
تمجيد فكرة الديمقر اطية دون تحمل عبء الخوض في أسبابها أو تفسيراتها أو نظرياتها. 

ذلك تنيع أهمية هذه الدراسة من كونها من أوائل المحاولات لاستكشاف الآليات التي 
من خلالها يمكن أن يسبب التصنيع إصلاحات ديمقر اطية؛ فالتصنيع أو التحول نحو الإنتاج 
الصناعي بعد الإنتاج الزراعي سبؤدي إلى ظهور طبقات جديدة كالعمال بدلا من طبقة 
المزراعين؛ وإلى إحلال روابط جديدة تقوم على العمل لا على صلة القرابة كما كان حال 
المجتمع الزراعي. لذلك فإن التصنيع قد يلعب دورأً في التحول الديمقراطي» فهناك العديد من 
المتغيرات التي إعتبرها هننئغتون تساه في إقامة الديمقراطية والتحول الديمقراطي» وترثبط 
بشكل أو بآخر بالمجتمع الصناعي أو التصنئيع مثل إرتفاع نسبة التعليم ووجود تقافة مادية 
وليست معنوية أو روحية وظهور برجوازية قوية والقضاء على الإقطاع في المجتمم. 

هذه المتغيرات وغيرها تضفى أهمية علمية وأخرى عملية على هذ الدر اسة» فالاهمية 
العلمية تكمن في كونها محاولة لشر ح بعض النظريات وكتابات المنظرين حول الديمقراطية 
وعلاقتها بالتصنيع والقوى الإجتماعية الناشئة عنذه. 

أما الأهمية العملية فتكمن فى ربط تلك النظريات بنماذج عملية في دول مخثلفة 
تحولت أو ما زالت تثحول نحو النظام الديمتراطيء» هذا من جانب» ومن جائب آخر ربما 
تكون الدراسة بمثابة دافع لكل دولة ترغب في التحول نحو الديمقراطية بأن نيدأ بالتحول نحو 


التصنيع وإقامة المجتمع الصناعي. 


مشكلة الدراسة: 
يعترف بعض الباحثين الغربيين بوجود إهمال كبير لأهمية التصنيع سواء من حيث 
تكاليفه أو أضراره» ومن حيث فوائده في تنظيم مصالح سياسية وإقتصادية ندافم عنها 
جماعات قد ترتبط مصلحتها بالتحرك نحو الديمقراطية. 
لذلك تتركز مشكلة الدراسة على كشف الغموض القائم في العلاقة بين متغيري 
التصنيع والديمقراطيةء؛ ولا سيما بعد الحديث عن موجات التحول الديمقراطي وإرتفاع نسبة 
الدول الثي تحولت جزئياً أو كليأ إلى النظام الديمقراطي. . 
- وتنطلق مشكلة هذه الدراسة من محاولة الإجابة على التساؤلات البحثية الأتية: 
[- ما هي الألية التي من خلالها يمكن أن يحدث التصنيع إصلاحات سياسية وديمقراطية 
واسعة؟ مع العا التام بأن التحول الديمقر اطي لا ينتج عن التصنيع لوحده. 
2- ما هو دور الطبقاث والقوى الإجتماعية الناشئة عن التصنيع في تحول الدولة نحر 
الديمقر اطية؟ 
« أما التحديد المكاني والزمانى والموضوعي لمشكلة الدراسة فهو كالتالي: 
1- التحديد المكاني: سيتم إختيار مجموعة من الدول تكون بمثابة عينة للدراسة الحالية وهذ. 
الدول هي في ثلاث مجموعات: 
- المجموعة الأولى: هي من دول المركز (على حد تعبير فالرشتاين ويقصد بها مركز 
النظام العالمي وهي الدول المنقدمة صناعيا) وقد تم إختبار ثلاث دول من هذه 
المجموعة هي: الولايات المتحدة»و ألمانياءو روسيا . 


- المجموعة الثائيسة: هي من دول شبه المحيط أو الدول شبه السصناعية(متوسطة 


الصتاعة) و هی: الار جنتین › و الير ازيل وئايو أن . 


_- المجموعة الثالثة: شي مرم دول المحيط أو الدول المتدنيةصناعيا وهي : تدز ؛ 


والهند» وجنوب أفريقيا. 


ا 


لأن المجتمع الدولي مجتمع غير متجانس» فقد تم اختيار عيّنة عشوائية طبقبة تمثل 


مستويات مخئلفة في درجة التصنيع أو التقدم الصناعي» من دول متقدمة صناعيا مثل 


المجموعة الأولى ومرورا بالدول متوسطة الصناعة وهي دول المجموعة الثانية إلى 


. صنف البنك الدولي الدول في العالم إلى ثلاث مجموعات هي: مجموعة الدول ذات 


الدخل المرئفم (التي يتجاوز معدل دخل الفرد فيها 6000دولار)ء ومجموعة الدول 
ذات الدخل المتوسط (التي يتراوح فيها معدل دخل الفرد من 1500 إلى 6000 
دولار)» ومجموعة الدول ذات الدخل المندني (التي يقل فيها معدل دخل الفرد عن 
0 دولار)» وهو تصنيف يتطابق إلى حد كبير مع تقسيم عينة الدراسة إلى 
مجموعات ثلاث: المجموعة الأولى» مجموعة الدول ذات التصنيع الأعل» 
والمجموعة الثانية مجموعة الدول ذات التصنيع المتوسط, والثالثة مجموعة الدول 


ذاث التصنيع المتدني . 


ر التحذيد الزمائي: سینم التركيز على الفتر اث الٽي حدث فيها النقدم اللسصطاعي والتطور 


الديمقر اطي في كل دولةء بهدف البحث عن أي أثر أو مساهمة للتصنيع في تكون 
الديمقراطية في كل دولة من دول العينةء بالإصافة إلى أ ن الدراسة سنقوم بمتابعة 
التطور الصناعي والتطور الديمقراطي في الفترة 2000-1976 بغعرض اختبار 


العلاقة العملية بين التصنيع والديمقراطية. 


3“ التحديد الموضوعي :وهو عبارة عن تعريف لمفاهيم الدراسةء وهي: 
٠‏ التصنيع: ' 
كلمة "التصنيع" لغويا مشئقة من الفعل "صنع" بمعنى عمل» لهذا فإن الصناعة بالمفهوم 
اللغوي نفيد معنى العمل الذي يؤديه الشخص سواء كان عملا يدوا أو ذهنيا. 

أما اصطلاح "التصنيع" فإن موسوعة علم الاجتماع تورد له أكثر من تعريف: 

!- من وجهة النظر الاقتصادية يشير التصنيع إلى التغييرات الكمية في رأس المسال ٠‏ 
وزيادة الأهمية النسبية للقطاع الصناعي سواء من حيث النائج القومي أو الدخل 
القومي أو مدى استيعابه للايدي العاملة. 

2- التصنيع هو عامل اقتصادي له آثاره الاجتماعية والمادية والحضارية ويعتمد علسى 
تعمیق مبدا تقسيم العمل والاعتماد على الطاقة والآلات والمبادئ العلمية و التئظيمية. 
ومع أن فهم النصنيع يحتاج إلى مستويين في التحليل جزئي وكلي» لأن الشصنيع 

كعملية منكاملة تضم إقامة عمليات إنتاجية صناعيةء لكن هناك أوجه هامة في الثمييز بين 
هذين المستويين؛ فعمليات الإنتاج الصناعي يمكن أن ثقام بمعزل عن الجلوس في حاضسنة 
عملية تصنيع واسعةء ومن أمثلة ذلك العديد من المستعمرات البريطائية السابقة نشا فيها بعض 
الصناعات الإستخراجية الهامة مثل تعدين النذحاس في زامبيا وإستخراج المطاط في ماليزياء 
مثل هذه الصناعات تشكلت بدون تحفيز تطور الصناعات الأخرى في هذه البلدان؛ وبالرغم 
من نها عززت من إنتشار الصناعة في بريطانيا وفي مناطق أخرى لكنها لم تكن جزءا مسن 
عملية تصنيع واسعة على المستوى القومي للدولة ككل/. 
الحسن» إحسان محمد "موسرعة عل الإجتماع؛ بير وت الدار العرببة للموسو عات 999 |ء ص52]. 


Hewitt, Tom, Johnson, Hazel, and David Wield, “Industrializalion and 
Weveclopment’, Oxford, Oxford Untverstty Press, 1992, pp.2-8. 
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أما أهم مؤشرات التصنيع أو بعبارة أخرى خصائص المجتمع الصناعي التي 
استعملت لتحديد درجات التصنيع ومستوياته في هذه الدراسة فهي: 
[- نسبة القيمة المضافة في البضائع المصنعة الى إجمالي الإنتاج الكلي وبخاصة نسبتها الى 
الإنتاج السلعي. 
- 2- نصيب الفرد من إستهلاك الطاقة. 
3“ تسب فطاع الصناعة الى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل لموه. 
4- نسبة القوى العاملة في قطاع الصناعة الى أجمالي حجم القوى العاملةء ويقابلها نسبة 
القوى العاملة في قطاع الزراعة. 
5- ارتفاع نسبة الصادراث من السلع المصنعة. 
6- يمكن إضافة مؤشر آخر وهو عدد المدن التي بزيد عدد سكانها عن 100 آلف مثلاء أو 
نسبة السكان في المدن من إجمالي السكان في الدولة. 
وسوف يتم الثركيز على المؤشرات الثلاثة الأولى في عماية التحليل الإحصائي لارقام التطور 
الصناعي والديمقراطي. 
ب“ الصناعة: 

قد تعرف الصناعة بأنها "ما عدا الزراعة' أو أنها القطاع الإقتصادي الذي يشمل 
التعدين والنطام الصنعي (ع,4c11۲اا١ةN)»؛‏ وهي بصورة عامة طريقة معينة في تنظيم 
الإنتاج» وعملية متواصلة من التغير الاجنماعي والنقني» وتزيد من قدرة المجتمع على إنشاج . 
كميات واسعة من البضائع والسلع. 

وبالنظر إلى الدراسة الحاليةء يرى الباحث أن التعريف الثالك هو الأكثر ملاءمة لهذه 


الدراسة لأنه يسمح بتحليل ظاهرة الصناعة ديناميكيا كعملية غير اجتماعي ونقني. 


ا 


بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأي المساواة بين المواطنين ومشاركئهم الحره في صنع 


ج- الديمقراطية: 


هي كلمة ذات أصل يوئاني تتكون من مقطعين الأول (0۸08) ہمعنى شعب والثاني 
(۲205) بمعني حكم فيصبح المعنى حكم الشعب أو النظام السياسي الذي يطابق هذا الشكل 
في الحكم. 


وتعرآف موسوعة السياسة "الديمقراطبة" بأدها " نظام سياسي- إجتماعي يقيم العلاقة 


التشريعات التي تنظم الحياة العامة... وتتضمن مبادئ الديمقراطية ممارسة المواطنين حقهم 


في مر اقبة تنفبذ القوانين بما يصون حقوقهم العامة وحرباتهم المدنية"'. 


أما "هنتغتون" فقد ائبع روبرت دال في تعريفه للديمقراطية بأنها النظام السياسي الذي 
يحقق المتطلبات اللا وهي المنافسة والشمولية والحريات المدنية“. 

ويلاحظ أن هناك شبه إتفاق بين مختلف الباحثين في العلوم الإجتماعية على المبادى 
العامة للديمقراطية وانماطها رغم تعد اللظريات بشأنها ونشعب مقوماتها ومحاولة تطبيقها في 
مجتمعات متباينة في تاريخها وتفافتها و إقتصادها. فمن أهم المبادئ الديمقراطية الأساسية: 
- الفصل بين السلطات -وجود إنتخابات حره ونزيهه تشكل طريقا للوصول إلى السلطة. 
- التداول السلمي لسلطة - وجود تعددية سياسية وحزبية. 
- وجود برلمان قوي وفعال - حياد الجيش ووجود ضوابط على شاغلي الوظائف العامة. 


- سيادة القانون وحرية الرأي والتنظيم والإجتماع. 


الكيالي؛ عبدالو هاب ؛» موسوعة السياسة» الجزء الثانيء بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر› 


[ 198 ص751 . 
فنتغتون؛ صموئيل» 'الموجه الثالثة: التحول الديمشراطي في أواخر القرن العمشرين“ ثرجمة 
عبذالو هانب علونے» الکو بت؛ دار سحاڻ الصباح؛ SEDE‏ صن 3 . 
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هذا وستركز الدراسة على مؤشري الإنتخابات والتعددية الحزبية كدليل على وجود 
حكم ديمقراطي في دول العينة» وستعتمد على مؤشريي الحقوق السياسية والحريات المدئية في 
إجراء عملية التحليل الإحصائي لارقام التطور الديمقراطي. 
فرضية الدراسة: 
تقوم فرضية الدراسة على احتمال وجود علاقة طردية موجبة بين مؤشرات 
الديمقراطية ودرجات التصنيع في الدول الخاضعة للدراسة؛ بمعنى ان التشصنيع هو اهمد 
المتغيرات التي تفود الى الديمقراطية او الحكم الديمقراطي» وقد صيغث الفرضية الخاصسة 
بالدراسة على النحو التالي: 
"كلما ازدادت درجة التصنيم في الدولة ازداد ميلها وتحولها نحو الديمقراطية". 
وهكذا فقد تم اعتبار التصنيع متغيرا مستقلا والديمقراطية متغيرا تابعا ثم يتم البحث عن 
نمط العلاقة بينهما واتجاهها من حبث وجود التأثير او عدمه» بحيث نم الافقراض بان 
٠‏ الديمقراطية والتحولات نحو النظام الديمقراطي قد تأثرت بعملية التصنيع. 
منهجية الدراسة: 
لأن المنهج الكلاني يوضح بصورة شاملة كيف ينم التعامل مع كافة المعلومات 
المخثلفة ويحدد ما هي المعلومات المطلوبة ويسهل تحليل العلاقات المختلفة» وعلى اسساس 
اعتبار الديمقراطية اكبر من مجمو ع اجزأئهاء فقد اعتمد الباحث في تناول مواضيع هذه 
الدراسة على ميدأ التكامل المنهجي مم التركيز على : 
~ منهج تهليل النظم: وذلك على اساس النظر الى عمليات التصنئيع كمدخلات على 
. ۰ 
النظام السياسي» فتظهر عملية التفاعل بظهور طبقات جديدة وجماعات مصالح سياسية 


و اقتصادية تضغط على النظام» وبالتالي تكون المخرجات هي الحكم الديمقراطي. 


- المنهج المؤسسي: سيستخدم لدراسة انظمة الحكم ومدى ديمقراطيتها في الدول 
الداخلة في عينة الدراسة. 
- المنهج الثاريخي: لتتبع تاريخ التطور الصناعي والديمقراطي في دول العينة. 
- المنهج الوصفي: لوصف وتهليل نظريات الديمقراطية وعلاقتها بالتصنيع. 
- المنهج الإحصائي: لنحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالتطور الصناعي و الديمقراطي 
في الدول الداخلة في عينة الدراسة. 
الإدبياث السابقة: 
هناك العديد من الدراسات التي تناولت ظاهرتي التصنيع والديمقراطية» ومن أهم هذه 
الدر اسات: 
1-دراسة ali "Demoracy '' نlgiڊ Albert Weale‏ 1999. 
يعرض وبل" في كتابه هذا مفهوم الديمفراطية والنظرية السياسيةء ويبين انماط 
الديمقر اطبة ([الديمقراطية الدستورية والديمقراطية التمثيلية) والعلاقة بين الديمقراطية والمساواة 
السياسية؛ ويشير الى اشكال التمثبل (تمثيل المصالح والاراء والخصائص) كما يسشرح 
الالتز امات السيامية والحقوق السياسية في ظل الديمقراطية''. 
هذا الكتاب يفيد الدر اسة فقط فى الحدييث عن نظر یات الديمقراطيةء لكنه لم يتطرق ابدا 


الى موضوع التصنيع وائثره على الديمقراطية. 


١ Weale, Alben, "Democracy", London, Macmillan Press, 1999, 


2-sرnuulة "Democratic Political Theory’ jlgiaq "Roland Pennock"‏ 
٠‏ الصادرة عام 1979, 
يفسر بنيوك ()ء0٣”ع۴)‏ في هذا الكتاب ماهية الديمقراطية؛ وشرح معائي الحرية 
والمساواة والعلاقة بينهماء كما يقدم عرضا لبعض نظريات الديمتراطية كنظريسة روسئوء 
ونظرية المصلحة العامة ونظرية الفرديةء ويوضح أيضنا المتطلبات الإفتسصادية والسياسية 
لنشوء أنظمة الحكم الديمقراطيةء ثم يوضح معنى المشاركة السياسيةء والتمثيل السياسي'. 
ويقدم هذا الكتاب فائدة للدراسة الحالية في ميدان الإطار النظري من حيث معاني 
الديمقراطية ومتطاباتها لكنه لم يعتمد على دراسة أثر التصنيع في نشوء الديمقراطية في عدد 
من الدول. 
Industrialization and Bconomice jyi "Jonathan Hughes" Als -3‏ '" 
History"‏ الصادرة عام 1971,. 
يتعرض هذا الكتاب لشرح تفاصيل الثورة الصناعبة الأولى في بريطانباء ثم يتوسح 
بشر ح التطور الصناعي ونشوء الرأسمالية في القارة الأوروبية بمجملهاء كما بتطرق لبيان 
عملية التوسع الصناعي في الولايات المتحدة وأخير! يقوم بإبراز أهم الآثار التي أحدثها 
إنتشار التصنيع على المستوى العالمي من حيث تدفق البضائع وظهور مبادئ حرية التجسارة 
وتحرير حركة رؤوس الأموال“. 
ولذلك نستفيد الدراسة الحالية من هذا الكثاب في نناول بعض ملامح التطور الصناعي 


”فى أوروبا والولايات المتحدة لكن هذا الكتاب لم يتطرق أبداً لموضو ع الديمقراطية. 
1 
Petnock, Roland J., “DemocrmMic Political Theory”, NJ, Princeton University‏ 
Press, J979,‏ 


Tlughcs, Jonathan, “IndustrialzMton and Weonomic Fislory”, NY, MeCiraw- 
Fill Book Company, 1970. 
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4-sرulة "Society and Democracy in gùlyiaq Ralf Dahlrendort‏ 
Germany"‏ لم 1995. 
يتحدث هذا الكتاب عن المجتمع الالماني مئذ الامبريالية ثم الثورة الصناعية التي ادت 
الى ظهور الطبقات والحركة العمالية في المائياء ثم يشر ح التغيرات فى النخب الالمانية 
ب. وبتساءل عمن بحكم المانيا وعن خصائص الشخصبة الالمانية". وعلى الرغم من أهمية هذا 
الكثاب في التعرف على طبيعة المجتمع والديمقراطية في المانيا لكنه لم يشر الى دور التصنيم 
في ظهور . الديمقراطية في هذا الباد. 
5- دراسة 0411 ط۸0 بعنوان 'مقدمة إلى الديمقراطية الإفتصادية" لعام 1992. 
يعد روبرت دال من أبرز المنظرين للديمقراطيةء ويتحدث في كتابه هذا عن فكرة 
المساواة ويتساءل عن علاقتها بالحرية» ويحاول أن يبحث عن النظام الإقتصادي الذي يحقق 
بطريفة أفضل قيم الديمقر اطية؛ ثم يجد بأن النظام الإقتصادي العادل الذي يتسم بالمساواة 
السياسية هو الأقرب للديمقراطية“. 
لكن روبرت دال لم يتطرق إلى أسباب الديمقراطية من حيث وجودها أو إننشارها كما 
فعل هنتنغتون في كتاباته عن موجات التحول الديمقراطي. 
6- دراسة am ue1 Huntington‏ بعنوان: "الموجه الثالثة: التحول الديمقراطي في 
أواخر القرن العشرين لعام 1993. 
تحدث هنئنغتون عن معنئى الديمقرأطية وموجات التحول إلى الديمقراطية وقضايا هذا 


التحول» وفسر ظاهرة الموجات وأسباب الموجه الثالثة» وشرح الإجراءات والكيفية التي يتم 


1 Dalrendorf, Ralf, Society and Democracy ln Germany, Loudon, Orecenwoodl 
Press, 1995, 


دالء روبرت» مقدمة إلى الديمقراطية الإقتصادبةء ترجمة محمد غذيمء القاهرة؛ الدار الدوليةء 1992. 
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بها التحول نحو الديمقراطية وسماته؛ وأشار إلى بعض تجارب التحول الديمقراطي» وأخيرا 
) تساعل عما إذا كانت سنهب موجه ثالثة مضادة'. 
ويعد هنئنغثون أيضا من أهم منظري الديمقراطيةء ورغم أنه عرض في كتابه هذا 
بعض المتغيرات الثي لها علافة بالتصئيع والثي يمكن أن تساهم في التجول الديمقراطيء؛ لكنه 
لم يتحدث عن علاقة التصتيع بالديمقراطية بصورة مباشرة. 
7“ دراسة 1nd us tr alization and Development jigs Tom Hewitt‏ لام 
1992. 
يتطرق هذ! الكتاب لقضية التصنيع في إطار الإقتصاد العالمي» بحيث أصبح هناك 
تدويل لعمليات الإنتاج الصناعي عن طريق الشر كات المتعددة الجنسيةء وتطرق لعلاقة 
التصنيع بأزمة المديوئية العالمية التي حدثت في ثمائيناث القرن العشرين والتي دفعت العديد 
من الدول النامية في نهاية الثمائينات إلى التحول نحو التصنيع والإصلاح الإقتصادي من أجل 
تنمية مستدامةء كما أشار إلى تجربتي البرازيل وكوريا الجنوبية في التصنيمع؛ وشرح كيف 
بور التصنيع على اقافة المجتمع وبينتد 
وبما أن هذا الكتاب عرض بصورة مفصلة التصنيع في البرازيل؛ فإنه يمكن أن بفيد 
الدراسة في التعرف على تفاصيل هذه التجربةء لكنه لم يتعرض إلى أثر التصنيع البرازيلي 


على النظام السياسي وتحوله نحو الديمغر اطية. 


هلتننتون» صموئيل » الموج الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن المشرين“ رجمة عبدالوهاب علوب» الكريت؛ دار 
ساق لبا + 193 


Vewitt, Ton, Johnson, Taze! and Wicld, David, “Indusirializalion ancl 
Development", Oxford, Oxford Unlverslly Press, 1992. 
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تقسيم الدراسة: 

قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصولء؛ تناول الفصل الاول الإطار النظري لظاهرتی 
التصنيع والديمقراطية من حيث مفهومهما وأهم النظريات المتعلقة بهماء حيث بين المبحسث 
الأول نظريات التصنيع؛ وشرح المبحث الثاني نظريات الديمقراطية» ثم شرح الإرتباطات 
النظرية بين التصنيع والديمقراطية إنطلاقاً من النظريات التي تم تناولها. 

وفي الفصول الثلاثة التالية» حاول الباحث إستكشاف العلاقة بين التصنيع و الديمقر اطية 
في الدول التي إشتملت عليها عيّنة الدراسة» بحيث تعرّض الفصل الثاني للعلاقة بين 
الظاهرتين موضع الدراسة في دول المركزء جاعلا لكل دولة مبحثاً خاصأً بهاء بحيث تناول 
المبحث المخصص لكل دولة التطور الصناعي والتطور الديمقراطي في هذه الدولة من أجل 
إستخراج المساهمة التي من خلالها ساهم التصنيع في نشوء الديمقراطية في كل دولة. وهو 
التقسيم نفسه الذي تم اتباعه في الفصلين الثالث والرابع اللذين تعرّضا للعلاقة بين التصنيع 
والديمقراطية في دول شبه المحيط ودول المحيط على التواليء؛ وأخيرا تم إضافة مبحث رابع 
للفصل الأخير بهدف القيام بتحليل البيانات الإحصائية المتعلفة بالتطور الصناعي والديمتراطي 


في دول العينة للوصول إلى نمط العلاقة بين التصنيع والديمقراطية. 


ANN 


Uu U UY O 4 


أ فار النظرى النصنيح 
واد يمفرا يسة 


الخصل اول 
لإ ار اناري التدسنيج واد يمفرا ديه 

) ) ٠: تمهيد‎ ۰ 

يشكل الإطار النظري جزءأ هاما لأية دراسةء ولهذا يقوم هذا الفصل بشرح المدلولات 
التي يتضمنها مفهوما التصنيع والديمقراطية بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحا مما جاء في 
التحديد الموضوعي للدراسةء كما يتعرَّض هذا الفصل إلى توضيح أهم النظريات المتعلقة 
بظاهرتي التصيع والديمقراطية» ومن ثم ينطلق على أساس هذه النظريات إلى بيان أبرز نقاط 
الإلتقاء النظرية بين الظاهرنين المذكورتين. 
ولذلك ففد تم نقسيم الجزء النظري من الدراسة إلى مبحثين» يئناول المبحث الأول 
نظريات التصنيع» بينما يتناول المبحث الثاني نظريات الديمفراطيةء وأضيف إلى المبحث 


الثاني مطلب حول ما يمكن أن تكون عليه العلاقة النظرية بين التصنيع والديمقراطية. 


البحث الأول 
مظريات النصنيخ 
دغدیم : 
يلاحظ من المعاني التي يشير إليها مفهوم التصنيع أنه لا ينطوي فقط على عميلة 
مادية اقتصاديةءبل أنه يتضمن أبعادا اجتماعية عديدةءفظاهرة التصنيع لا تعني فقط إنشاء 
المصانع والأجهزة والآلات وتطبيق المعرفة العلمية لأغراض إنتاج وتوزيع البضائعءبل هي 
ظاهرة اجثماعية إضافة لكونها ظاهرة اقتصادية تكنولوجيةءفمن أبرز المظاهر الاجتماعية 
التي قد تفرزها عملية التصنيع؛ انحلال الروابط القرابية؛ ونمو المدن بسبب الهجرة من الريف 
إلى المدينةء وتطوّر وسائل تنظيمية جديدة لأفراد المجتمع وما شابه ذلك من تأثيرات اجتماعية 
ويأتي هذا المبحث ليتئاول نظريات التصنيع من منظور اجتماعي لا من منظور 
«إحصائى علمي بحت كما هو حال أغلب النظريات المتعلقة بالصناعةء وتعتبر نظريتا "هربرت 
بلومر" (Wilbert Moore) "ڙge Gرıly' gy (lerbert Bİumer)‏ من أبرز النظريات 
الاجتماعية حول التصنيع رغم قدمهما زمنيأءحيث عاد التأكيد في الآونة الأخيرة على أهميتهما 
ومطابقتهما للوقائع المعاصرة؛ ولكن ينبغي في البداية إعطاء مقدمة عن نظريات التصنيع. 
المطلب الأول: مقدمة إلى نظريات التصنيع 
يذهب علماء الإجتماع إلى إعتبار التصنيع ظاهرة اجتماعية يمكن اخضاعها للتحليل 


الإجتماعي (أو السوسيولوجي)» إذ من الضروري في نظرهم أن يؤدي تبني سياسة النصنيع 


وانئشار الصناعة في المجتمع إلى نتائج هامة بالنسبة للبئية الاجتماعية والاقتصادية وهذه 
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النتائج يمكن دراستها ضمن أحد فروع علم الاجتماع يسمى بعلم الاجتماع الصناعي" الذي 
بعرفه الكثير من علماء الاجتماع بأنه 'العلم الذي يهتم أساسا بعملية التصنيع أو ما يترثب 
عليها من آثار تطال كافة قطاعات المجتمع باستخدام المبادئ الأساسية لعلم الاجتماعا'. 

ويرى أغلب الباحثين في علم الاجتماع الصناعي أن التصنيع من ناحية يعبر عن 
طريقة خاصة في الحياةء ومن ناحية ثائية تجتمع فيه معظم نشاطات الأفراد بحيث يرتبطون 
بالعمل الصناعي في جوانب مختلفة من حياتهمء لأنهم إما أن يكونوا منتجين في هذا العمل أو 
مسئهلكين يعتمدون على العمل الصناعي في إشباع حاجانهم المادية. كما يعتبر التصنيع سياسة 
ينتهجها المجتمع لتنميته اقتصاديا واجتماعياء لأن العائد الذي يترتب على العمل الصناعي 
يساهم في رفع قيمة الدخل الفومي» كما أن الأجور التي ينقاضاها العمال نيح لهم فرصا أوسم 
, من غيرهم في إشباع حاجاتهم. 
١‏ إضافة إلى ذلك كانت تمثل التنمية الصناعية في المجتمعات النامية أمر! مرتبطا 
بتحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي ارتبط بصورة مباشرة بتحقيق الاستقلال السياسي/“. 

كذلك بيترتب على التصنيع تغيرات اأجتماعية نشمل معظم قطاعات المجتمع؛ بحيث 
يرافقه ارتفاع في معايير التعليم والإنجازء وإنتشار الوعي الطبقيء والإتجاه نحو التفكير 
العلماني (arizati00اSecu)‏ نيجه للتقدم العلمي والتكنولوجي» وإزدياد معدلات الحراك 


الاجتماعي» وازدياد نسبة التركيز السكاني في المدن» وانكماش التقاليد والعلاقات الريفية. 


ز1( جبارة؛ جبارة عطيةء "الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع الصناعي"؛ الاسكندرية دار الوفاءء 2001؛ 
ں2 
)2( رشوان»؛ حسين»ء "المجتممع والتصنيع: دراسة في علم الاجتماع الصناعي » ص دد -0د. 
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وئنوع التنظيمات الاجتماعيةء وهذه كلها تعتبر من أبرز خصائص المجثمعات الحديثة التي 
نضجت فيها عملية التصنيع'. 

- وعلى أساس النظر إلى التصنيع كأحد أهم أسباب التغير الأجتماعي ظهرت العديد من 
انظر يات التي عزت التغير في المجتمع الصناعي إلى عامل التصنيع باعتباره العامل الأهم 
في إحداث النغيرات الإجتماعية في المجتمعات الصناعية» ومن أبرز هذه النطريات نظرية 
يوجن شئايدر " (إعdم‏ اع طءS‏ nمعءععu)ء‏ ونظطرية كل من "هارولد ولنسكي" وا'تشارلز 
لیبو کس" )Har0ld Wilensky & Charlses Lebea0x)‏ ونظرپة 'ولیام اوجیرن' 
Ogburn(‏ iamاWi1)‏ بالإضافة إلى نظرية "هربرت. بلومر" (إعصںآ8 إعطه[[)؛ ونظرية 
'ولبرت مور" (00۲8 M1‏ ١٥طW11)»‏ وفيما يلي إستعراض للنظريات الثلاثة الأولى» بينما 
سيخصص لكل واحد من النظريتيين الأخريين مطلب لها بسبب أهميتهما بالئسبة لموضوع 
الدر اسة. 
أولا: نظرية 'شذايدر ٠‏ 

قام 'شنايدر" في كتابه المعنون" علم الاإجتماع الصناعي (Industıial Sociology)‏ 

بالنظر إلى التصنيع كعامل فعال يمكن أن يفسر كل التغيرات التي حدثشت في المجثمع 
الصناعي بصورة عامة والمجتمع الامريكي بصورة خاصة؛ إذ يرى 'شذايدر" أنه رغم تعدد 
العوامل التي توثر على المجتمم»؛ إلا أن هذه العوامل لا تنساوى في قدرتها على إحداث 
التغيير» بل يوجد في كل مجتمع عامل هام وفعال يسبب التغير في المجتمع ويحدد اتجاهاتهء 


فالتصينع من وجهة نظره عندما يدخل المجتمع يصبح العامل الأفوى الذي يمثل مصدر! لكل 


1 Germani, Gino, “The Sociolgoy of Modernization™, NJ, Trusaction Books, 1981. 
p.25. ۰ 

'% Shncider. Eugen, “industrial Sociology, Ny, Mcgraw- Hill Company, 1957, pp485- 
492. 


تغير يطرأً على بئية هذا المجتمم» ولهذا فإن 'شنايدر" يرجع كل مظاهر التغير في المجتمع 
إلى ما أسماه 'بدينامية التصنيم" ( ءادر «0نامعااهاباوم!) التي أشار من خلالها 
إلى أثر الحركات العمالية المنظمة على المجتمع» بحيث إعتبر نمو القوة العاملة- إلتي لا 
ترتبط بالار ض أو العائلة أو أية روابط باستثاء العمل الصناعي- أهم التغيرات الاجتماعية 
التي أدت إليها عملية التصنيع. 
واذلك رأى 'شنايدر" أن انتشار التصنيع يودي إلى القضاء على وسائل الانتاج 
القليدية: وزيادة مكانة القوة العاملة التي تستطيع من خلال صراعها مع الادارة أن توحد 
نفسها على شكل تنظيمات تمتها كطبقة مميزة؛ ومن ثم يكون لظهور التنظيمات والاتحادات 
العمالية كجماعات منطمة يسودها الوعي الطبقي أثر كبير في أن تدافع هذه الطبقة عن حقوقها 
ومصالحها. 
) وعندما اسثند شنايدر" إلى المجتمع الأمريكي كحالة لدراسة أثر تنظيم القوة العاملةء 
وجد أن تنامي الطبقة العاملة قد ساهم في تغيير شكل التنظيم السياسي» بحيث دخل العمال في 
ميادين الحكومة والسياسةء ونجحوا في تشكيل الجانب الأكبر من قاعدة الحزب الديمقراطيء 
وأصبحت حقوق الفوة العاملة من أهم القصايا التي ت إثارتها في الحملات الانتخابية؛ وانشئت 
أجهزة حكومية مختصة ببحث مشاكل وقضايا العمل والعمال. 
ثانيا: نظرية "هارولد ولنسكي" و'تشارلز ليبوكس"': 

اشئرك کل من "هارولد ولنسكي" و "تشاراز ليبوكس" في تاليف كتاب بعنوان "المجتمع 


الصناعي والرعاية !ليîجتlnعي" »)1ndustrial Sociology and Social Welfare)‏ نشر 


() Wilensky, Ilaratel, L, and Lebeaux, Charles, "Industrial Sociology and Social Welfare", NY, Russel 
Sage Tounfdalion, 1958, pp.337-348. 
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في عام 8 بحیث عبرا فيه عن وجهة النظر الأساسية لهما بشأن التغيرات التي أصابت 
المجتمعات الصناعية. 
فد اتفق المؤلفان على جعل التصنيع والنكنوالو جیا بصورة خاصة من أكثر عوامل 
التغير أهمية؛ بل أنهما نظرا إلى الآلة على أنها صاحبة السيادة التي حددت مصير الإنسان 
والمجتمع» وترجع هذه الأهمية للتكنولوجيا الصناعبة- في نظرهما- إلى إرتباطها بقيمة النقدم 
الاقتصادي» وللإعتقاد السائد بأن التصنيع وما يرافقه من .مواكبة للتطورات التكئولوجية يمثل 
) الطريقة الأمثل لتحقيق هدف التقدم الاقتصادي. 
ورأى المؤلفان أن المجتمعات الحديثة سواء تلك التي فقطعت شوطا كبيرا في عملية 
التصنيم» أو التي لا تزال في المراحل الأولية للتصنيع» تعطي أولوية كبيرة للكفاءة المهئيةء 
الأمر الذي يجعل من التغيرات التكنولوجية في ميدان الصناعة عاملا أساسياأً يقود إلى تغيرات 
في الميادين الأخرى للمجتمع من أجل التكيف مع التغيرات التكنولوجية؛ وقد يكون من أهم 
هذه التغيرات- كما هو حال المجتمع الامريكي- هو ظهور قيم وائجاهات جديدة نقوم على 
۽ المصلحة المادية المشثر 6ة ويصبح لها الغلبة والسيطرة على القيم والاتجاهات الاجتماعية 
الأخرى فى المجثمع الحديثء وبسبب هذه التغيرات التي يجابها التصنيع فقد اعتبره المؤلفان 
القوة الدافغة للتطور في التاريخ. 
ثالثاأً: نظرية 'وليام اوجبرن"' 
اهتم "وليام ‏ اوجبرن" كثيرا بموضوع التغير الاجتماعي وعلاقته بالتصنيع أو 


التكئولوجيا الصسناعية» حيث توصل في كتابه "علم lلأجتماغ" (A Flandbook of‏ 


i} Ogburn, William, "A Handbook of Sociology", London, Routledge, 1947, 0p.281-285. 
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`٠‏ (yع0ا0اءهS‏ إلى نظرية في النغير الاجتماعي الناجم عن التقدم التكئولوجي في ميدان 
الصناعة. 

وأقام "اوجبرن" نظريته هذه على أساس ما ثلعبه التكنولوجيا الصذاعية من دور هام 
وفعال في تغير المجتمع» حيث حاول في كتابه المذكور آنفاً أن يوضح الآثار التي تترتب على 
الثقدم الصناعي التكنولوجي» فرأى مثلا أن التغير التكنولوجي في ميدان الزراعة أدى إلى 
زيادة حجم الجماعات واسنقرارها في فرى كبيرة» وأدى هذا التغير في ميدان الصناعة إلى 
ˆ تغپرات واسعة تمثل أهمها في ظهور نظام المصنع وانتشار المدن الكبيرة وتطور وسائل 
الاتصال والنقل» وهي نغيرات ترافقت- في نظره-” مع تغيرات بنيوية في نظام الدولة من 
خلال بروز مؤسسات سياسية ومراكز تعليمية ينصب اهثمامها على تطوير الأداء الصناعي 
ومر اقبته وتئظيمه»؛ مثل وزارة العمل ومراكز التدريب المهني ومعاهد البحث العلمية. 

ويرى "اوجبرن" أن تأثير التكنولوجيا الصناعية على المجتمع لا يثوقف عند حد؛ بل 
تتم عملبة التأثبر بصورة متواصلة وعلى شكل تتابع للثأثيرات في انجاهات منعددة. 
المطلب الذاني: نظريه شربرت بلومر 
البدابات: 

رد ھربرت ڊلagڙر jaf Herbert Blumer)‏ أهم المنظرين الاجتماعيين الامريكيين› 
وقد بدأ اهتمامه بالتصنيع مئذ أوائل اربعينات القرن العشرين»وزاد اهتمامه به من خلال عمله 
کحكم أو كوسيط عمالي في اتماد عمال باکبنغهاوس وشركة الفولاذ الامريكي ( إعاا رل 
.{Packinghouse Workers and U.S Steel‏ 

وقد طوّر بلومر أفكاره الرئيسية لثشكل نموذجا مرجعيا لتحليل التتظيم الاجتماعي 


الذي يؤكد على الاعتماد المتبادل بين الأفعال الفردية والجماعية وتفاعلها مع البئية 
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الاجتماعية"" كما قام بتحليل ظاهرة التصنيع الاجتماعية من منظور كلاني شامل من خلال 
مناشته الثي حملث عنوان "الت صنيع كعامل للتغيسر الاجتماعي' 
.(Industrialization as an Agent of Social Change)‏ 

ومن أهم المواضيع التي حللها بلومر هي: علاقة التصئيع بالمجتمع»؛ وعملية التكيسف 
مع التصذيع» والفوضى الاجتماعية التي نذجم أحباناً عن التصنيمع. 
علاقَة التصنيع بالمجتمع 

اراد بلومر من دراسته-حسب قوله- الوصول إلى هدف التحليل النقدي لدور التصنيم 

كسبب في التغبر الاجتماعيء»واتبع في ذلك نهج التركيز على المراحل المبكرة للتصنيع على 

أرض الواقع بسبب أن آثار التصنيع يمكن أن تضبط بشكل أكثر دقة في هذه المراحل؛ ونقبّل 
حقيقة أن تغيرات اجثماعية واسعة تثبع مقدمات التصنيع حين تسدخل على مجئمع غير 
صئاعي» وهذه التغير ات تنضمن الهجرة إلى مناطق المدن» وتفسخ المجتمعسات الريفية 
الصغيرة وثغير القيم وتغيرات في المؤسسات القائمة كالاسرة والكنيسة والتعليم والقانون؛ كما 
ستظهر بذور أشكال جديدة للصراعءونناوب في المهن وقوه العمل وتغيرات في السلطة وفي 
النظام الطبقي وهكذا.. 


يجادل بلومر بأن المشكلة الأساسية في الافتراض الرئبسي القائل بأن التصنيع هو 


ا 
سبب في التغير الاجثماعي تكمن في الغموض المفاهيمي الذي بحيط بمسصطاح التصنيم ٠‏ 
فمفهوم التصنيع - من وجهة نظره - يندمج مع معاني البداهة وتنقصه الأصسالةء بسل إنه 
يوازن مع مفاهيم أخرى مثل النمو الاقتصادي والتحديث والتنمية التكنولوجية وغيرها مسن 
المفاهيم المتشاكلة مع مفهوم التصنيع. 


' Miaines, David R. and Morrione, Thomas J. “Social Causation and IMerpretive 
Processes: FHerbert Blumer, Theory of Industrializalion and Social Change”, 
Inlernalonal Journal of Pollics, Cullurc and Society, 4:535-530, 1991, 
hUp:f/webt 7.epent.com/externalframe.asp? 17/4/2005. 
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وبعد وضع هذه الأهداف والافتراضات في الذاكرة فإن بلومر بقدم لقرائه افتراضا 


يقبل بالنظر التأثير السببي التصنيع على التغير الاجتماعي» وهذا الافترأض يعد غير متحبز 


وغير محدد للتأثيرات المجتمعية التي قد تعتبر تغيرات اجتماعية ناشئة عن مقدمات التصنيع» 


والتكلم عن التصنيع كظاهرة محايدة وغير محددة لا يعتبره بلومر أمرا غير منطقي أو غير 


دي صله بالحياة الاحتماعية. 


وحد بلومر تسع نقاط يمكن أن يدخل التصنيع من خلالها إلى مجتمع ما ويحدث 


تغيرا اجتماعياء وقد سسمّى هذه القائمة من النقاط التسعة"إطسار التصنيه' 


:'' الذي يتضمن ما يلي‎ (The Framework Of Industrialization) 


اولا: بنية من الحرف والمواقع أو المراكز الشغلية تتألف من الملكية والوظائف الإدارية 


والأعمال الصنعية والمواقع الدينية والحرفيه» وهذه المواقع نتفاوت فيما بينها فسي 


الدخل والمكانة الاجتماعية (#عااوعء۴) وقواعد السلوك أو الأداءءلذلك فإن ترتيبات 


هذه المواقع تصبح جز ءا من النظام الطبقي. 


ٹانیا: هذه المواقع يجب أن تعبًأء وهذا يعتمد على القيام بجهود تجنيد وتوزيع الملاك › ومثل 


هذا التجئيد يمكن أن يحافظ على النظام الموجود أو يصبح ميادين للتوتر والصراع. 


ثالثاً: ترتيب ايكولوجي"' جديدءفالنظام الصنعي بتضمن الانتفال من المزارع إلى المعامل 


والمصانم» ويمكن لتقلبات سوق العمل أن تحفز انتقالا أكثرء كما أن الصناعات 


الناجحة يمكن أن تقود إلى كثافة مدنية. 


(1} Blumer Herbert "Industrialization as an agen of Social change:AcrHical 
Analysis" ,Udiled Dby:iMaines ,Morrionce,undAldine de Gruyler, New 


York, 1990. hipii/www.quesla,com/pni.qs1? 6/1/2005.‏ 
الملراك: هو مجمو ع المو ظفبن او المستخدمير في مصلحة ما أو شركة او شۇ انیس او قطاع... 


ٳبکولوجي: يعني تبيڙي وهو ما يبختص بدراسة العلاقات بين الكائنات الحية وبيتها. 
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رابعا: نظام حكم للنشاط الصناعي» يفوم على وجود حکومة داخلية في الصناعات فالعلاقات 
بين العمال والمالكين والمدراء والمراقبين يجب أن تنظم» الأمر الذي يقود إلى ظهور 
نظام سلطوي تدرَجي. 

خامسا: بنية جديدة من العلاقات الاجتماعبة» حيث تظهر جماعات وطبقات جديده تعبا 
بو اسطة التصنيع؛ ير افقها ظهور تغيرات متعددة في علاقات العأامل مع العأمل› 
والعامل مع المدير؛ والمدير مع المدير»وهكذا دواليك» والعلاقات الجديدة تقود إلى . 
تشکیل مواقف جديدة وأنماط سلوكية جديدة وباختصار ستظهر شبكة جديدة مسن 
العلاقات الاجتماعية تشكل قطعة من التصنيم. 

سادساً: تشكل مصالح وجماعات مصالح جديدة فالجماعات ذاث المواقع المخثلفة التي نشأت 
عن النظام الصناعي سوف تبحث عن حماية وتحسين المكاسب والفرص التي تمنحها 
لها مواقعهاء وهذه المصالح العامة سوف قود إلى تشكيل جماعات تحوم حول هذه 
المصالح» وسوف تبدأً جماعات المصالح الجديدة باستعمال أساليب الضغط لحماية 
مصالحها. 

سابعاً: ظهور علاقات نفدية وتعاقدية جديدةءفالصفقات أو المعاملاث الصناعية هسي أساسا 
نقدية بطبيعتهاء نحدد قيمة السلع والخدمات»ءوهذه الصفقات ذات صفة تعاقدية كما في 
علاقات الأجور أو اتفاقات المبيعاتءومئل هذه العلاقات التعاقدية الصناعية من شأنها 
أن تضفي الموضوعية والشرعية على حياة الجماعة. 

ثامذا: ظهور بضائع مصنعة( ›)Manufacture goods‏ وهنا یؤکد بہلومر علی الاستھلاك 
أكثر من الإنتا ج»فالسلع المصتعة بأقل تكلفة ممكنة ستنافس البضائع غير المصنعة 


ويمكن أن تحيدهاءمما قد يؤثر على أحجام الاستهلاك والادخار وأحوال المعيشة. 
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تاسعاً: بروز دخول منباينة للملاك الصناعي» فالدخل يمكن أن يأخذ أشكالا جديدة متفاوتة 
نتيجة الأرباح أو الرواتب أو الأجورءالأمر الذي قد يؤثر على الوضع الفسردي 
و التنطيم الاجثماعى لمخثلف فئات الملاك الصناعي. 
هذه الئقاط التسعةءكما يوكد بلومر»هي الخطوط الرئيسية التي من خلالها يدخل 
: التصنيع إلى الحياة الاجتماعية»ويعثبر كل خط أمرا طبيعيا لا بد منه للتصنيع كما أذ 
ضروري لظهور وئوسع النظام الصنعي» كما أن التغيرات عبر هذه الخطوط يمكن أن تقود 
إلى تغيرات في ميادين أخرى مثل التعليم أو التكافل الاجتماعي. 
ينثقل بلومر إلى مسألة أخرى وهي تحديد كيف وأين يمكن أن يدخل التصنيع إلى 
مجتمع ما وذلك من أجل التأكيد على أن التصنيع ليس متجانسا أو ليس ذا طبيعة واحدة وقد 
شرح ذلك بالرجو ع إلى النقاط السعة للقائمة المذكورة آنفا؛ متلا اخستلاف حجم وعدد 
الصناعات سوف يؤثر في ظهور مواقع ووظائف جديدةءو الوظائف يمكن أن تعبًاً من السكان 
المحليين أو من الأجانب»أو يمكن أن نعبأ من مناطق قريبة أو من منساطق نائيسة»كما أن 
الحكومة الصناعية يمكن أن تكون قاسية أو خيّره» وهناك ننئوع كبير في تشكيل جماعسات 
المصالح والتوترات بينهاء وعلى نحو مشابه هناك ننوع في أنواع البضائع التي تنتجء لذلك 
فإن بلومر أكد على أن التصنيع لا يواجه حياة الجماعة كعامل متجانس أو بخصائص متماثة. 
الخطوة التالية لبلومر هي التحديد الوأضح لكيفية عمل التصنيع كوسيلة للتغيسر 
الاجتماعي» حيث يفترض بأن التصنيع رغم أنه يشكل الأرضية العملية لثغير اجتماعي واسعء 
لكنه لا يحدد تغيرات اجتماعية محددة»بمعنى أن التصئيع لا يؤدي إلى تغيرات اجتماعية 
محددة» بل أن له آثار! اجتماعية واسعة تطال كل میادین الحياة الاجتماعية من خلال النقاط 


التسعةء ويبين بلومر ذلك بشرح مجالات التأثير في النقاط التسعة للقائمةءفيشير على سسبيل 


۰ المثال إلى أن المجالات البديلة للتأئير يمكن أن تلاحظ في بعد الوظائف والمواقع الجديدة 
الناشئة عن التصئيم؛ فبعض هذه المواقع والوظائف يمكن أن تكون ننيجة واضحة ومباشسرة 
للنماذ ج الصنعية في الإنتاج أو قد نكون نتيجة لقرارات إدارية أو سياسات حكومية أو 
ممارسات تغليدية ءكذلك فإن التصنيع قد يؤدي إلى حشد جماعات مصالح جديدةءلكن العوامسل 
العرقية والديئية يمكن أن تؤثر أيضا في ذلك» وهذا يعني أن بعض النتائج الفعلية بمكن أن 
تكون متصلة مباشرة بالنظام الصنعي»لكنها أيضا قد تتصل مباشرة بتأثيرات غير صنعيةء لهذا 
فإن التصنيع ليس متحيزأً لعملية تغير تركيب القوة العاملةءبل انه عملية قد ترافقها عوامسل 
أخرى تقود إلى التغير. 
عملية التكيف مع التصنيعا' 

عندما ناقش بلومر ترتیبات المواقع والمهن التي يخلقها التصنيع»أوضح بأن الموضوع 
الأكثر أهمية مما سماه " بإطار التصنيع " هو الطرق التي تفستر بها المهن والمواقع اجتماعياء 
بالإضافة إلى نماذج وأساليب العيش الثي تترعرع حولها. وهذه العمايات التفسيرية تشكل قلب 
عملية التكيف لديهءوشر ح هذه العمليات بقوله بأن "الناس الذين يرتطمون بعملية التسصنيعء 
يواجهونها عادة بمشاريع تفسيرية تحدد ردود أفعالهم السلوكيةءفمواقعهم ليست عبارة عن 
نظيمات مجهولة تجبرهم على السير في خطوط سلوكية معينة من خلال التحفيزات التي 
تقدمها لهم مواقعهمءفي الواقع هم يعرَقون(أو يصوّرون) ما تقدمه لهم مواقعهم على أساس 
أفكارهم وتجاربهم المهنية السابقةءويتأثرون في ذلك أيضا بالأفكار والتصورات التي يتلقونها 
من زملائهمبوعلى ذلك فإن ردود الغعل السلوكية نتوقف على التفسيرات (أو التصورات)التي 
ستختلف إلى حد كبير ما بين شخص وآخر يشغلان نفس الموقع ". وبكلمات أكثر اختصارا 


| . 4 a : 1 
' Maines,David R and.Morrione, Thomas J Social Causalion and Interpretive 
Processes”,7.541 
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۽ بين أن “ الشيء الأكثر أهمية من ظهور المواقع التي تخلقها العملية الصناعية هو الطرية نة 
التي تفسر بها هذه المواقع بواسطة الئاس الذين يشغلونهاءفالتفسير (أو التصور) هو الذي يحدد 
٠‏ رد الفعل السلوكي والموقع لا يحدد النفسيرءبل أن هذا التفسير يتأتى مما يجذبه الئاس إليه"'. 
ويرى بلومر أن عملية التكيف الاجتماعية يمكن أن فضمن: (أ) العوامل التي يمكسن 
أن تسبب تغيرا في حياة الجماعة»كالتصنيع مثلا. (ب) المؤسسات التي تخلق وظائف جديدة 
وعلاقات جديدة»كالمصنع والشركفوالنقابة. (ج) بروز حالات وتجارب جديدة تفرض علسى 
الأفراد والجماعات التكيف معهاءكوسائل التجنيد في المؤسسات والتدريب المهني وغيسره. 
وافترض بأن عمليات التكيف تشكل مركز وقاعدة الظاهرة الاجتماعية. 
التصنيسع و الفوضى الاجتماعيسة 

إن أدبيات التصنيع مليئة بالتأكيدات على أن التصنيع في مراحله المبكرة يفرز العديد 
من الظروف الفوضوية والمعكرة النظام»مثل ظهور السخط والاستياء بين الطبقات 
العاملة»والاضطراب والقلق بين عامة الشعب»وبروز مشأعر العزلة بين أفراد الشعب 
المضطرب» ونمو مطامح جديدة وغير مشبعة (أي غير ملباة)؛ وبدء معاناة المناطق الصناعية 
من الازدحام والظروف المعيشية غير المرضية؛ وتشوش العائلة وبروز الصراع بين العمال 
والإدارة واهتياج العمال» ونمو مذاهب راديكالية وحركات احنجاجية. 

هذه الحوادث ثعبر عن ترنيب حوادئي مخنلف عن الاثار التي يمكن أن يحدثها 
التصنيع في المجتمع التقليدي وعن الصيغ الأجتماعية التي يجلبها التصنيع» فهي حوادث 
توترية تنشاً عن سقوط النظام الحياتي الراسخ لمجتمعات ما قبل الصناعة. 

لكن بلومر يرى أن الاعتقاد العلمي المتصل بعلاقة التصنيع المبكر بالفوضسى 


الإجتماعية ينسم بالارئباك الشديدء وأن دور التصنيع في التشوش واللانظام الاجتماعي هو 
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.دور مزعوم من بعض العلماء الذين انقادوا إلى عزو التشوش والفوضي إلى عملية التشصنذيع 
بسبب ملاحظة تكرار حدوثهما في فترات التصنيع المبكر »ويشير بلومر إلى وجسوب إدراك 
اربعة نقاط رئيسية نقود إلى رفض هذه العلاقة المزعومة بين التصنيع والفوضى'": 
أولاً: ينبغى ملاحظة الحالات التجريبية للتصنيع المبكر »وبصورة رئيسسية على مستوى 
المجتمع المحلي. 
ثانياً: حدوث الفوضى في مناطق غير صناعية بصورة مشابهة لحدوثها في مناطق التصنيعء 
, وهذا بقود إلى الاعتقاد بأن أسباب الفوضى قد تكون خار ج نطاق عملية التصنيع. . 
ثالثاً: حتى في حالة المناطق التي يدخلها التصنيع»؛ قد تلعب التأثيرات غير السصناعية دورا 
مشجعاً على الفوضى. 
رابعاً: هناك أهمية كبيرة للمشاريع التفسيرية التي تعطى الحالات والمواقع التي يخلفها 
التصنيع» لكن هذه المشاريم التي تحدد بشكل كبير خطوط السلوك ورد الفعل لا تحذد 
من خلال عملية التصنيع. 
هذه النقاط من شأنها أن تجعل افتراض حدوث الفوضى الاجتماعية في فترات 
التصنيع المبكر وربطها بعملية التصنيع أمرأً في غاية التعقيدءإذ بنبغي أخذ أدوار القوى 
الأخرى في الحساب مثل: خلفية المجتمع؛ و التفسيرات التي يفدمها الأفراد لمواقعهم»وقدرتهم 
على التكيف مع التغيرات التي قد تحصل في حياتهم. والعملية التصنيعية لا تحذد أو توضسح 


مثل هذه العو أمل الحاسمة. 


'" Blumer, Herbert, "Industrialization and Problems of Social Disorder”, Sludies in 
Comparative International Development, , 5:58-59, [969/70. 
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المحللب الشضالست: نطريه ولبرات مور 
يعئبر المنظر "وبرت مور (Wilbert E.Mo01r¢)"‏ أيضا من هم المسأهمين في قضية 
التصنيع وآئار ها المجتمعية من جميع الزوايا الاقتصادية والسكانئية والاجتماعية وحتسى 
السياسية إلى حد ماء إذ أنه كثب العديد من المؤلفات والمقالاثت حول موضو ع التصنيم ومسا 
يرتبط به من تغيرات اجتماعية» کان من أهمها: 
-"التصنيع والعمالة" في (Industrialization and Labor,1951)1951 ole‏ 
-"العلاقات الصناعية والنظام الاجتماعي "في عام 1951 industrtal Relations and‏ 
(Social Order, 195 1‏ 
-'تاثير الصناعة "في عام 965)1965 (The Impact Of Industry,‏ 
-"التغير الاجتماعي "في عام 963)1963 | (Social Change,‏ 
كما شارك "آرنولد فيلدمان"(٣2¬رلاء5.[۴ 4٠٣014‏ )في كتاب"التصنيع و الصناعية:التطسابق 
والاخسسستلاف"' اشر ùuueۉi‏ 1962) Induslrlallzallon and‏ 
(Industrialism:Conrergence and Differentiation, 1962‏ 
«. حوكذلك شارك یرت هوسیلتز ”(11)2 ۴.1٥5٥‏ 8۲1) في كتاب "التصنيع والمجتمع'نشر عام 
(Industrialization and Society, 1963)1963‏ 
يلاحظ إذأً أن "ولبرت مور" اهتم كثيرأ بمواضيع الصناعة والتصئيع وكذلك التحديث 
الاقتصاديء» وان أغلب كتاباته برزت في أواسط القرن العشرين» ورغم القدم النسبي لهذه 
الكتابات» لكنها تشكل نظرية اجتماعية هامة حول عملية التصنيع قد تبقى صالحة لتحديد 


و تسیر الآثار اأمحنملة هذه العملية حتی ڦي الو قت الحاصضر ١و‏ سيلاحطظ مسن خاال تقديم 
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۷ا 
الثتنمية الاقتصادية لكنه كان يميز بينهما حين برى ضرورة في ذلك. 


نظرينه» أن "مور" نظر إلى مفهوم التصنيع على أنه مرادف لمعنى التحديث الاقت-صادي. أو 


مفهوم التصنيع 


يعرف "مور" الصناعة(رء )وف د[)بأنها " تشير إلى عملية تحويل المواد الخام إلى 


0 جاث نهائرة ہو اأسطلة و سائل مبكائيكية عمد على اسٽخدام المصادر غير الحية(المادية) 


للطاقة"" فالصناعة - بالنسبة له - تشير فقط إلى عملية التحولء أما التصنيع»؛ فقد عرفه'مور' 
على مسو بین : أحدهما محدد» والأخر واسع. 

فالتصنيع - بالمعنى المحدد للمصطلح - بفيد الاستخدام الواسع للمصادر اللاحيَّة (أي 
المادية) للطافة في إنتاج السلع الافتصادية والخدمات» وهذا المعنى الحصري لا بقيد مفهسوم 
التصتيع بالنظام الصنعي فقط( 7ع »)Manufact ur1 ng ys)‏ فالزراعة هي أبضا قد تخضضع 
للمكنكةء وكذلك بعض الخدمات مثل النقل والاتصالات» ولكن هذا لا يثفي حقيقة أن النظام 
الصنعي يمل المقوم الأساسي للتصنيع والذي بشير الى استخدام الآلات والأدوات في إنتاج 
المواد والخدمات» بحيث تصبح هذه السلع والخدمات من إنتاج مصنعي. 


ثم إن استخدام معيار التكئولوجيا كمعيار حاسم لوجود التصنيع؛لا یدل ضمنا على نوع 


من الحتمية التكنولوجية في التصئيم» بل إن هناك شروطا مؤسسبة وتنظيمية للتصنيع 


بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للنكنولوجيا والطاقةء كما أن التصنيع الواسع لا يمكن أن يوجد 
قي غاب وة العمل المنظمة و ألمتخصصة والتبادل الذقدي و أدارة انتا ج و بر ذللف؛ وله د! 


' Moore, Wifbert E. "The Impact of Industry “, N.J, Prentice-Hall,Inc, 1 965,0.4 
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أما مصطلح التصنيع بمعناه الواسع؛ فيستخدم عادة كمرادف لأي شكل من أشكال 
التحديث الاقتصادي» ويبرر "مور "هذا الاستعمال غير الدقبقء بأنه ليس هناك مثال على النمو 
الاقتصادي (الذي يقاس بارتقفاع معدل دخل الفرد) بدون الاستخدام الكبير للنظام السصنعي 
وأدواته» لكنه بعثرف في الوقث نفسه بأن النظر إلى التصنيع كمرادف للتنمية الاقتصادية 
ينطوي على شيء من المخاطرة رغم أنه قد تبني هذا المفهوم الواسع للتصنيع من خلال 
تحلرلات/'). 
شروط التصنيع 
إن نظرة على الظروف التي ينشاً في ظلها التصنيع أو التنمية الافتصادية الو اسعة د 
تكشف أولاً عن ثلك التي تحمل الصفة الاقتصادية والتنطيميةء مع أن "مور" لم يغفل عن أن 
التمييز بين العناصر الافتصادية وغير الاقتصادية في أي نظام اجثماعي أمر صعب جداء 
ب فالتصنيع مثلاً يتضمن شبكة متداخلة من العناصر مثل: التعبئة الواسعة لعوامل الإنتاج 5 
تضمنه من مخزون رأس مالي كبير »ءومصادر الطاقة؛ والتكئولوجيا المجسدة في البسضائع 
والمعدات الرأسمالية والعمال الذين بحملون مهارات تختلف عن تلك التسي ظطهرت في 
الاقتصاد ما قبل الصناعي؛ بالإضافة إلى متطلبات مشابهة لكنها بصورة أخرى مثل: تنظيم 
أسواق رأس المال»ءوشبكة من العلاقات بين المزودين والمصنعين»ونظام تدريبي للعمسالء 
وهكذا. 
لذلك فإن المعطياث الثاريخية تدل على أن حالات التصنيع الناجح اشتملت على الدول 
الغنية في إقليمها ومواردها أو المشاركة بفعالية في التجارة الدولية في مجالات رأس المال 
Moore, Wilbert E, “Industrialization:Social Aspects™,in Sills,David L.,(ed)‏ ' 


international Uncyclopedia of the Social Sciences, Vol.7NY, Macmillan & 
ree Press, | 968-199t,0.263. 
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) والمواد الخام والمنتجات» أما الدول الفقيرة والصغيرة فلم تكن قادرة على العيش اقتصاديا 
وإقامة نظام تصنيعى متكامل بدون تشكيل منظمات تجارية دولية أو اتحادات اقتصادية عبر 

الحدود السياسية. ويقسم "مور" شروط التصنيع إلى: 

1. الشروط التنظيمية: 

يعرض "مور" هنا التساؤل التالي "ما الذي يجب عمله بطريقة منظمة أو تنظيميةءإذا 
ما ار اد مجتمم تقليدي التحول إلى مجتمع حديث؟ مع ملاحظة أن الاقتصاديات النامية تختلف 
عن بعضها في بنياتها السياسية و الاقتصادية؛ فبعضها كانت مستعمرة حثى منتصف الفرن 
العشرين»ولذلك لديها على الأقل قشرة خارجية من الحداثة في أنظمتها النشريعية»وبعسضها 

شارك بالتجارة الدولية ولذلك لديها قشرة خارجية من الحداثة في ترتيباتها التجاريه. 

أ“ بعد استغلال الموارد هو الشرط التنظيمي الأول لإقامة التصنئيع»وهذه الموارد موزعة 
بصورة غير منتظمة على سطح الأرضءلذلك فإنَ أية وحدة جغرافية سياسية يمكن أن 
تكون غنية أو فقيرة في مواردهاء ولكن هذا الوضع يمكن أن يتغير عبر الوت من 
خلال الاکشافات كاكتشاف النفط أو الفحم»ومن هنا فإن خطط التصنيع يجب أن ننبع 
من موارد معروفة والتي يمكن أن ئتغير من خلال الاكئشافاث الجغرافية والنفنية. 

غير أن الموارد والتقنبات المعروفة لا تحتاج إلى أن تكون محلية تمامأء ولا يشترط 

فيها ذلك» فالو لايات المتحدة مثلاً والاتحاد السوفياتي سابقا رغم اتساع أراضيهما وغناهمها 
بالمواردء لكن عوامل التجارة زالنقل والتكنولوجيا جعلت نموهما الاقتصادي أقل اعتمادا على 
ثروانهما الماديةء كما أن هناك دولا صغيرة جداأ تعثبر فقيرة في مواردها الطبيعية نجحت في 


تحقيق النمو الاقتصادي المنشود رغم كل الصعوبات التي واجهتها؛ مثل الدنمارك» بلجيكاء 
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ومؤخرا هونج كونج وسنغافورة فهذه الدول اعئمدت في نموّها الاقتصادي علي استيراد مواد 

خام وتصدير منتجات نهائية. 

ب- الشرط التنظيمي الثاني هو وجود البنوك والتنظيمات المالية الأخرى التي نعنبر ضرورية 
كوسائل لتجميع وتوزيع الاعتمادات والائتمانات المالية» ويرى "مور" أنه من السخف 
الاعتقاد بان المشكلة الاقتصادية الرئيسة في المناطق النامبة هي ندرة رأس المسالء 
لأن السجل التاريخي للدول التي أصبحت الآن متقدمة في التصنيع يشير إلسى أن 
المعدل العالي لرأس المال أو من المدخرات ليس شرطا لإعطاء معدل عسال مسن 
الإنتاج الإجمالي أو إنتاج الفردء ثم أن تسخير المدخرات للتوسع الرأسمالي 
والاسنثماري قد يعثبر شرطا أو نتيجة للتصنيع بظريقة لم تتحدد بعد. 

ج- وإلى جانب التنظيم الماليء ينبغي وجود أنظمة للائصالات والنقل التي يتطلبها صنع 
التكامل في الاقتصاد الوطني وربطة بالعالم لسصناعي والتجاري» ومع تسوفر 
التكنولوجيا المتراكمة والمتاحة للمناطق الذامية؛ فإن تركيبها لشبكة الاتصسالات والنقل 
في أي وقث ليس شرطا أن تكون نسخة عن الموجودة في الدول الصناعية المتقدمة. 
لكن نبقى أنظطمة الاتصالات والنقل الموجودة في الدول المتقدمة تقوم على نوع من 
التخصص الوظيفي» بينما تحاول المناطق النامبة حتى الآن توسعة سلسلة تسهيلاتها 
النفلبة والاتصالائية. 
إذاً فإن استغلال الموارد والتنظيم المالى والتجاريء وشبكة الاتصالات والنقل» تشكل 

الحد الأدنى من الشر : ط التنظيمية الأساسية للتصنيم» ويرى "مور "أن جميع الأشكال الننظيمية 

الأخرى مثل معاهد البحث وخدمات الصحة العامةءوشبكة الطافة الكهربائية نتصل بصلة وثيفة 


مع التحديث الاقتصادي حيث أنها يمكن أن تسهله» لكذها نادرا ما تصئف كشروط سابقة. 
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2. البثية المؤسسية: 
إن شرط البنية المؤسسية للتصئيع يتطلب أولا أن تكون حقوق الملكية قابلة 
للتحويل»مثل الأرض والمواد الخام والعوامل المادية الأخرى للإنتاج» بحيث يمكن أن تحسول 
الى استخدامات جديدة من المزود إلى المصنع إلى المستهلك» كما يذبغي إقامة سوق للعمالة 
بحيث تصبح أيضاً قابلة للتحويل» وذلك بإقامة نظام من المكافآث المالية وغيرها لإغراء 
العمال على الاننقال من قطاع اقتصادي إلى آخرء ومن صاحب عمل إلى آخرء ومن مستوى 
مهاري إلى آخرء وعلى أقل شيء يجب التخلي عن نظام التعيين الوراثي للأدوار الاقتصادية 
بحيث ننشاً بنية جديدة من العلاقات الاجتماعية التي یمکن النظر إليها كنتيجة أو كلاحقة أكثر 
منها كشرط للتحديث الاقتصادي(. 
إن التحليل الاقتصادي الكلاسيكي قد صنف عوامل الإنتاج الى الأرض والعمل وراس 
المالء وفيما بعد أضاف المنظرون عامل"التنظيم" أو المقاولة لکن "مور" رأى في هذا 
الإطار المفاهيمي تعقيدات كبيرة فتعامل مع ثلاثة ترتيبات مؤسسية متشابكة هسي: الملكية 
والعمالة والتبادلء وهذه الأمور الثلائة تحدد مظاهر العلاقة بين الأشخاص والأشياء (من حيث 
إدارتها أو تحويلها أو توزيعها)» وتحدد أيضا العلاقة الاجتماعية بين المالكين وغير المالكينء 
بين البائعين والمشترين»؛ ولا يكاد مجتمع يخلو من القواعد الحاكمة لهذه العلاقات لكن 
الاختلاف بين المجتمعات يكون في کل ومحتواهاءوهذه الاختلافات تتعلق بصفة رئيسسية 
ءبامكانيات الئئمية الاقتصادية. 
بالنسبة لأنظمة الملكية؛ يرى'مور" أن حفوق الملكية يجب أن تكون قابلة للتحويل كما 


سبق» وأن نظام الملكية الذي يتسم بالأشكال الحديثة للإنتاج ينصرف إلي تجريد العمال مسن 


"Moore, Wilbert E. "Indusrialization: Social aspecls".p.266 


ی 


ملكية أغلب أدوات الإنتاج»وتجنب ذلك من قبل الننظيم الاشئراكي أو مبدأً تأميم رأس المال 
هو زائف جزئيأًء لأن الأدوات الأساسية لتوزيع وئنظيم رأس المال يبقى في النهاية في أيدي 
محدذدة نسببا. 
والنقطة الهامة هنا - من وجهة نظر "مور" - هي أن أنظمة الماكية وقوانينها في 
أغلب المناطق النامية لا تلائم الصيغ الحديثة للمؤسسات الاقت صاديةءكما أن تعحديلاتها لا 
تجعلها قريبة من متطلبات التنمية الاقتصاديةءفإصلاحات الأراضي على سبيل المثالءقد قود 
إلى استخدام كثيف و إنتاج أوسع لكنها تبقى مثراففة مع النقنيات القديمة والإسراف في تمويل 
المعدات التي يجب أن يمتلكها الفلا . 
تمثل العمالة الارتكاز الرئيسى الثاني للمؤسسات الاقتصادية ءفالقو اعد الحاكمة للعمسل 
الإنتاجي هي جزء من قواعد أكثر شمولية توجه ثعييناث الدور والمرتبة الاجتماعية في نظام 
اجنماعي راس وفى كل مجتمع هناك عملية تخصيص للادوار بما تتضمنه مسن أدوار 
إنتاجيةءر هذا التخصيص يتحدد إلى حد كبير في المجتمعات غير الصناعية على أساس العمر 
ار القرابة أو وراثة الموقع الاجتماعي» ومن النادر أن يكون مثل هذا التخصيص ملائما للنظام 
الاقتصادي الذي يتضمن تخصيصاً واسعأً وتغيرأ سريعا نسبيأ في البنية المهنية. 
كذلك فإن مشكلة ضمان المقاولين أو الإداريين؛ والتفنيين للانتا ج الاقتصادي الحديث 
هي تعليمية إلى حد ماء لا سيما تزويدهم بالمهارات المطلوبةء وهذا الأمر متصل بالنظام 
المۇسسى أيضاء والأشكال التقليدية لتفسيم العمل مازال لها تأثير على الإدارة العامة والحرف 
1١ Moore, Wiibert E.”Indusrialization and Labor “, N.Y, Cornell University Press‏ 
,1951,pp.237-238.‏ 
Moore, Wilbert E. "The lnpacl of Industry", 0.30‏ 
I Moore, Wilbert E. "The Exportabilily of (he labor Fotce Concept”, American‏ 


Sociological Revicw, 8: 68-72, Feb.1953, 
httpitfwebt 8/epncl.com/exlernallframc.asp? 5/12/2004, 
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القديمة» وبصورة أقل على ادارة الأعمال و أصناف الهندسة المخئلفةء وليس واضحا كيف 
يشكل هذا الترتيب المؤسسي عائقا أمام الثنمية. 
العنصر الثالث المتعلق بالاقتصاد في لظر"مور"هو التبادل» فبعض الحسدود السدنيا 
التبادل توجد في أي مجتمع لنقل المنتجات من المنتج المتخصّص إلى المستهلك العاميء 
وتوسیع علاقات التبادل هذه مر تبط بدرجة الأتخصصس الإنتاجي» وکٹرا ما يتر تب عليها شبكه 
من العلاقات الاجتماعية. 
إذاً يمكن تلخيص المتطابات المؤسسية للتنمية الافتصادية لدى "مور" بالإشسارة إلى 
الحراك العمالي؛ وحقوق الملكيةء والبضائع الاستهلاكيةء كذلك فإن العمال يجب أن يكونوا 
متحررين من القيود القديمة والروابط التقليدية. 


النظام والتغير ) 
يرى"مور" أن النظام السياسى يعتبر متطلبا سابقا للتصنيع» لأن هذا المتطلب يبرز من 


خلال التطور الكبير للبنية الائتمانية الماليةء الذي يودي الى ظهور سلطات مخئصة بوضسع 

قوإعد طويلة الأمد تنظم التجارة والعلاقات الرأسمالية وشؤون العمالة والتوظيف؛ والاستقرار 

في النظام السياسي هو مهم أيضا لأن عدم الاستقرار السياسي له آثار عكسية على العديد من 
أشكال التذمية الاقتصادية. 

٠‏ وبالرغم من أن النظام ضروري لكنه ببقى عرضة لتغيرات قوية وكبيره فالئغير 

٠‏ عادة بصبح حالة متواصلة ومتسارعة في النظام الاجتماعي. لكن هذا التغير في الواقع يصبح 

مۇسسياًء وهذا يكمن في نشجيع العلوم والتكنولوجياء وغالبا ما يثم التركيز على المعرفة 

العلمية للبنية الماديةء لكن الإنتا ج والتوزيع واسعا النطاق والطموحات الإنسانية المعقدة تضفي 


أهمية على المعرفة الاجتماعيةء وتعتمد مسالة تطوير معرفة معينة وتطبيقها على مشاكل 
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محددة على الأنظمة التعليمية ومراكز البحث» لكن هذه بدورها تعتمد على القوانين التي توجه 
حل المشكلة نحو المحيط الطبيعي أو الاجثماعي. 

لقد كان التغير في أغلب مجتمعات العالم عشوائياً وكان عادة استجابة لأزمات طبيسة 
مجتمعيةء وفي الوقت الحاضر بدا أنه يمكن التعامل مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
بشكل مدروس على أساس القواعد التي تحكم العلوم والتكنولوجياء بحيث أصبح المصدر 
الرئيسي لتقئين التغير أو مأسسته محصوراً في الحكومة» وقد يمند تدريجياً إلى القطاعات 
الخاصة للأئظمة الاجتماعيةء ولهذا يعتقد'مور"بأن قبول وتفعيل الروح العقلانية في كل مظاهر 
السلوك الاجتماعي» يمكن أن يكون ضرورياً للنمو الاقتصادي. 


الانعكاسات السياسية للتصنيع 
لر ئ مور أن تعدد المنظمات أو اأتنظبمات بعد سرن أبرز نائج الت صنيمءفالنظام 


الصناعي بالإضافة إلى أنه يقدم حرفا جديدة وأشكالاً جديدة من التنظيم» فإنه أيضاً يؤثر على 
العلاقات القر ابية والعائليةء فمتطلب الحراك الاجتماعي والجغرافي للافتصاد الصناعي يضعف 
أو يحطم القرابة المتعددة الوجوه والمجموعة القرابية الممتدة لذلك تكون التسوترات بين 
الأقارب أكثر حدة في المراحل المبكرة للتصنيع» لكن هذه التوترات والانقسامات ستكون أقل 
حدة بعد أجال قليلةءلأنهم سيكونون داخل نظام اجتماعي مستقر وحدیٹ. ٠‏ 

وعندما تنحل العلاقات القرابية التقليدية فإن شبكة من العلاقات الأخرى غير الرسمية 
هي أيضاً ستختفي لصالح التجنيد الصناعي المدني'ء وهنا تظهر علاقات ومصالح جديدة 


يصاحبها شكال ثنظبمبة جديدة مثل الاتحادات و النقابات وجماغات المسصالح والأحزاب 


‘Moore, Witbert B., "Industrialization, Social Aspecls",pp.268-269 
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السياسيةء وكلها تمثل بدائل لابنيات متعددة الوظائف التي نشأت في القواعد التقليدية للحيساة 
القروية. 
إن الميزة الغالبة على العديد من الاتحادات أنها يمكن أن تظهر مع التصنيع المسدني 
مما يدل على أن النشاط الاجتماعي الهادف والمنظم قد أصبح ممكناءوهذه الميزة غير موجودة 
نسبياً في المجتمعات المنظمة تقليدياء ولا شك بان أي اتحاد صناعي عندما يبدأ بالتفاوض مع 
اصحاب العمل» فإن شيئا من التنظيم للصناعة سوف بظهر؛ كما أن درجة من التنسيق 
والتعاون بين الطرفين يمكن ان تظهر وندوم. 
ومن الواضح أن العامل الأكثر أهمية في تشكيل الاتحادات هو العامل القانوني الذي 
يتمثل في ما إذا كانت حرية الاجتماع والاتحاد أتيحت بشكل واسع أو أنها حددث إلى درجة 
تصبح معها ممئوعة نسبيأًءفحرية الاتحاد إذا وجدتءقد يرافقها مشاركة طوعيةءلأن الأفراد 
الذين لديهم فراغات وعطل طويلة من أعمالهم سيكون لديهم الوقت والإمكانية للمشاركة في 
نشاطات تنظيمية أخرى» لهذا فإن المشاركة قد لا نفهم في سياق هدف السعي لتحقيق النجاح 
با.بقدر ما تفهم في سياق التخلص من اللامبالاة والتحول نحو الثقة الإيجابية بالنفس. 
أيضاً قد تضاف عملية "التبقرط" كنثيجة للتصنيع» وهي عملية توظيف عاملين 
متخصصين في تنظيمات إدارية واسعة تقوم على ترتيب العاملين من خلال وسائل السلطة 
الهرمبة أكثر من وسيط التبادل التعافدي في السوق» ومع أن هذه النتيجة قد تكون مرتبطة 
بالجوانب الإداريةء لكنها تمس الجوائب السياسية من طرف ماء فإذا كان صنع تعميمات حول 
الآثار السياسية للتصنيع ببدو أنه أمر صعب جداءلكن الدراسة المتخصصة قد عطي عناصر 


وخصائص عامة؛ والتنظيم البيروقراطي يعتبر أهم هذه الخصائص العامة»الذي من أهم 


'’ Moore, Wilbert [H., Notes For a General Theory of Labor Organization”, Industrial 
&Labor Relations Revicw,1 3: 187-188, April. 1960, 
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سماته:التسلسل الهرمي لاسلطةء والتخصص الوظيفي؛ والتجنيد عن طريق الكفاءة؛ وغيسر 
لل ا 
۰ وأخيرأء من الواضح أن التصنيع آثاراً سلبية على البيئة تظهر في ظاهرة الثلوث بكافة 
اشكاله الصناعي والكيميائي وغيرهماءكما أن من آثاره لسيئة أنه يتيح إمكائية صنع الأسلحة 
الثفيلة منها والخفيفة لا سيما مع تطور وانثشار التكنولوجيا. 
وبعد دراسة أهم نظريات التصنيعء يمكن الوصول إلى أن هذه النظريات أعتبرت 
التصنيع أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى التغير الاجتماعي» فإذا ما دخلت عملية التصنيع إلسى 
المجتمم فإنها تحدث آثاراً اجتماعية واسعةء تبدأ من تفكبك العلاقات القرابية التقليدية وإزدياد 
الحراك الاجتماعي؛ وظهور بيئات جديدة كالمدن والمصانع» وننتهي بئشوء جماعات جديدة 
في المجتمع بحيث تبدأً هذه الجماعاث بادراك مصالحها وبتشكيل الننظيمات التي تساعدها 
على الدفاع عن مصالحها تلك»؛ ومن أبرز هذه الجماعات التي تنشاً عن التصنيع هي العمال 
الذين يشكلون الاتحادات من أجل حمابة مصالحهم وحقوقهم أمام أصحاب المصائع وأمام 
الحكام» وربما يلجأون إلى إحداث الفوضى والاضطرابات بهدف الحصول على حقوقهم 


الاقتصادية والسياسية. 


'' Moore, Wilbert E. "The Impact of Industry “,pp.107-109 
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المبحت الغاسى 
نظريات الد يمفراطيه 


نقديم 

طهر مصطلح "الديمقر اطية" (رعةإءه"ء0) في القرن الخامس قبل الميلاد على يد 
الاغريقء ويعني حرفيا حكم الشعب» أكن تعريف المفهوم بشكل دقيق ينطوي على شيء من 
الصعوبة بسبب تشعب مقومات المعنى العام للديمقراطية وتعدد النظريات بشأنهاء وتعدد 
انوأعها وانظمتها علاوة على محاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعيهة 
مخثلفة وذلك بسبب الجاذبية الخاصة بهذا المفهوم. فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت 
كل الأنطمة السياسبة تسعى الى أن تصبح ديمقراطية» مما جعل تقرير اليوئسكو لعام 195 
قول ہانه لاول مرة في تاريخ العالم يجمع زعماء السياسة والمنظرون السياسيون على وجوب 
وجود عنصر الديمقراطية في المؤسسات التي يقيمونها والنظريات التي يؤازرونه". 

أضافة الى دلك فان ظهور عملبات التحول نحو الديمفراطية في العديد من دول العالم 
مذ منتصف الفرن العشرين ونكاثرها في اواخره قد افرز تحديات هامة لادبياث الديمقراطية 
والتحول الديمقراطي والنظرية الديمقراطية نفسها. 

لهذا ياتي هذا المبحث لبلقي الضوء على نظر یات الديمقراطية والتحول الديمثراطيء 
بحيث تم تقسيمه الى ثلاثة مطالب: بعالج المطلب الأول المعاني المختلفة لمفهوم الديمقراطية؛ 
ويكشف عن صعوبة تحديد وتدقيق هذا الأمر؛ كما يركز على مفهوم التحول الديمقراطي؛ اما 


'P Sartori, Giovanni, “Democary”, in: Sills, Dvid L, (ed), International Encyclopedia 
of the Social Sciences, Vol.3, p.113. 
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المطلب الثاني فيتناول نظرية هنتنغتون (٥٥ا‏ ع٦1‏ اآ٠)‏ بصفة خاصة عن كل نظريات 
الديمقراطية الاخرى» لان هئتنغتون يعتبر اشهر من كتب عن التحول الديمقراطي وموجاته؛ 
ويحاول المطلب الاخير اكتشاف الإرتباطات النظرية بين التصنيع و الديمقراطية من خلال 
٠‏ محاولة الربط بين نظريات كل منهما مع الاشارة الى العوامل المساعدة على بزوع 
الدبمقر اطية. ا 
المطلب الأول: مفد مة إلى الضظريهة الد بمخراطيه 
ماهية الديمقراطية 
ذكر سابقا أن الديمقراطية تعني حرفيا حكم الشعب لكن هناك مشكلة في تحديد مفهوم 
الشعب ومفهوم الحكم بطريقة عمليةء فهل أن مفهوم الشعب يعني جميع السسكان البالغين ام 
اولئك فقط الذين يمتلكون ملكية كافية لاعطائهمء ما سموه ساسة القرن التاسع عشر» حصة في 
الدولة؟ هل نسنشى الساء من حق التصويت» كما كان الحال في العديد من الدول الاوروبية 
لغاية الحرب العالمية الثانية والتي كانت توصف انذاك بانها دول ديمقراطية؟ هل يستطيع احد 
القول بان النظام السياسي يكون شبه ديمفراطي اذا اعطى حق المشاركة في السياسة لقطاع 
واحد من السكان كالنظام في جنوب افريقيا الذي ارتكز لمدة طويلة على مؤسساث ديمقر اطية 
المواطنين البيض ففطء وليس لاغلبية الشعب التي يشكلها السود او الملوئين؟ وهل ستختلف 
اجابة هذا السؤال اذ كانت اغلبية المواطنين في جنوب افريقيا من البيض؟. إن الاجابات الي 
تعطيها الشعوب لهذه الاسئلة تختلف باختلاف قيمها السياسيةء لذلك مسن الصعب صياغة 
تعريف متحرر من القيم لمفهوم الشعب (ءامه٠۴‏ ع٠١)»‏ ومع أن بعض منظري الديمقراطية 


اتفقوأ مؤخرا على أن الحق في الترشيح والتصويث يجب أن يعطى لكل فئات الشعب حثشى 


4| 


يكون النظام السياسي ديمقراطيا بغض النظر عن اجناسهم والوانهم واصولهم لكن ثبقى مثسل 


. هذه القضايا مثار خلاف بين بعضهم الآخر. 


۳ 


۷ا 


هناك ايضا مشکلة نتعلق بہنحدیيد مفهوم الحکم(ع ٣٣۲ء60۷‏ عط1) فاذا کان الحكم 


يؤخذ بمعنى النشاط الذي يهدف الى اتخاذ القرارات السلطوية التي ننظم المجتمع» فاه من 


الو اضح أن اقلية من الافراد ستكون هي الحاكمة في المجتمعات الحديثةء لكن الحكم يجب أن 


يؤخذ بمعذى اختيار الحكام والتأثير في ثراراتهم» فهل من الضروري لاي نظام ديمقراطي أن 
تكون القرارات الحكومية - رغم انها تصدر عن اقلية من الساسة - نعكس او تجسد الإرادة ‏ 
العامة" وهل النظام الديمقراطي يجب أن يرتكز على مشاركة مخنلف فئات وطبقات الشعب 
في عملية الحكم ام يرتكز على وجود نخبة حاكمة صغيرة؟ وفي هذا الاطار أئقسم منظروا 
الديمقر اطية بين من ناصر الديمقر أطية التعددية (رacaاء0‏ .ع2٥‏ mوااura‏ 7 و مسن 
ناصر الديمقر اطية النخبوية (yعةإعمصع‏ mوا[اع)؛‏ فالمنظر 'لییست " مثلا عبر عن 
مخاوفه من دخول الطبقات الشعبية في ميدان العمل السيأسي بسبب الاتجاهات الفوضوية 
لديهاء ونادى بطبرورة اعثماد النظام الديمقر اطي على حكمة ومهارة القيادات السياسية؛ بينما 
اخرون نادوا بضرورة وجود مراكز متعددة لممارسة القوة والسلطة في المجتمما“. 

ورغم هذه المشكلات المرتبطة بمفهوم "الديمقراطية“ فقد قدم منظرون بارزون 
تعريفات شهيرة المفهوم تم إعثمادها فى أغلب الدراسات الديمقرأطيةء وفيما بلي أهم هذه 


‘° Brich, Anthony H, “The Concepts and Theories of Modern Democracy", London, 
Routledge, 1993, p.47 


ید نٹ اء قو ال٤‏ "الات التغير الديمقر أطي في الو طن العربي ٠‏ بر وتا مرگز در اساٹث الو حدة العربية؛ 
7 ص 36. ) 
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إ- عرفت موسوعة آمریکانا (Americana)‏ الديمقراطية بالاستناد الى سياقها التاريخي بانها 
'شكل من اشكال الحكم تكون فيه القرارات الرئيسية للحكومة تعثمد بصورة مباشرة او 
غير مباشرة على الموافقة الحرة من اغلبية المواطنين البالغين المحكومين“. وذكرت أن 
علامات المو افقة الحرة )۴۲٠١ ٥٥۸8۲(‏ تظهر عندما لا يوجد أي اکراه او تهدید 
بالاكراه ضد التعبير عن الرأي» وعندما لا يوجد أي قيد على حرية الكلام والاجتماع 
والطباعةء وكذلك عندما لا يوجد احتكار لوسائل الانتاج والاعلام من قبل الحزب الحاكم» 
وعندما لا توجد أي رقابة مؤسسية على ادواث الائصال'. 

2- عرف "جوزيف شومبيئر " (1عاءم1۸12ء5) النموذج الديمقراطي بأنه 'ترتیب مؤسسي 
يهدف للوصول الى القرارات السياسية ويكتسب فيه الافراد السلطة للحصول علسى 
الاصواث عن طريق التنافس". كما اكد شومبيتر على عدة طروف اعتبرها شروطا لنجاح 
النموذج الديمقراطي واهم هذه الظطروف توفر قيادة ملائمة - ملتزمة بقواعد الديمقراطبة» 
ووجود بيروقراطية فاعلة ومواليةء وتقافة منقبلة للاختلاف في الرأي» ووجود مصالح 
مجمعة على ولائها للدولة ولمبادئ المجتمع الاساسية. 

3- عرض "روبرت دال'(1a۸1‏ ۲ء اه۸) تعريفا واقعيا للديمقراطية»ء أو ما سماه بالبولياركية 
(yاعوyاوP‏ أي الحكم الجمعي او المتعددء حيث بين فيه الحد الادنى من الخصائص 
الواجب ثوفرها في أي نظام ديمقراطي» وهذه الخصائص هي: 


وجود مسؤولين منتخبين يخولون الحق في ممارسة السلطة السيأسية نيابة عن الشعب. 


° The Encyclopedia of "Americana", “Derocracy”, Vo i-8. by: Grolier Incorporator, 
1981, pp.684-686. 

ochumpter, Joseph A, “Capltalism, Socialism, and Democracy”, NY, Harper, 1950,‏ ا2 
p.209.‏ 


(3) دال ر ویرت "الديمقر اطية ونقادها تر جمة مظفر مدر عباس وفاروق منصبور :دار الففار مر 095 | س 
ص 7/3-374 3. 
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- توفر انتخاباث حرة ونزيهة ومتكررة لا تحتوي على أي نوع من الإكراه يختار 
بو اسطتها المسؤولون المنتخبون (أو بُزالون)؛ وبهذه الإنتخابات يتم حصول التداول 
السلمي للسلطة. 
- أن يكون الانتخاب عاما بمعنى أن يكون لكل البالغين الحق في التصويت. 
-“ إعطاء الحق في الوصول إلى المنصب الرسمي لجميع البالغين؛ أي أن يكون الحق في 
الترشيح للمناصب الرسمية شاملا لكل البالغين. 
“ توفر حرية التعبير. 
~ توفر 'المعلومات» بمعنى وجود مصادر معلومائية محمية بواسطة القانون. 
- أن يكون للمواطنين الحق في تشكيل اتحاداث أو منظمات مسنقلة بما فيها الأحزاب 
السياسية وجماعات المصالح (التي هي جزء من مؤسسات المجتمع المدني). 
وبصورة اجمالية» يمكن ملاحظة إجماع تعريفاث الديمقر اطية رغم تعددها واخثلاف 
”أشكالها عبر الزمن» على حثمية وجود عنصر الانتخاب (على أن يكون حرا ونزیها) في 
النظاء الديمقر أطي › اذ أن هذا العنصر تتولد عنه عناصر هامة أحرى مثل تعيين المسؤولين أو 
الحكام عن طريقهء وبرلمان يملك صلاحيات واسعةء كذلك مسؤولية الحكام او صناع القرار 
امام الشعب أو جمهور الناخبين؛ وإتاحة الفرصة لتداول السلطة بشكل شرعي وسللمي. 
فالديمقراطية إذا هي نظام سياسي ينيح فرصا دستورية مئنظمة لتغيير النخبة الحاكمة ويعطي 
أغلبية السكان الحق في التأثير في القر ارات الهامة عن طريق الاختيار بين المتنافسين على 
المناصب السيأاسية. لكن ينبغي عدم إغفال أن الديمقراطية ليست فقط تنظيما سباسيا بل أيضا 


تنظيم أچتما عي وطريقة في الحباة. 
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التحول الديمقراطي: 
اسثخدمت ادبيات الديمفراطية والتحول الديمقر اطي عددا من المصطلحات للتعبير عن 


ر 


التحول الديمقراطي (0 0 )(emocratic Transition / Democrat‏ من ہینھا: الاصلاح 
پا 


السياسي Reform)‏ iticalاPo)‏ والتمول من التسلطي ) Transition ton‏ 
)authoritarlanism‏ والتحسول الليبر الي (م0ااة]أةإءط]]) والتنمبة الديمقراطية 
(Democratic Development)‏ . 
وقد اصبح موضو ع التحول الديمقراطي يشغل حيزا متزايدا لدى منظسري وباحثي 
الديمثراطيةء لاسيما منذ عام 1989 عندما انهار الاتحاد السوفياتي وظهرت موجة كبيرة من 
التحو لات نحو الأنظمة الديمقراطيةء والتى عرفت بالموجة الثالثة للتحول الديمقراطي والتي 
أعاد هنتنغتون بداياتها إلى عام 1974'. 
ويرى "لاري دايموند" ( 142014 ر۲۲ةا) أن الديمقراطية خلال الموجة الثالفة 
اصبحت ظاهرة عالميةء ودلل على ذلك بالقول بأئه في عام 1974 كان هنالك احدى واربعون 
دولة ديمقراطية من بين ألمئة وخمسين دولة موجودة آنذاكء ومن بين المئة وتسع دول 
الباقية» ست وخمسون منها (أي اكثر من النصف) دخلت في عملي التحول نحو الديمقراطية؛ 
كما أن هناك ستاً وعشرين دولة استقلت عن الحكم الاستعماري»؛ خمسة عشر منها اصبيحث 
ديمفراطية منذ الاستقلال وبقيت كذلك» وست دول اخرى اصبحت ديمقراطية بعد أن جربست 
فترة من الحكم السلطي» ومن بين مجموعة الدول التسعة عشر التي كانت شسيوعية احدى 
. عشر منها (أي 8 منها) هي الان ديمقراطية. وكذلك من بين خمس وار بعین دولة ظهرث 


منذ بدء الموجه الثالةء ثلاثة أرباعها (أي%71) أصبحت الآن ديمقراطيةء وإجمالا حوالى 


هنتنغتون» صموئيل» "المو جه الثالثة: التحول الديموقراطي في اواخر القرن العشرين" ترجمة عبد الو هاب 
عاو نا+ الگويت؛» دار سعاد الصباح» 993 ص3 . 
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ثلاثة أخماس دول العالم الموجودة اليوم (بحساب بيت الحرية ع#وںاه۴٣‏ ص0لعع۴ 121 مسن 
193 دولة) هي الآن ذات أنظمة ديمقراطية.'. 
وفي اطار عملية التحول الديمقراطي يرى بعض الباحثين انها تمر بثلاث مراحل هي 
مرحلة الأتحول نحو الليبرالية (Liberalization)‏ ومرحاة التحول نحو الديمفراطية 
(Democratization)‏ ومرحلة تعزيز الديمقراطية .{(Consolidation)‏ 
فالمرحلة الارلى يتم فيها التأكيد على حفوق الافراد والجماعات وحمايتها من غطرسة 
السلطة السياسية وانتهاكها المحتمل للشرعية والحرية؛ فالليبرالية ير اها الكثيرون انها جزء من 
الديمقراطيةء وثساعد على دعمها وترسيخها باستيعاب المطالب الشعبية. 
اما مرحلة التحول الديمتراطي فهي عملية معقدة تتضمن تحولات في المؤسسات 
ء و الفاعلين السياسيين؛ و السلوكيات» والعمليات الني تؤثر على ممارسة السلطة السباسيةء وتتأثر 
8 ذلك بعدة عوامل أهمها: مستوى التئمية الإقتصادية والإجثماعيةء وطبيعة الثفافة السياسية؛ 
وتوفر بيئة دولية مشجعة على التحول. 
وتعتبر المرحلة الاخيرة بتعزيز الديمقر اطية المرحلة الآهم» يتم فيها ترجمة كافة 
مظاهر مرحلة التحول الديموقراطي الى مؤسسات سياسية معترف بها من جانب المواطنيين 
لهذا يمكن الفول بأن عملية تعزيز الديموقراطية مرادفة للاسثقرار الديمقراطي مع مشاركة 
قوية من المواطنين في العملية السياسية. 


0 Diamond, Larry, “Universal Democracy”? .hitpiiwww.policyrevidew.Org/jun03/ diamond. 
Himl. 24/2/2005. 


Held, David, “Prospects for Democracy”, Cambridge, Polity Press, 1993,pp.287- 
288, 

™ Linz Juan J. and siepan, Alfred, “Problems Of Democratic Transition and 
Consolidation: Southern Europe, South America And Post- Communist 
Europe”, Ballmore, Johns Hopkins University Press, 1996, p. 74. 

% Schmitter, Phillipe C., "Consolidation, in: Lipset, The FEneydopedia of 
Democracy", p.495, 
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هذا ويمکن نقسيم الأدبياتثت التي ظهرت حدیڈا حول التحولات نحو ألديمقراطية إلى ثلاث 
مجموعات تخثلف فيما بينها في استرائيجياتها المقارئةء فالجسم الأول من الأدببات ولد في 
ستينات و سبعيناث القرن العشرين؛ وتضمن بعض الدر اسات الكلاسيكية مثل: 
"ر جل السياسة" ل 'سيمور مارتن بست" .(lipset, Political Man)‏ 
- البولياركية "ل" روبرت دJl" „(Robert Dall, Polyarchy)‏ 

هذه الدر اسات قدمت فرضيات مختلفة مازال النقاش حولها مستمرأً حثى هذا اليو 
لكنها تبنت استراتيجية في المقارنة تمثلت فيما يلي: اولا اتجه هؤلاء الى التركيز على الحالاث 
الكبرى» مثل بريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة والمانياءو اليابان» والهند. ثانيا انغمسسوا 
في تجربة دول إوربا الغربية التي أصبحت ديمقراطية في اواحر القرن التاسع عشر وبدايسة 
الفرن العشرين» ثالثاً اتبعوا منهاجا في المقارنة قام على مقارنة الحالات كبر بحالات ماعدا 
اوروبا الغربية (مع استثناء المانيا) باعتبارها الأخيرة حالاث سلبية معاكسة لحالتي بريطانيا 
وفرنسا. 

الجسم الأدبي الثاني حول التحول الديمقراطي ظهر في ثمائينات القسرن العمشرين؛ 
واستمر في التركيز على أوروباء لكنه وسع من المجال الداخلي الأاوروبي» بحيث إهثم 
بالحالات الأوروبية الصغرى وغير من المقارنة الصارمة بين بريطانيا وفرنسا كحالات 
ايجابية و الحالات الاخرى غير الأوروبية كحالات سلبية. 

أما المجموعة البحثية الثالئة فهى تحتوي على نلك البحوث حول الديمقراطية التسي 
نشرث في السنذوات الأخيرة» وکونت جسما ادبیا یختلف تماما عن سابقه» من حیٹ انه أهثم 
بمجموعة الحالات التي بدأت بالتحول نحو الديمقراطية في السسنوات التي تلت عام 


4 (وهي الموجه الثالثة على حد تعبير هنتنفتون)؛ ذلك انتقل التركيز الامبريقي في التحليل 
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إلى شرق أوروباء والاتحاد السوفيتي سابقاًء وكذلك إلى أمريكا اللائينيةء وشرق آسيا وجنوبها 
وأفريفياء الأمر الذي جعل الحالات الإيجابية تمند إلى دول لم يكن لها أي مكان في التنظير 
الديمقر اطي السابق“ 

كما یری جالرمو او دونیل ( Donne‏ 0° 0صerااGui)‏ أن الأدب الذي كثب حول 


الديمقر أطيات الجديدة يدور حول إفتراضين أساسيين: الأول إنه يوجد جسم واضح ومتماسك 


ll 


حول النظرية الديمقراطيةء والثاني انه يمكن استعمال هذا الجسم» مع تعديلات طفيفة فقط؛ 
كأداة مفاهيمية كافية لدراسة طهور الديمقر اطيات. 

صمو ئیل فلیبس هئننختون (۸٥اع‏ :ا صنآ۴ 1psا]ازP‏ اعSumue)‏ هو عالم سیاسي 
أمريكي ولد عام 1927 في مدينة نيويورك؛ وله عشرات المولفاث والمقالات الأكاديمية» ومن 
بين مؤلفاته المؤثرة والهامة كتابه المعنون ب الموجه الثالثه والتحول الديموقراطي في اواخر 
القرن العشرين" الذي نشر عام 1991 } Ihe Third Wave: Democratization in (he‏ 
ate "wentieth Century‏ ) وهو الكتاب الذي سيتم التركيز عليه في هذا المطلب مسن 
خلال عرض تعريفات هنتنغتون الدبمقراطية وموجة التحول الديمقراطي ومراحل هذا التحول 
والعوامل التي أثرت عليهء بالإضافة إلى بيان طبيعة المشاركة السياسيةء من وجهة نظره 


واخيراً سيتم تحديد أهم الانتقادات التي وجهت إلى نظريته حول التحول الديمقراطي. 


° Munk, Gerardo L., “The Regime Question: Theory Building in Democracy 
Sudics”, World polilics, 54:119-144, October2001.. 

O'Donnell, Guillermo A. „ “Democracy, Law, and Comparative Politics", Studies in 
Comparative Inlcr national Development, 36:7-36, Spring 2001. 
hltpfweb1 8.epent.com/exlcrnalframe.asp? 18/12/2004. 
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مفهوم هنتنغتون للديمقراطية: 

لم يتخذ هننختون-“ في كقبه ومقالاته- تعريفاً واحداً للديمقراطية بل انه لم پكن سه 
تعريف مميز لمفهوم الديمقراطية كحال منظري الديمتراطية الآخرين» فيلاحظ مثلا انه تبنى 
تعریف شومبیتر ( ۵۲اe‏ م01 اء8) في کتابه 'الموجة الثالثة" ومقالته "هل سنتحول المزيد من 
الدول نحو الديموقراطية؟" وأكد على ذلك بشكل صريح أحياناًء ففي هذه المقالة صرح بأئه: 
من اجل التحليل المقارن فان تعريفاً مؤسسياأ وامبريقيا يكون اكثر فائدة ولذلك فان الورقة (أو 
المقالة) تتبع تقاليد شومبيتر 'فالنظام السياسي يكون ديمقراطيا بالمدى الذي يكون فيه صناع 
القر ار ات الجماعية مختارين من خلال انتخابات صادقةء وتزيهة»ء ودورية بتنافس فيها 
آلمرشحون منافسة حرة على الاصوات بحبث يكون كل إلسكان البالغين موؤهلين قائونيا 
للتصويت" ولكنه أضاف - كما فعل شومبيتر - أن الديمقراطية تفترض وجود الحريسات 
المدئية والسياسية كحرية الكلام والنشر والإجتماع والتنظيم» كما يلاحظ أيضاً أنه تبن تعريف 
روبرت دال" Re Dahl)‏ ) للديمقر اطية من خلال تحديده لثلائة متطلبات الديمقراطية هي 
المنافسة والشمولية والحريات المدنية» لكنه عملياً ركز على بعد المنافسة ونجاهل متطلب 
الانتخاب الشامل أو الشمولية. 

وقد انتقد هنتنغنون التعريفات المثالية او المعيارية لمصطلح الديمقراطية والنظام 
الديمقراطي؛ کتعریف "بیتر بكارك" c1(‏ 12ء84 (Pete‏ الذي رأى أن الحكومة الديمقراطية 
يجب أن تنبني على هدف توسيع التنمية الذاتية لكل فرد» وذلك لسببين: الأول لان هذه 
التعريفات ليست مفيدة للتحليل الأمبريقي نظرا لكونها غامضة وعامة مما يجعل من المستحيل 


" Tluntinglon, Samuel, “Will More Counlries Become Democratic?™, in: Gastil, 
Raymond D., ‘TFrecedom in the World: Political Rights and Civil Liberties 
1984-1985”, Westpord U.S, Greenwood Press, 1985, pp.193-223, 


هئتنغتون؛ صموئيل»؛ "الموجه الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر الفرن العشرين"» ص66. 
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تطبيقها على الواقع؛ والثاني لأنها قد تعرف الديمقراطية بصورة مرادفة أو مكافئة للفضائل 
الاجتماعية كالعدالة والحرية والمساواةء فيصبح من الصعب تحليل العلاقة بين الديمقراطية 
والاهداف أو القيم الاجتماعية الاخرى. 
مفهوم المشاركة السياسية': 
يرى هنتنغتون أن مصطلاح المشاركة السياسية يشير إلى 'النشاط الذي يصممه 
المواطنون الخاصون (أي غير المتولين منصبا عام أو 'عامة الشعب) للتأثير علسى صنع 
الفرار الحكومي". وثعريف المشاركة السياسية بهذا الشكل ينطوي على عدد من المظاأهر: 
او انه بشمل النشاطأت ل ألمو اقف» فبعض العلماء -على عكس ذلك - يعرفون المشاركه 
السياسية بانها تشمل توجهات المواطنين ومواقفهم تجاه السياسات اضافة الى 
سلوكياتهم السياسية الفعليةء لكن الصحيح ان المعرفة عن السياسةء والمصلحة في 
السياسةء و الملاحظات المتعلقة بالسياسة ربما يكون لها أحيانا علاقة وثبقة مع السلوك 
السياسي لكنها في اوقات اخرى قد لا تكون كذلك. 
ثانياء اهتم بالنشاط السياسي للمواطنين الخاصين (أو العاميين) أو بكلمات أخري بالأفراد الذين 
: يؤدون أدوارا خاصة لا عامةء لذلك فقد ميز هنتنغشون بين المحتسرف السسياسي 
والمشارك السباسيء» فالأول يتعلق بنشاطات الموظفين الحكوميين أو الحزببين أو 
المرشحين السياسيين أو جماعات الضغط بيثما النشاط السياسي للمشارك عادة ما 
يكون منقطعا ووفتياً. 
٠‏ ثالشاء لقد اهتم التعريف فقط بالنشاط الذي يهدف للئأئير علسى صنع القرار الحكومي؛ 
فالاضصراب الذي يصمم مثلا للتأثير على ادارة شركة خاصة لرفع الاجور لا يعثبر 


' Tluntington, Samuel P."Potitical Order in changing Societies", New Haven, Vale 
Universiy Press, 1968, pp.4-10. 
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مشاركة سياسيةء لكنه يعثبر كذلك إذا هدف إلى التأثير على الحكومة لرفع الحد الادنى 
للاجور. 
رابعاء تضمن التعريف كل انواع الانشطة التي تصمم للتأثير على الحكومةء سواء كائث أثرت 
فعليا او لم تؤثر» وهو استخدام يتناقض مع اسثخدامات بعض العلماء الذين ضمنوا 
فقط الجهو د الناجحة تحت عنوأن المشاركة السياسية. 
اما عن مسئويات المشاركة السياسيةء فان هنتنغتون يميز بين بعدين أو مسئوبين: 
الأول هو المدى او نسبة الافراد الذين ينهمكون في نشاط ثشاركي معين والثاني هو الكثافه او 
الدوام او الأهمية المتعلقة بنشاط معين؛ بالنسية انظام السياسي. ويرى أن هذين البعدين؛ مدى 
كثافة المشاركة السياسيةء يثجهان الى التناسب عكسياء في مجتمع معين قد يصوثٽ اعداد 
كبيرة من الناس» لكنه يكون عملا فليل الأهميةء بينما اعداد اصغر بكثير من الافراد قد يلعبون 
ادوارا فردية مستمرة او عبر ننظيمات معينة للثاثير على قرارات الحكومة. 
أما أشكال المشاركة السياسية فقد قسمها هنتنغتون إلى (أ) النشاط الانتخابي كالتصويت 
والمشاركة في الحملات الانتخابية (ب) التجمع في جماعاث ضغط (ج) النشاط التنظيمي؛ أي 
المشاركة كعضو او كموظف في ئنظيم معين يهدف الى التأثير على صنع القرار الحكومي 
(د) الاتصال؛ وهو فعل فردي يئم باتصال فرد باحد الحكوميين (ه) العنف والذي قد پأخذ 
بدوره شكل الانغلاب (لتغيير الفيادة السياسة) إو الشغب (للتأثير على سياسات الحكومة]) او 
م التورة (لتغيير النظام السياسي بأكمله). 
النحول الديمقراطي لدى «نتنغتون: 
منذ أن نشرتث الدراسة المؤثرة لسصموئيل هئننغتسون عام 991| عن التحمول 


الديمقراطي أو الدمقرطةء أخذ العلماء بإعتماد الملاحظة التي مغادها أن إنتشار الديمقراطية 
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جاء على شكل موجات (وعW2۷))‏ مع إنفجاراث عكسية كانت على شكل موجات مضادة 
فكانث النتيجة هي أن التحولات الديمقراطية جاءت على شكل مد وجزر. 

ورأى هنتنغتون أن هناك تلاث موجات رئيسية للتحول الديمقراطي»› حيسث عرف 
الموجه بأنها 'مجموعة من التحولاث من الأنظمة اللاديمقراطية إلى الأنظمة الديمقراطية الني 
تحدث فى فترة زمنية محددة؛ والتی بجب أن ثفوق في عددها عدد التحسولات في الاتجاء 
المعاكس“ ثم إن هذه الموجات من التحول نحو الديمقراطية تبعتها موجات مضاده إنقلبت من 
خلالها دولديمقراطية إلى حكم غير ديمقراطى تاركة وراءها عددا أقل من الدول ذات 
الديمقراطيات المعززة (أوالراسخة). 

ووفقاً لهنتنغتون» فإن الموجة الديمقراطية الطويلة الأولى إمتدت من عام 1828 إلسى 
عام 6 ظهرث فيها أنظمة ديمقراطية بلغ عددها العشرين دولةء ثم تلتها موجه مضادة 
إنتهت في عام 1942 بإنخفاض عدد الديمقراطيات إلى (12)» وبعد الحرب العالمية الثائيه 
بدأت موجه ديمقراطية ثانية قصيرة إمتدت من عام 1962-1943 إرتفع فيها عدد السدول 
الديمقراطية إلى أكثر من (30) دولةء ثم تلاها موجه من الإنهيارات الديمقراطية في عدد من 
الدول. بعد ذلك بدأت موجة ديمقراطية ثالثة عام 1974ء حيث انطاقت من نهاية النظطام 
الديكتاتورني في البرتغال ولم يتبعها موجة معاكسة لغاية الآن. 

وعند مناقشته لفرص التحول بعد عام 990[ء عبر هنئنغتون عن تفاؤله شي هده 
الفترة؛ حيث قال بأن: 

نسب الديمقراطية في العالم تظهر نسبا منفاوتةء فمن خلال الموجتين المضادتين 
وصلت النسبة (نسبة التحول عن الديمقراطية) إلى %19.7 و%24.6 من الدول التي كانست 


'" Huntington, Samuel P., “After Twenty Years: The Future of the Third Wave”, 
Journal of Democracy, 8: 3-72, 1997. 
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ديمقراطية» وفي قمتي موجات التحول الديمفر اطي وصلت النسبة إلى %45.3 و%32.4 من 
الدول في العالم أصبحت ديمفراطيةء في عام 1990 حوالي %45.4 من الدول المسئقلة في 
) العالح أصبح لدبها أنظمة ديمقراطية؛ وهي نفس الئسبة لعام 1922ء لهذا فإن الموجه الثالثه لم 
تستطع أن تزيد نسبة الدول الديمقراطية في العالم عن نسبة القمة السابقة (الأولى) قبل 68 
PL‏ 
وعلى أساس الموجاث الديمقراطيةء قسم هنتنغتون تاريخ التطور الديمقراطي إلى أربع 
مراحل؛ المرحلة الأولى بدأت فى اوإئل القرن التاسع عشر بظهور نظام ديمقراطي في 
الولابات المتحدة وخلال القرن التالي ظهرت الأنظمة الديمقراطية تدريجيا في شمال وغرب 
أوروباء وفي الأراضي الخاضعة لسيطرة بريطانياء وفي بعض دول أمريكا اللاتينية. 
هذا الإثجاه تبغه إتجاه معاكس» حيث كانت سنة 1920 تمتل قمة التطور الديمقراطي 
بين الدول المستقلة في العالم» وخلال العقدين التالبين» برزت مرحلة ثانية معاكسة بانعكاس 
الإتجاه الديمقر اطي في كل من ألمانيا وإيطالياء والنمساء وبولنداء ودول البلطيق» وإسسبانياء 
٠‏ والبرتغالء واليونان؛ والأرجنتين؛ والبرازيل. 
وبعد الحرب العالمية الثانية؛ بدأث مرحلة ثالثة برز فيها إتجاه ديمقراطي آخر فسي 
ظهور المزيد من الأنظمة الدبمقراطية؛ بحيث قامت الولايات المتحدة“ بدعم من حلفائهسا“ 
بفرض الديمقراطية في ألمائيا الغربيةء والنمساء وإيطاليا والبابان» كما أفرزت ظاهرة تحلسل 
الإستعمار دولا مستقلة جديدة نبنت في البداية الأنماط السياسية للقوى الإمبريالية مثل الهند 


و إسرائيل و الفلبين وتركيا وبعض دول امريكا اللاتينية. 


sss ms 


أ هنتدتغتون» صموئيل» "المو جه الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين"؛ ص85. 
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اما المرحلة الرابعة والأخيرة في نشوء الأنظمة الديمقراطية فتمتد من أوائسل 
الخمسينات إلى ثمانيات الفرن العشرين؛ ونشير تقديرات بيت الحرية (عوا٥[٣ (''eed0m‏ - 
وهو منظمة أهلبة مختصة بمتابعة تطور الديمقراطية في دول العالم- لنسبة سكان العالم الذين 
يعيشون في دول حرة أو ديمقراطية (ءعاها8 )۴١٠١‏ إلى استقرار نسبي في وضع الديمقراطية 
في العالم خلال هذه المرحلة؛ ففي كائون ثائي عام 1973ء وجد أن %32 من سكان العالم 
يعيشون في دول ديمقراطية؛ وارتفعت النسبة إلى %36 في العالم ألتاليء وخلال السسنوات 
العشر التالية لم ترتفع النسبة فوق %37 ولم تنخفض دون %35؛ وفي عام 1984 كانت 
النسبة %36 وهي تماما كما كانت قبل عشر سنو ا(1( 
ورأى هنتنختون أن هناك علاقة واصحة بين موجات الديمقراطية» لا سيما الموجة 
الذالثةء وبين الليبر ألية الإقتصادية )مضڼئeralizati (Economic Lib‏ 
علاقة الديمقراطية بالليبرالية الإفتصادية: 
يؤمن هنتنغتون“ وتبعه في ذلك العديد من منظري الديمقراطية أمثال "شومبيتر" و 
'اودونيل"“ بأن الديمقراطية والتحول الديمقراطي قد أصبحت بشكل واضح ظاهرة عالميةء لا 
سيما بعد عام 1974 ومروراً بمرحلة التسعينات التي عقبت إنهيار الشيوعيةء فيرى أنه أكثر 
من أربعين دولة خاضت تحولا ديمقراطيا منذ عام 1974ء والكثير من الدول الأخرى تحركت 
وتزامنت مع موجة التحول هذه نحو الديمقراطيةء موجة تحول ليبرالسي إقتصادي 
بحیٹ أصبحت الليبر الية الإقئصادية أيضا فلاهرة عالميةء هذا ألإتجاه تضمن جهودا تحو 


‘Tfuntington, Samuel P., “Will More Countrics Become Democratic”, pp. 194-195, 
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إن كلا من الانجاهين الليبرالي الاقتصادي والديمثراطي السياسيء يتشابهان في 
) تحجيمهما للسلطة الحكومية وقوة الدولةء فعلى المستوى النظري على الأقلء فإن الدمفرطة 
- تجعل أجهزة الدولة تابعة ومسؤولة أمام المجئمع المدني» كما تجعل القيادات السياسية تعطي 
وزناً للارادة الشعبية العامة. واللبرلة (بمعنى التحول الليبرالي) بدورها تقلص دور الدولة في 
الاقتصاد؛ ثم ان الدمقرطة نتطلب من الدولة توفير حريات سياسية كحرية التعبير» والتنظيم 
والمعارضةء بيذما اللبرلة تتطلب ان توفر الدولة حربات اقتصادية - كحرية التملك الخاص› 
والعمل؛ والاستشار. من جانب ثالث الدمقرطة تزيد من قدرة المجثمع على مراقبة الدولة؛ 
بينما اللبرلة تقلص من قدرة الدولة على مراقبة المجتمع. 
چا ب 
ويرى هئتئغتون ان مستوى التئمية الاقتصادية يتصل بكل من الدمقرطة واللبرلة؛ 
فالدمقرطة تحدث غالبا بسهولة في الدول التي بلغت مستوى عاليا من التئمية الاقتصادية» في 
حین ان اللبرلة الاقتصاديةء يمكن ان تحدث بسهولة في لدول ذاٽت المستويات المندنبة من 
التنمية الاقتصاديةء ولهذا يمكن القول بان المجتمع الذي فيه روف اقتصادية تسهل 
الدمقرطةء اقرب الى احتوائه على ظروف سياسية تجعل من اللبرلة عملية صعبة؛ بينما 
المجتمع الذي فيه ظروف سياسية نسهل اللبرلة أفرب الى احتوائه على روف افتصادية 
لاتساند عملية الدمقر ططلة'. 
ويعتبر هنننغتون إن اللبرلة والننمية الاقتصادية هي واحدة من العوأمل التي تساعد 


على الدمثرطة أو التحول الديمقراطي»؛ حيث قسم هذه العوامل إلى أربعة هي: 


() لمزيد من التفاصيل انظر ؛ 


TIuntington, Samuel P, "What Cost Freedom”, ‘Harvarcl International Review, 16:8- 
15, Winter 1993, 


55 


ر 


f; 


ا 


أولا: الثروة والمساواة الاقتصادية: 
ويشير هنا إلى أن المقارنة بين تقديرات البنك الدولي للثئمية الافتصادية لعمام 981| 


وبين تقديرات بيت الحرية للحرية بين الدول في العام نفسه أظهرت النتائج التالية: دولتين من 


بين ال36 دولةذات الدخل الأدنى صنفت بأنها "حرة" أو ديمقراطية»؛ 14 دولة بين 


ال60دولة ذات الدخل المئوسط صنفت كذلك» و18 دولة من بين ال 24 ذات الاقتصاديات 
الصناعبة صنفث كذلك أيضاًء فيلاحظ انه كلما ارتفع السلم الاقتصسادي» تضاعفت فرص الدولة 
بان تكون ديمقر اطية. 

وهذا يفسره ان الاقتصاد الغني نتوفر فيه مستويات أعلى من النعليم وانتشار القسراءة 
والكتابةء وئفجر وسائل الأعلام الجماهيري» وكذلك بلطف توترات الصراعات السياسية لان 


العديد من الفرص البديلة قد ثتوفر للقيادات السياسية غير الناجحةء كذلك فان الاقتصاد الغني 


والمصنع يصعب حكمه بوسائل تسلطية ويشئت مراكز صنع القرار ويتجه إلى توزيع الثروة 


بصو ر د متساوية: و شذه كلها عو امل تقعضي الى ألديمفر اطية. 
ثانيا: البنية الاجتماعية: 


يرى "هنتنغتون" في هذا المجال أن التعددية الاجتماعية والطبقية قد تساعد على تحجيم 


سلطة الدولة وتعزيز الديمقراطية. كما يشير إلى أن "نوكفيل"عزا نجاح الديمراطية في امريكا 


الشمالية إلى غياب الإقطاعية» واخفاق الديمقراطية في أمريكا الجنوبية قد ينسب بالعكس إلى 


وجود النظام الورإثي الإقطاعي تاريخيا. 
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ولكن العنضر الاكثر اهمية ليس غياب أرستقراطية إقطاعية» بل وجود برجوازية 
مستَفَلة بذاتها؛ فمثلا باز ينغت مور ) Barrington Moore‏ ) افقرض بإيجاز بانه 
"لابرجوازية يعني لاديمقراطية" لان ننمية طبقة برجوازية» يزيد من احثماليات الديمقراطية". 
ثالثا: البيئة الخارجية: 
وهنا يشير هنتنغتون الى تأثير الاثحاد الأوروبي على دمقرطة دول جنوب وشرق 
اوروبا؛ بالاضافة إلى تأثير الولايات المتحدة لاسيما في عهدي "كارتر" و'ريغان" كعامل ساعد 
. في عملية التحول الديمقراطي بالنسبة لامريكا اللاتينية ودول شرق آسيا. 
) كما أشار الى ما سماه بظاهرة "كرة الج" (عم1ااةاس10ء)ء فعندما تتحول دولة نحو 
الديمقراطيةء فان الشعوب في دول إخرى تفكر " اذا هم تمكئوا من فعل ذلك لماذا نحن لإ 
نستطيع ؟/ لاسيما' انه بعد اهيار الأنظمة الديكتاتورية في شرق أوروبا عام 1989ء 
أصبحت الديمةراطية موضه عالمية» واصبحث الحكومات نشعر بانه عليها ان تتحرك نحر 
الاتجاه الديمقراطي» او على الاقل تتظاهر في ذلك لأنه قد بترتسب على حركتها نحو 
الديمقراطية ان يتيح لها النظام الدولي اكتساب بعحض الفوائد السياسية والمساعدات 
الاقتصادىة“. 
رابعا: المحيط الثقاقي: 
بلخصس هنتنغتون هذا العامل بتوضیہ أن الثقافة الكاملة أو الروحانية الخالصة 
كالإسلام والكونفوشية والبوذيةء تكرن مقاومة للثغيير؛ فمن بين 36دولة بأغلبية مسلمة» صنف 
بيت الحرية" 21 منها بأنها ليست حرة ( ۴۲۲۲ 01ا)» و 15 منها حرة جزئيا أو شبه 
Huntington, Samuel P., “Wil More Countrtes Become Democralic”,. 209-223.‏ ا 


'Huntinglon, Samuel! P,, “What Cost freedon”, p.10. 
ig Donnell, Grullcrimo A. “Democracy, Law, and Comparative Politics”, p.11. 
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ديمقر اطية (٠ع۴۲‏ راااة۴)؛ والدولة المسلمة الوحيدة التي تمتعت بديمقراطية ولو بصورة 
منقطعة بعد المرب العالمية الثانبة هي ثركيا التي توجهت نحو العلمانية منذ عهد ممصطفى 
کمال. 

وفى المقابل فان الثفافة الأدائية أي الأقرب إلى المادية أو التي لا تعتمد كلياأ علسى 
الروحانياثء يمكن أن تسهل عملية ثنمية ديمقراطية مستفرةء لأنها ذاث مقاومة اقل لتقبل شكل 
سياسي جديد والتكيف معه»؛ كالبروتستانتيه والهندوسية والشنتوية (ه٤١511)*.‏ 


أهم الانتقادات التي وجهت للنظرية: 
واجهث نظرية هنتنغتون عن التحول الديمقراطي بعض الانتقادات» وكان من أبرز 


الناقدين لها 'رينسکي دور نسبلیت" ee‏ 18pع‏ 00۲[ ع )Rensk‏ حیث تمثلات أهم أنتقادأٽه 

للنظرية فيما يلي': 

أولاء توجد مشكلة مفاهيمية في النظريةء اذا أنها اخفقت في إعطاء تمييز حاسم ودقيق بسين 
الأنظمة الديمقر اطية و النسلطيةء فقد ثبنى هنتنغتون تعريف "دال" للديمقراطية بأن حدد 
ثلاثة متطلبات للديمقراطية هي؛ المنافسة والشمولية والحريات المدنيت لکذه فليا ٿجاهل 
متطلب اتخات الشامل Sura e(‏ اniversa‏ € ) وھو البعد الها لتحفيق الشمولية 
لذلك التصف امبف هنڏنغتون للأنظمة بالغموض و التضارب أحياناء ومثال ذلك انه 
صنف الو لايات المتحدة حتي عا 5 وسوی سرا حتی عام 1971 بأنها غير 
ديمقراطية» لکن في صفحات لاحقة أشار الى أن هاتين الدولتين ذاتا أنظمة ديمقراطية منذ 
قرن. 

* الشنتوية: ديائة اليابان الأهلية. 

0 Doorensplecl, Rintske, “Reassessing lhe Three Waves of Democratization”, World 


Politics, 52:384- 406, April 2000. 
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ثانياء قدر هنتنغتون مدى حدوث التحو لات الديمقراطية على شكل نسب مئوية للسدول التي 
تدخل في عملية التحول نحو الديمقراطيةء وبما ان المقام في هذه النسبة هو عدد الدول في 
العالمء فان هذا القياس يمكن ان يضلل. فمثلا إرتفع عدد الدول ذاث الديمقراطيات الدنيا 
Minima! Democracies)‏ وهي التي تحقق على الأقل المنافسة والشمولية في 
الانتخاباث) ارتفع من 30 عام 1957 الى 37 عام 1972ء وهذا ينبغي ان يعكس موجه 
قصيرة للتحول الديمقر اطي لكن في حالة أخذ النسبة فإنها تعطي صورة معاكسة بحيسث 
ستكشف هذه الفترة عن موجه صغيرة مضادة حيث إنخفضت نسبة الدول التي كانت 
ديمقراطية من %32 إلى %27. وتفسير هذا المظهر الموهم للتناقض بسسيط؛ فنتيجمه 
لسقوط الاستعمار في أفريقيا ارتفع عدد الدول المسنقلة في العالم - وهو المقام - من 93 
الى 137 دولة؛ وبالرغم من الارتفاع في عدد الأنظمة الديمقراطية؛ فان نسبة الدول 
الديمفر اطية ستنخفض . 
فيما بتعلق بالانثقاد الأول» فانه في حالة اخذ متطلب الشمولية الذي تجاهلسه هنتنغتون› 
. .واتبع في ذلك العديد من الباحثين الذين اخدوا باعتبار هم تا متطلب "دال" في المنافسة» فان 
٠‏ الاتجاهات الامبريقية في نمو الأنظمة الديمقراطية خلال الفترة 1800- 1994 على أساس 


القياس كنسبة مئوية للدول الديموقر اطيةء يمكن تلخيصها في المخطط البياني رقم (1). 
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المخطط البياني رفء (): نسبة الأنظمة التنافسية طال الفترة 1994-1800 
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سئوات 1994 1942 1980 1968 1956 1944 1933 1920 1908 1896 1884 1872 1860 1848 1836 1824 1812 1800 


Doorenspleet , Renske , "Reassessing the Threc Wayes of : المصدر‎ 
Democratization" , World Politics , vol .52 , April 2000 ,pص.339‎ 


ومن خلال هذا المخطط بظطهر أن نسبة الدول الديمقر اطية خلال الموجه الثالثة 
ارتفعت إلى رقم أعلى من القمتين السابقتين فى التمول الديمقراطي» وقد كانت نتائج هنثنغثون 
اقل تفاؤلية بالنسبة لهذه الموجة بسبب أن تحليله انتهى في عام 1990ء لكن بعد سنوات قلبلة 
. ارئفعت نسبة الدول الديمقراطية بشكل ماحوظ من %43 في عام 1990 إلى %57 في عام 
4 وهذه النسبة أعلى من نسب الديمقراطيات في كل من القمة الأولى» حيث كانت أعلى 
من %38 في عام 1922ء ومن القمة الثائية حيث كانت %35 في عام 1960. لكسن هذا 
المخطط لم يأخذ معيار الانتخاب الشامل (ععهةfا؟S‏ اوءإعء۷املا) في عين الاعتبار لذلك 
فانه لا یوضح تطور ما یسمی بالدیمقر اطیات الدنيا ' وهي تلك الأنظمة الديمقراطية التي 
تضع قيوداً قليلة على الانتخابات (بحيث تكون نسبة المستشيين منها اقل من %20من 
السكان)» وبالمقابل إذا ارتفعت نسبة المسئثنيين إلى أكثر من %20 من السكان أو لم يتحقق 
معيار التنافس في الائتخابات كان النظام تسلطيا. ۰ 

وفي حال الأخذ بهذه المعايير تظهر النتائج كما في لمخطط الببانى رقم (2) حیث ان 
الموجة الأرلى بدأت بصورة متأخرة وذلك لان امتداد حق الإنتخاب الى القطاعات الأخرى 
٠‏ من السكان غير الذكور لاسيما النساء لم يحدث الا في لرن العشرين؛ فلم يكن هناك 
ديموقراطيات دنيا في عام 1890ء وفي عام 1923 حققت حوالي ربع الدول المسئقلة تلاك 


الحالةء كذلك فان قمتي الموجة الأولى والثانية نظهر بئسبة اصغر من المخطط رقم (1). 
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المخطط البياني رقء :)١(‏ نسية الديمقراطيات الدنيا 
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Doorenspleet , Renske , "Reassessing the Three Waves of : المصدذر‎ 
Democratization" , World Politics , vol ,52 , April 2000 ,p.394 
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أما في حالة حساب الأنظمة الديمقراطية في العالم كأعداد وليس كنسب» فان الموجات 
المضادة لا بدو واضحة تماما كما هو حال الموجة المضادة الأرلى؛ وذلك بسبب ظهور دول 
جديدة على خريطة العالم السياسية» ومن هنا يقثر ح "رينسكي" إحلال تعبير "الخطوة" (معا؟5) 
بدل الموجة ( ۷4۷8) للدلالة على التحرك نحو الديمقراطيةء فالموجات المدية واضحةء لكن 


الموجاث الجزرية ليست كذلك. وهو الأمر الذي يكشف عنه الجدول رقم (1). 


الجدول رقم (1): عدد التحولات في الأنظمة السياسية في كل موجة. 


الموجة الأولى 
8053 1924-1 


1924[ ~944 
الموجة الثانية 
1957-1944 
التذبدب 
1976-1975 
الموجة الثالثة ٠‏ 
الموجة الائفجارية 
اس 
بإ ٠‏ محصلة التحولات تساوي عدد التحولات الديموقراطية ناقص عدد التحولات 
التسلطبة أو الديكتاتورية. ) 


Doorenspleet, Renske, “Reassissing the Three waves Of ردصnلl‎ 
Democratization", world politice, vol.52, April 2000, p.399. 
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المطلب الفالت: العلافة النظرية بين التصنيح والديمقراطية 
أشار المبحث الأول إلى كل من نظريتي "هربرت بلومر" و "ولبرت مور" حول 
ظاهرة التضنيع وعلاقنها بالحياة الإجتماعية من خلال توضیح المجالات التي بمکن آن يوئر 
فيها التصنيع على المجتمع والجماعات. كما تناول المبحث الثاني نظريات الديمقراطية» حيٹ 
بين مفهوم الديمقراطية وأنواعها وعناصرها الأساسية (وهي تلك التي تجعل نظاما سياسيا 
ءيوصف بأنه ديمقراطي)» كما شرح عملية التحول الديمقراطي والأدبيات التي نناولتها 
والعوامل التي يمكن أن تقود إلى مثل هذا التحول. 
ويأثي هذا المطلب ليبحث عن نقاط الإلنقاء بين ظاهرتي التصنيع والديمقراطيةء وذلك 
بالكشف عنها في نظريات كل من الظاهرتين؛ ويمكن الإستتتاج من خلال هذه النقاط كيف 
يمكن أن ثساهم عملية التصنيع في جلب الديمقر اطية من الناحية النظزية؛ وقد تتمتل أهم هذه 
لفقا فيماً ڀلي: 
أولا: أشار "بلومر" في إطار حديثه عن المجالات الئي يمکن أن يدخل التصنيع من خلالها إلى 
المجتمم»ء إلى أن التصنيع يقوم على وجود أفر اد وجماعاث تشغل مراكز حرفية 
مخثلفة وذاسش دخول متباينةء وأن هؤلاء الأفراد والجماعات سيسعون إلى حماية 
وتحسين مكاسبهم ومصالحهم» الأمر الذي يؤدي إلى تشكل جماعات مصالح جديدة 
تقوم بالضغط على السلطاث السياسية لحماية مصالحهاء ويعد هذا الأمر عنصرا 
ضرورياً لفيام الديمقراطيةء وذلك لأن جماعات المصالح ثحد من هيمنة وطغيان 
السلطة السياسية»ء وتزيد من فرص ثاأئير الأفراد عليها. 
ئانياً: أكد كل من "بلومر" و "مور" على أن التصنيع لابد أن يؤثر علي العلاقات الإجتماعية 


بحيث يفكك العلاقات الإجتماعية الثقليدية والقائمة على روابط القرابةء ويقيم مكانها 


علاقات جديدة بين أفراد المجتمع تقوم على العمل أو الدراسة وليس على رابطة الدم؛ 
وهذا قد يساعد على أن ينظم الأفراد أنفسهم على أساس العلاقات الجديدة على شكل 
إتحادات أو نقابات أو جماعات مصالع أو أحزاب سياسيةء لاسيما وأن التصنيع عن 
طریق تشکیله اجماعات جديدة يدفع السلطة السياسية إلى توفير الحفوق والحريات 


الأساسية كالحق في العمل؛ والحربة في التعبير؛ ويضيف 'بلومر" أن صفة التعاقد في 


العلاقات الصناعية ضفي الشر عية والموضوعية على حباة الجماعة. 


ثالثاً: رأى "بلومر" أن التصنيع قد يرافقه إنثشار التعليم بسبب إقامة المدارس والجامعات 


والمعاهدء والتعليم له علاقة حميمة مع الديمقراطيةء إذ أنه يرفع من مستوى وعي 


الأفر اد بمصالحهم وبالقضايا السياسية. 


رابعاً: يؤدى نشوء التصنيع في مجتمع ماء إلى إنتقال الأفراد من المناطق الريفية إلى المدن 


امسا 


من أجل البحث عن فرص العمل الجديدة التي بخلقها التصئيع؛ وتعد المدن هي مراكز 
النشاط السياسي في كل مجتمع» حيث تتمركز فيها الأبنية السياسية كالبرلمان 
والوزارات الحكومية. وكذلك نتواجد فيها الإتحادات والنقابات العمالية والمهنية التي 
تفرزها ظاهرة التصنيم» وينظم فيها الأفراد ايضاً جماعات الضغط والأحزاب 
السياسية التي تفلل من فرص تمركز السلطة السياسية وئشئت مراكز صنع القرار. 

اضاف "مور" خاصية "التبقرط" التي قد بنتجها التصنيع من خلال نشوء أجهزة إدارية 
ساعد على ننفيذ الفرارات وئسهل حياة الأفرادء وقد إعئبر العديد من المنظرين 
الديمقراطبين أمر وجود بنية إدارية فاعلة شرطأاً ضروريا لقبام ديمفراطية ناجحة. 


من هنا پبدو أن للتصنيع دورأ لا يستهان به في نشنوء النظام الديمقراطي» لا سيما أنه 


يقترن كثيراً مع عملية الئنمية الاقتصادية التي غالبا ما تقود إلى قيام واستقرار النظام 
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الديمقراطي» ويمكن تبيان هذا الدور للتصنيع- أو للثنمية الاقتصادية- بشكل أكبر من خلال 

) شرح أثر العوامل الاقتصادية الاجتماعية (وإماعج۴ )50c10- Economic‏ على حطضور 

الديمقر اطية: 

إن عوامل مثل التمدين (أو التحضتر)» والتصنيع»؛ ونمو الناتج المحلي الإجماليء 

والإتصالات» كلها لها علاقة بالتنمية الإقتصاديةء وقد ربطها معظم العلماء بالتنمية الديمقراطية 

أيضاً. فاد إفترض ادال" أن هناك علاقة واضحة بين التنمية الإقتصادية- الإجتماعية وبين 

الديمقرأطية إذا ما تم إخراج الحالات الشاذة أو المنحرفة من هذه العلاقة. وقد ظهر العديد من 

الدراسات وألأبحاث التي تعرضت لمثل هذه العلاقةء من أهمها: 

ب 

¬ دراسة "اديلمان" و موريس" {Adelman and Mortis)‏ حللا فيها أكثر من عشرين 
مؤشراً سياسياً واجتماعياأء ووجدا أن هناك مجموعة من العوامل يمكن الصاقيا 
بالديمقراطية المستقرة وترتبط بدرجة كبيرة بمعدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجماليء 
لكنهما ذكرا أنهما لم يتوصلا إلى وجود علاقة سببية بين هذه المنغيرات» واعتقدا بان 
لتطورات الإقتصادية والسياسية يمكن أن توضح بشکل أفضل من خلال تحديد القوى التي 
تجلب تحول المو أقف السياسية والعادات والتقاليد والعواطف لكل أفراد المجتمي هذا التغير 
في المواقف- كما اقترحا- يؤدي إلى زوال قوانين العزو والعاداث التقليدية الصارمة أو 
الجامدة» مما يمهد الطريق أمام التنمبة الإقتصادية والسياسية. 

- قدم دائيل ليرنر (إعص٣ع‏ أعامة([) في دراسته لار بع وخسمين دولة» إر تباطا منعدد 
الأطراف مع مؤشرات نلك الدول في التمدين | و التحضر 0(7 )urbanizati‏ وتعلم القراءة 
والكتابة (إعةإإ]) والمشاركة الإعلامية والمشاركة السياسية» ووجد بأن نعلم الئراءة 


والكتابة والتمدين يبدآن بالتأثير المباشر على المشاركة الإعلامية والمشاركة السياسية بعد 


' é6 


اکر 


fı 


¥ 


3 


أن يصل التمدين إلى مستوى يتراوح بين %10-%25 من عدد السكان» وافترض أن هذا 
الحد الأدنى من التمدين يمهد السبيل أمام مشارکة واسعة؛ كما يسهل من تطور وسائل 
الإعلام الجماهيزي. وقد ظهرت نظرية تقول بان التمدين يزيد من التعليم والتعليم يزيد 
الإتضال والإتصال يزيد المشاركة السياسية. وهذه ادظرية التي تنظر إلى المشاركه 
السياسية كديمقر أطبة تمتيلية» أكد عليها 'ماكرون" و "نود" (McGrone and Cnudde)‏ 
بحيث توصلا إلى أن التمدين يقود إلى التعليم» وهذا بدوره يقود إلى الإتصال الجماهيريء 
وهذا يود إلى الديمقراطية'. 

أشار 'ليبست" وزملاؤه إلى أن العلاقة العامة بين المستويات الإقتصادية والتحول 
الديمقر اطي › یمکن ان بستدل عليها بالربط بين نقدبرات "بيت الحرية" 0۸ع ء٣٣(‏ 
(عوuاه۲1‏ لوإضم الحرية في العالم الذي صنف الدول إلى دول 'ليست حر" (ععc (Not‏ 
أي تسلطیه؛ ودول 'حرة جز يا" (Partly Free)‏ أي شيه دیمقراطيةء ودول "حر" (عع٣'!)‏ 
أي ديمقراطية» وبين تقرير الننمية العالمية للبنك الدوليء ووجدو! أنهم من بين الدول ذات 
الدخل الأدنی (یع )]L0w income cou)‏ لم تکن سوی الهند ديمقراطية؛ بینما کل دول 
الإقتصاد السوقي أو الصناعي هي دول ديمثراطيةء كما أن نسبة الدول الثسلطية ننخفض 
في الإتجاه من صنف إلى آخر عندما ترتفع مسثويات الدخل القومي» وعند الإنجاه من 


الدول الوسطى السفلية (وع )L0wer- middle income cou)‏ إلى الدول الوسطى 


"Pennock, Roland J., “Democratic Political Theory”, NI, Princeton University Press 


1979, p.225. 
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العلوية (sع!1امouءc pp Middاe income‏ €) تثراجع نسبة الدول النسلطية وتتصاعد 

نسبة الدول الديمقز اطة'. 

- لدى مرادفة التصنيع ممع التنمية الاقتصادية إكما فعل ولبسرت مور" و آلکشسر مسن 
الاقتصاديين):؛ يمكن إثبات أنه كلما ازدادت درجة التصنيم في الدولة أو مسو يى النلمدة 
الإقتصادية المقاسة بمعدل دخل الفرد) نزداد فرص تلك الدولة بان تكون ديمقراطيةء فوفقا 
لتقدير ات بيت الحرية (عوه٠!آ]‏ 011لءع۲"]) وضع الحرية في العالم لعام 2004؛ كسان 
من بين 48 دولة تشكل مجموعة الدرل الأعلى فى معدل دخل الفر د أو الأعلى في درجة 
تصنيعها وهي دول المركز مع إسئتناء الدول النفطية بسبب اعتماد هذه الدول في ناتجها 
ودخلها القومي على النفط و الصناعات ألاستخراجية )»> 38 د ديمقر أطية (أي بلسبة 
9) وكانت 5 دول شبه ديمفراطية (بنسبة %10)؛ و5 دول أخری غير دیمتر اة 
والثي تضمنت الدول النفطية وهي؛ بروني› وعمان» وقطر؛ والسعوديةء والإمار آت. أما 
مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط (أو التصنيع المتوسط وهي دول شبه المحيط) التي 
تضم 53 دولةء فكان من بينها 35 دولة ديمقراطية (بنسبة %66)» و | دولة شبه 
ديمقراطية (بنسبة %21) و7 دول غير ديمقراطية (بنسبة %13). وكان من بين |9 
دولة تمثل الدرل الأدنى في معدل دخل الفرد [أو الأدنى في در جه تصنيعها وهي دول 
المحيط)؛ 15 دولة ديمفراطية (بنسبة 6م/) و39 دولة شبه ديمفراطية (بنسبة 043): 
و37 دولة غير ديمقراطية (بنسبة 7)%41. 

1 Lipsel, Scymour Martin, Seong, Kyoung- Ryung, and Torres, Jolin Charles, ا‎ 

compatalve analysis of {he social requisites of democracy", International 

Social Science Journal, 45: 155-176, May H993. 
%3 Karatnycky, Adrian, “Cains for Freedom Amid Terror and Uncertainty”. 


hip www, [reedomhouse,org/researclvfrceworlcdl/2004/essay2004. pdf. 
2/3/2005. 


ويلاحظ من هذه الأرقام أن المستويات الأدنى من التصنيع أو الدخل» تترافق مع مستويات 
متدنية من الحرية والديمقراطيةء والعكس صحيح أيضاء إذ يلاحظ أن مجموعة دؤل 
المحيط لم تحتوي على ديمقراطيات مستقرة (مع إسئتناء الهند) شبيهة بديمقراطيات دول 
المركز )مع إستثناء روسيا)» وإذا ما أزيلت الدول الئي جربت التحول الديمقراطي في 
الموجه الأخيرة منذ عام 1974ء فإن دول المحيط لم تكن تحتوي على الديمقراطية قبل 
ذلك التاريخ باستثناء الهند. 
- إقترح "كورث" (1۸)) وجود علاقة بين مراحل التصثيع وشكل نظام الحكم؛ حيث ميز 
بين ثلاث مراحل للتصنيع من خلال إستخدامه أمثلة تاريخية من أوروبا و أمريكا اللاتبنية 
ففي المرحلة الأولى يتم التركيز في الإنتاج على البضائع الإسنهلاكية البسيطة غير المثبنة 
مثل المنسوجات والأحذيةء والمرحلة الثائية هي مرحلة البضائع الرأسماليةء مثل المنثجات 
الفولاذية والآلات» وفي المرحلة الأخيرة يتم إنتاج بضائع إستهلاكية متبنة مثل السيارات. 
ولاحط '"كورت“ أن المجتمعات ما قبل الصئاعية سيطر عليها أنظمة ملكية مطلقة في أوروباء 
ونخب أوليجاركية إقطاعية في أمريكا اللائينية. وعندما بدأت المرحلة الأولى للتصنيع 
واكبها طهور أنظمة ديمفراطية ليبرالية في أوروبا وأنظمة تعددية في أمريكا اللاتبنيةء لكن 
حين تحركت هذه الدول نحو تصنيع بضائع رأسمالية» ظهرت أنظمة تسلطية“ فاشية في 
أوروبا وأنظمة تسلطية بيروقراطية في أمريكا للاتينية: وبعد الحرب العالمية الثانية عندما 
تحولت الدول الأوروبية إلى الديمتراطية من جديد» دلت مرحلة إنتاج بضائع إستهلاكية 
مثينة» وربما ينطبق الشيء تفسه على بعض دول إمريكا اللائيئية'. 
PP Tipscl, Seong, and Torres, “Coimparalive avnalysis....”, p.161.‏ 
sec also: Kurth, J.R., “Industrial Chang and Political change: A European‏ 


Perspective”, In: David Collier (ed.}, “The New Authoritarianism in Latin 
America", NJ, Princeton University Press, 1979, 
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ويمكن تفسير هذه العلاقة بين التصنيع والديمقراطية» بأن المجتمع الصناعي يجتوي 

على العديد من العناضر التي نساعده على التحول الديمقراطي» فهو لا يوفر فثط عليه 

والإتصالات الجماهيرية كعنصرين ضروريين الديمقراطبة بل يوفر أكثر من ذلك فالمجتمع 

ار 

الصناعي» على عكس المجتمع الزراعي والريفي البدائي» أكثر حركية؛ وأكثر مرونة في 

معتقداته ومواقفه» وأكثر تنوعاً وتعفبدا في نماذجه التنظيمية والإتحاديةء فالحركية والمرونة 

تقضيان على الأنماط التقليدية الجامدة كما أن الإختصاصات المخظلفةء والمصالح المهنية 

) والمكانات الإجتماعية المتنوعةء وتجارب الحياة لأعضاء المجتمع الصئاعي» كلها تقود حتما 

إلى تعدد جماعات المصالح- المنظمة منها وغير المنظمةء وهذا ما يقود إلى إضعاف فرص 

نمو بنية سلطوية أحاديةء كذلك يقود إلى رفع قاعدة المشاركة في النظام السياسي من جانب 

آځر. 

تم إن المجتمعات الصناعية هي مجتمعات ذات طبقة وسطى واسعةء ويتفق المنظرون 

على أن إستقرار النظام»؛ لا سيما إستقرار النظام السياسي الديمقراطي» يعتمد على وجود 

طبقه وسطی کبیرة؛ لكون هذه الطبقة تحافظ على توازن المصالح بين الأغنياء والفقراء 
وتلطف التوترات الإجتماعية والسياسية0. ٠‏ 

- رأى 'شنايدر" (١علآعمراءS؟)‏ أن التصنيع يشجع قيام الديمقراطية لأنه يضعف سلطة النخبة 

الزراعيةء ويعزز قوة الطبقة البرجوازية والطبقات العاملة» كما يساعد على نشوء الطبقة 

الوسطى ومؤسساث المجتمع المدني التي تقود المطالب بتوسيع الحريات السياسية والحقوق 


الديمقر اطية*. 


‘Pennock, Roland J., “Democratic Political Theory”, p.226, 
I Ruttan, Vernon W., “Social Science Knowledge and Economic Development”, p.2. 
lUpwww.apecumn.edu/faculty/rutlaySSKED-4pdf, 14/5/2005, 


0 


| - تومل کل من "اسیموغلو" و 'روبنسون" ۸0٥0!5507(‏ ےک ااع0٥ع٦۸c)‏ الی أن التصئيع 
(الرأسمالي) يقود إلى تزايد التباين بين أفراد المجتمع في الدخل والثروةء مؤديا إلى تنامي 
السخط الإجتماعي والإضطراب السياسي اللذين يدفعان القوى التي نمثل السلطة إلى البده . 
بالتحول الديمقراطي''. 
إذأ يمكن القول بأن كلا من التصنيع والنمو الإقتصادي بنزعان إلى أن يكونا عاملين 
مشجعين على تطوير وإسنقرار الديمقراطية؛ لكن يجب الئنويه إلى عدد من التحديرات: 
التحذير الأول: أن هناك حالات إستننائية وشا تخر بم عن فكرة أن التصنييع والتنمية يقودان 
إلى الديمقراطيةء مثل ألمائيا النازية والإتحاد السوفيائتي الشيوعي» كما أن الولايات المتحدة 
سبقت الديمقراطية فيها على التصنيع» لكن الولايات المتحدة ليس لديها خلفية تاريخبة واضحة 
في الإقطاع والأرستفراطية الزراعية» ومع مجيء التصنيع في النصف الثاني من القرن 
٠‏ التاسع عشر أفرز ظاهرة الحركيةء وهي أن يكون الأفراد أحرارا في الإنتقال إلى ترتيبات 
إجتماعية جديدة» والئي أثرت على تطور الديمقراطية الامريكية. 
التحذير إلثاثي: أن مؤشرات التنمية الإقتصادية ثرئبط فقط بدرجة حرأرة السياسات؛ بمعنى أن 
الرخاء الإقتصادي يمكن أن يخفف من حدة توثرات الصراع الطبقي والايديولوجي؛ 
والسياسات الباردة (sء[ا]اه۴ ))٥01‏ تيسر بزوغ أي نظام سياسي» ولذلك فإن الرخاء أو 


الإزدهار ربما يساعد على توفير الإستقرار للديكتاتورية كما للديمقراطيةا“. 


اکور 


ار 


‘° Rivera- Baliz, Francisco L., and Rivea- Batiz, Luis, “Democracy, Participation. and 
economic Development", Review of Development Economics, 6:139-142, 
. june 2002, oceE Also, 
Acemoglu, Daron; and Robinson, James, “A Theory of PolHical Transitions”, 
American Economic Review, 91:938-960, 2000, 
'* Sartori, Giovanni, “Democracy”, pp.1 18-121. 
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التحذير إالثالث: أن التصنيع والعوامل الإقتصادية هي جزء من مجموعة عوامل ساعد على 
الثحول الديمقر اطي› من العوامل غير الإقتصادبة الأخرى: العوامل الثقافية (الثقافة السياسية 
والدين والفيم) والثي سبق شرحها من خلال نظرية هنتنغتون» وكذلك العوامل التاريخية؛ فقد 
أشار العديد من الباحتين الديمقراطيين إلى أن الدول التي كانت مستعمرة من قبل الحكم 
البريطاني أكثر ميلا إلى أن تكون ديمفراطية من لك التي جربت الإستعمار الفرنسي أو 


البرتغالي أو الهولندي أو البلجيكي'. 


أنظر في ذلكف: '' 

- Blondel, J., “Comparing Politica Systenıs”, NY, Praeger, 1972, PP. 
169-170. 

: Tliuitington, S., “Wil More Countries Become Democratic”, Political 
Science Quarterly, 99;:199-202, 1984. 
Smlilh, T., “A Comparative Sludy of French and British 
Decolonization”, Comparative Sludies in Society and Flistory, 20: 70- 
102, 1978. 


الفصل الثاني 
اللعلاقة بين النصنيح والديمقراطية فى دول المركر 


هید : 
Ww‏ كشف الفصل الأرل من الدراسة عن وجود علاقة أو مساهمة لعملبة التصنيع في خاق 
سات ديمقراطية فى المجتمع الذي تنضج فيه هذه العملية؛ فهذه المساهمة فد بدت واضحة 
على المستوى النظري من خلال شرح أوجه الترابط بين النظريات الإجتماعية للتصنيع والنظرية 
الديمفراطبة؛ إذ أن للعملية التصنيعية آثارا إجتماعية قد تؤدي من ناحية أو أخرى إلى إيجاد 
مۇ سات تقلل من فرص الإستبداد في المجتميع» كالإتحادات والنقابات والأحزاب؛ لذا يتعرضص 
الجزء الثالي من الدراسة للعلاقة بين المتغيرين من الناحية العمليةء من خلال بيان آثار التصنيع 
- على حضور الديمقراطية في دول متباينة من حيث درجة التصنيع والتنمية الإقتصادية. 
وسيحاول هذا الفصل دراسة آثار التصنيع على الديمقراطية في ثلاث من دول المركز أو 
الدول المتقدمة صناعياً وإقتصاديا وهي الولايات المتحدة وألمانياء وروسياء ولأن هذه المجموعة 
من الدول طهر فيها التصنيع والديمقراطية منذ زمن؛ فسيتم التركيز على تلك الفترات من تاريخ 


هذه الدول بغرض إابراز العلاقة بين هذين المتغيرين. 
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المبحث الأول 
الوك بات المنحدة 
تقد پم : 


تعد الولايات المتحدة القوة العظمي الأبرز في عالم اليوم» عدا عن كونها تمثل وأحدة من 
أقدم الديمقراطيات في هذا العالم» ودستورها الذي بدأ العمل به في عام 1789 هو أقدم دستور 


مكتوب في العالم ما زال نافذاً إلى جائب عديلاته التي بلغت حوالي 26 تعديلاء علاوة على ذلك 


. فإن المجتمع الأمريكي مجتمع ذو طبيعة متميزة لانه عبارة عن مجتمع من المهاجرين؛ فالولايات 


المتحدة استقبلت مهاجرين من مختلف أنحاء العالم أكبر بكثير من أية دولة في الثاريخ» مما جعل . 
سكانها هم أكثر السكان في العالم ثباينا في العرق واللغة والدين والثقافة. 

ويتميز النظام السياسي الأمريكي بفيدرالينه الواضحةء حيث أن لكل ولاية دستورها 
الخاص بها بالإضافة إلى سلطات نشريعية وتنفيذية وقضائية (أي كونجرس وحكومة ومحاكم)» 
وقد سم الدستور فيدر الي سلطات الحكم إلى: سلطات موكلة إلى الحكومة الفيدرالية كإعلان 
الحرنبا وإبرامح المعاهدات» وإصدار العملة وتنظيم التجارة بين الولايات. وسلطابت منوطة 
بالحكومات المحلية للولايات مئل التعليم وقوانين العائلةء وثنظيم المدن والمواصلات. وقد يكون 


مبدأ الفيدر الية ومبداً الفصل بين السلطات من أهم القيود على السلطات الحكومية'. 


 Baradal, Leon, P., “Understanding American Democracy”, NY, Ilapper Collins 


Publishers, 1992, p.43. 
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كما أن النطام السياسي الأمريكي بسيطر عليه نظام الحزبين الكبيرين» ويتسم بمرونة 


شديدة تسمح لجماعاث المصالح من كل نوع ولون لتمارس تاثيرها على السلطتين التشريعية 


والتئفيذية'. 


أما في المجال الإقتصادي فتعد الولايات المتحدة في طليعة دول العالم من حيث ناتجها 
الفومي الإجمالي ومن حيث وفرة مواردها الطبيعية ومعدل دخل الفرد فيهاء حيث بلغ الناتج 
القومي الإجمالي (6[۲) عام 2003 حوالي 10.9 تريليون دولار؛ وبلغ متوسط دخل الفرد عام 
3 حو الي 37610 دولار . 

وقد شكلت المرب الأهلية الأمريكية (أو الحرب بين الولايات) 1865-1861 أعظم 
منعطف تاريخي فيها من الناحيتين الإقتصادية والسياسية» حيث إستقر القانون عام 1865 على 
إعتبار الولايات المتحدة دولة واحدة لا تتجزأ وليست مجرد إتحاد بين ولايات ذات سيادةء ومن 
جانب آخر إزدهر النمو الإقتصادي في النصف الثاني من الفرن التاسع عشر. 
الطب اأول: الفطور الصناعي 


التصنيع هو أحد الظواهر العظيمة في الثاريخ الإقتصادي الحديث» أدى إلى تخفيض 


التكلفة الحقيقية لإنتاج البضائع والخدماتء وبالتالي أدى إلى رفع مستوى الحياة المادية للفرد 


بشكل تجاوز المستويات التي كانت موجودة في مجثمعات ما قبل الصناعة. 
وقد كانت الولايات المتحدة من بين أوائل الدول في دخولها في التصنيع منذ نهاية القرن 


التامن عشر ٤‏ وگان ذااف لسلن ألر و أبط اأحمبمة مخ بر یطانیا العظمى (الدولة المستعمر مء ومنبع 


^ itp H/devalta.worldbank.or/exlernaVepporfilfe.asp? 9/2/2005, 
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الثورة الصناعية الاولى) وتدفق البضائع المصنعة عبر البحار من بريطانيا وأوروباء الأمرين 
اللذين حفزا التشاط الإقتصادي في الو لايات المتحدةء هذا بالإضافة إلى مجموعة من العوامل 
الأخرى التي شجعت .التنمية الأمريكية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» والثي يمكن 
إختصار ها بما يلي: 

[. وجود إطار سياسي يضم حكومة شبه منتخبة (لأن الإنجليز نقلوا نمطهم السياسي إلى 


مستعمر اتهم)؛ وازدهار إقطاعي: وشرگاث تجارية. 


2. التوسع السكانيء» الذي إرتكز إلى حد ما على قاعدة من الهجرة الأوروبية الهائلة. 


3. التوسع القاري» والتطور المصاحب له في مجال أنظمة النقل والتموين. 
4. لمو قاعدة زراعية ضخمة تسأهم في دعم التصنيع الناشيئ؛ إضافة الى قطاع تصديري ناجح. 
5. إستغلال الموارد الطبيعية الهائلةء الذي قاد إلى تشكل صناعة ثقيلة معفدة وئظام مصنعي؛ 


إضافة إلى سوق قومي واسع ونمو حضري. 


6. إشثعال الحرب الأهليةء التي أدت إلى نسابق سكان الولايات على صنع الأسلحة وتطوير 


ا 


وسائل النقل. 


پا 


7. إستيراد التكنولوجيات الإنتاجية عبر البحار وتكييفها لتتناسب مع البيئة الأمريكية» إضافة إلى 


تطوير الأمريكبين لتكنولوجياث جديدة لاسيما في المراحل الاولى للتصنيع. 


DP Ratner, Sidney; Sotlaw, James H; and Sylla, Richard; “The Eovolaluion of the 
American Economy”, NY, Basic Books Ine. Publishers, 1979, p.182. 
¢ Hughes, Jonathan, “Industrializalion ancl Economic History", NY, McGraw-=- Hill Book 
Conpany, 1970, p.1. 
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هذه العوامل ساهمتٽ في جعل الولايات المتحدة واحدة من أوائل الدول التي تبعت بريطانيا في 
تطوير قطاع صناعي حديث؛ وكانث صناعة المنسوجات القطنية بإستخدام آلات تعتمد على الطاقة 
المائية تمثل أول صناعة نتطور بحق في الولايات المتحدة» فبين عامي 1815 و1833 نما إنتاج 
البضائع القطنية بئسية مضاعفة تصل إلى أكثر من %16 لكل سنةء وأظهر تقرير ماكلان في عام 
Report) 2‏ aneاMc).‏ -وهو تقرير وزارة المالية الأمريكية للصناعة- أن 88 مؤسسة من 
أصل 106 مؤسسات صناعية برأسمال مسئثمر قدره مئ الف دولار فأكثر كانت شركات 
نسو جات أغأبها گانت تنتج الملابس القطنيةء كما أظهر التقرير أن 31 مؤسسة من أصل 36 
مؤسسة توظف 250 عاملاً فأكثر كانت منتجة للمنسوجاتء وهذا الدور القيادي للصناعة القطنئية 
إستمر حتى عشية اندلاع الحرب المدنيةء فوفقا لإحصاء عام 1860 تفوقت صناعة القطن على 
الصئاعات الأخرى على أساس القيمة المضافة- قيمة المنتج' منقوص منها تكلفة المواد الخام- ' 
وعلى أساس عدد العمال؛ فمعدل العمال في مصنع القطن في عام 1860 كان 143 عاملا 
ماجورأ بينما جاء إنتاج البضائعم الصوفية في المرتبة الثانية بعيداأ عن هذا المعدل وبمعدل 33 
عام لكل مصنع. ويبين الجدول رقم(2) الصناعات الأمريكية الرائدة في عام 1860 مربة 


حسب القيمة المضافة. 


78 


۷ 
Wıghth Census of the United States, 1860, Vol.3, Manufactures, : ردuصaلl'‎ 


الجدول رقم (2): الصناعة الأمريكية في عام 1860- الصناعات الرانئدة. 


القيمة المضافة 
(بالمليون دولار) 


*ثتضمن بعض نشاطات الثعدين. 


Washington D.C., United States Government Printing Office, 1865, pp.733- 
) 742. 


ويصف العديد من المؤرخين الاقتصاديين مرحلة القرن التاسع عشر بأنها مرحلة زراعية 
العاملة خلال الفثرة 1850-1810 من %84 إلى %55 وارتفعت نسبة العمال الأمريكيين في 


القطاع الصناعي في الفترة نفسها من %3 إلى %15 أما مساهمة الصناعة في إجمالي النائنج 
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القومي فقد كانت أعظم من حصتها في القوى العاملة» حيث وسات القيمة المضافة للقطاع 
الصناعي إلى حوالي %20 من الناتج القومي في عامي 1850 و1860. 

من هنا فقد برزت الولايات المتحدة في الفترة ما بين الحرب الأهلية والحرب العالمية 
الأولى كدولة صناعية رائدة في العالم» ويدل على ذلك نقدم القطاع الصناعي وتراجع فطاع 
الزراعة» حيث أن حسابات القيمة المضافة للقطاعين تكشف عن أن الصناعة ارتفعت من %43 
لی %65 بين عامي 1870 و1900 بينما تراجعت الزراعة من %57 إلى %35. 

كذلك فإن تغير الحصص في الإنتاج السلعي يقيس الظاهرة نفسهاء إذا إرتفعت حصة 
الصناعة من %33؛ إلى %53 في حين إنخفضت حصة ازراة بنسب معاكسة أي من %53 

إلى 3 وينطبق الشيء نفسه على مؤشر عدد العمالء حيث تراجع عدد العمال في الزراعة 

من 4 إلى %31.4 من إجمال القوة العاملة- أي أكثر من النمسف إلى أفل من الثلث» بينما 
إزداد عدد العاملين في الصناعة من %19.1 إلى 7%22.2. 

لكن سبة العمال الأمريكيين في القطاع الصناعي إرتشعت إلى ذروتها في عام 920| 
حيٹ بلغت %27 ثم إنخفضت بعد ذلك. فالفترة من نهاية الحرب العالمية الثائية حملت معا 
تحول واضح تمل في إنخفاض حصة الصناعة من العمالة وإرتفاع الخدمات» وهو ما يوضحه 


الجدول رقم (3). 


% 


پار 


1 Ratner, Soltow, and Richard, “The Evoluation of American Economy”, p.193. 

%* Bruchey, Stuart, “The Wealth of the Nation: An Economic istory of the United 
States”, New Delhi, Asian Books, 1988, p.100, 

'" Roberts, Benjamin C., “Towards Industrial Democracy: Europe, Japan, and the United 
States”, London Groon Helm, 1979, pp.240-242. 
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الجدول رقم (3): نماذج العمالة الصناعية 1975-1946 


£ 

"mi 

٤ 

و 

1 
ھ 


القطاع الإقشثصادي 00 
| 
0 


البيع والتجارة القطاعية 40 أ2 
التمويل والتأمين 

14 | الخدمات‎ 
4 : الحكومة الفيدرالية‎ 
11 8 الحكومة المحلية‎ 
Economic Report of the President, 1977, p.224. : المصدر‎ 


یا 
س 
tَ‏ 


وكان من بين أبرز آثار التصنيع الأمريكي: التمدين» والحركة العماليةء فبالنسبة للتمدين 
كان حوالي %6 من الأمريكيين في عام 1800 يعيشون في المناطق المدنية وإرئفعت النسبة إلى 
0 فى عام 1860ء وإلى %51 في عام 1920ء ثم إلى %76 في عام 1995ء كما إرنفع عدد 
المدن ذات المئة ألف من السكان فاكشر من تسع مدن في عام 1860 إلى 68 مدينة في غام 
1920 أا الحركة العمالية فقد بدأث أيضاً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر»ء حيث 
تكونت العديد من الاتحادات العمالية على مستوى الولايات بين عامي 1860 و1880)؛ وتشكايت 
حوالي عشرون اتحادا مهنيا على المستوى القومي خلال الفثرة تفسا(1). 


PT Ratnel, Solow, and Richard, “The Evolualion of the American xonomy”, pp311-312, 
P35. ٠ ١ 
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المطلب الشاني: التطور الديمقراطي: 

تتمحور النظرية الديمقراطية الامريكية حول النظام الرئاسي والحكومة التمثيلية» حيث 
يحكم أفراد الشعب في سياق تمتعهم بحق التعبير عن آرائهم في القضايا العامة» وبحق نثظيم 
أنفسهم؛ وحق التصويت لصالح أو ضد المرشحين الذين يرغبون بحكمهم. كما نتداخل الديمقراطية 
الأمريكبة مع مفهوم المساواة فالمساواة القضائية (أو المساواة أمام القائون) هي واجب دستوري 
ثفثتر ضس على الأقل تطبيق قاعدة "لكل شخص صوتث )0n€ Man, One Vote)",‏ وشترط 
العدالة والإنصاف في المحاكم» وتمنع الحكومة من فرض قيود على الحراك الإجتماعي أر 
الفرص الإقتصادية بسبب العرق» أو اللون؛ أو الجنس» أو الدين'. 

ويمكن الفول بان الممارسة الديمقراطية في الولايات المتحدة قد تطورت بصورة ندريجية 
في سياق التاريخ الأمريكي. ففي المراحل المبكرة من الإستعمار؛ لم تكن الحكومة ديمقراطية» بل 
کان القادة البیوریتانيور في نیو إنجلند (a0dاعہع‏ Wع)‏ یمیلون إلى النقالید التسلطية التي دد 
الديمقراطية كنمط مرغوب في الحكم. لكن مع تقدم فترة الحكم الإستعماري حدثت بعض ' 
التطوراث الديمقراطيةء ولان الثراث البريطاني الإستعماري كان له تأثير كبير في البداية في نفله 
نموذجه السياسي إلى المستعمرات» ففد برزت فروع من المشرعين المنتخبين محليا الذين ذهضوا 


إلى مواقع سلطوية والذين ثمكنوا من تمثيل طيف واسع من سياساث الحكومة الإستعمارية. ومع 


( Carr, Robert K.; Bernstein, Marver H.; Murphy, Walter F.' and Danielson, Michael N. 
“Essentials of Anmıerican Democracy”, Winston U.S, The Dryden Press, 1974 
p.23, 


"البیوریتاني: هو عضو في جغاعة بروتستانية كانت في انجلتره ونيو انجلند في القرئين السادس عشر 
والسابع عشر؛ وطالبث بثبسيط طقوس العبادة والتمسك بأهداب الدين والاخلاق الفاضلة. 
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وساعدت الثورة الأمريكية ضد الإستعمار على تطوير القضية الديمقراطية من خلال إلغاء 
الحكم الملكي والإرسقئراطي الوراثي من المسرح الأمريكي وتشجيع حكومة قائمة على قبول 
المحكومين» وكانت صرخة الثورة بان "لا ضرائب بدون تمثيل' 
)N0 "xatin without Representation)‏ قد غذت المفهوم الديمقراطي للحكم الذي يرنكز 
على الموافقة والقبول'. 

وبعد إعلان الإستقلال عام 1776 وتبني الدستور الفيدرالي عام 1789 بدأ الشعب 
الأمريكي ينسب نفسه إلى واحد من الحزبين السياسيين» حيث ظهر أولا الحزب الفيدرالي برئاسة 
الكسندر هاميلتون (0۸)انصه]٣'‏ إeلexanاA)»‏ وأيد تعزيز مركزية الحكومة الفيدرالية ونقوية 


نظام طبقي إجتماعي متمايزء» وقابله حزب "جمهوريي جبفرسون" الذي ناصر توسيع حقوق 


الولايات وتدعيم نظام طبقي مرن» لكن الخزب الفيدرالي فقد شعبيته في أوائل القرن التاسع عشر 


واختفى فعلياً عام 1814ء بينما الجمهوريون أعادوا سمية أنفسهم 'بالجمهوريين الديمقر اطيين"٠‏ ثم 


استقروا على إسم "الديمقر اطيين' عندما انفصل الجناح المحافظ لديهم ليشكلو! حزب الويغ ع11 )W‏ 


(رإة۴ الذي وقف في معارضة الديمقر اطيين بين ثلاثينات وخمسينات القرن التاسع عشرء لكذه 


٠‏ تراجع بعد ذلك ليحل محله الحزب الجمهوريء ومنذ ستيناث القرن التاسع عشر سيطر 


J. Fefllman, David, “Democracy” in “Dictionary of American Hislory”, NY, Charles” 


u 


ا 


scribner’s Sons, 1976, Volume 2, pp.324-326. 
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الجمهوريون والديمقراطيون على الحياة السياسية الأمريكية» مع غلبة أحدهما على الآخر خلال 
سنو ات مخثلفة). 

و عند مقارنة القواعد الإنتخابية للحزبين يتضح بان الديمقر اطيين بحظون بدعم النساء أكثر 
من الرجال والسود أكثر من البيض» ومن ذوي الدخل المتدني والتعليم الأقل أكثر من اذوي المكانة 
الأعلى» ومن الكاتوليك واليهود والأقليات أكثر من البروتبتانت» ويحتكرون أصوات الأمريكيين- 
الأفارقة. وقد لعبت الطبقة العمالية دورا في ترجيح كفة احد الحزبين على الآخر» فالجمهريون 
استطاعوا استمالة العمال والصناعيين في الشمال ليسيطرو! على الحكم في أواسط القرن التاسع 
عشر. وربما لهذا السبب كان للحزب الجمهوري دور أكبر من نظيره الديمقراطي في تحفيز 
التطور الصناعي والإقتصادي» لا سيما في أواخر القرن التاسع عشر. لكن في ثلاثينات القرن 
العشرين ثمكن الديمقر اطيون من خلال البرنامج الجديد * (اوء5 سعل) من كسب تاييد العمالة 
المنظمة في الجنوب وعمال مدنيين آخرين» وسيطروا علي الرئاسة حتي عام 1952 

وتتميز الحياة السياسية في أمريكا بقوة تأثير جماعات الضغط هذه الجماعات رغم 
تعقيدها وتعدد وجوهها يمكن التمييز بينها على اساس مجال تركيزهاء فهناك جماعات العمالة 


المنظمة وجماعات مصالح الأعمال والزراعة التي تعتبر الأقدم حيث أنها تطورت مع تطور 


' Baradat, “Understanding American Democracy", p.123. 
الموندء جابربيل» وباول» بنجهام» "السياسات المقارئة في وقثنا الحاضر" ترجمة هشام عبداة؛ عمان؛‎ 
الدار الأهلية للئشر والتوزيم؛ الطبعة الأولى» 1998؛ ص ص986-985.‎ 
البرنامج الجديد: برنامج تشريعي وإداري وضعه الرئيس الديمقرأطي روزفلت هدف فيه إلى الإئعاش‎ * 
الإقتصادي والأمن الإجتماعي والرعاية العامة وتخفيض البطالة.‎ 
" Bensel, Richard Franklin, “The Political Economy of American Induslrialization 1877- 


1900, lttpi/www.americanpoliticaldevelopment.org/townsquare/print-re§/boo- 
chaplersbensel-preface.pdf. 13/4/2005. 
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٠‏ التصنيع الأمريكي. وقد يكون من أبرز وأقوى الإنحادات العمالية إتحاد العمال الاأمريكي- 
كونجرس المنظمات المناعية )۸۴1-٥1,0(‏ إلى جانب الإتحادات التجارية مثل مجلس تجار : 
(Chamber of Commerce)‏ 

وقد کون من الأهمية بمكان القول بأنه ليس هناك أي حزب سياسي یرتکز على مجرد 
دعم الطبقة العاملةء فاعضاء الإتحادات العمالية الأمريكية قد يتجهون للئصويت لصالح اللائحة 
الديمفراطية لكنهم لا يعتبرون أنفسهم ملزمين على ذلك. وفي الواقع ليس هناك طبقة عاملة في 
الولايات المتحدة بالمعنى الأوروبي للمصطل/'. 

ور غم ذلك فقد كان للحركة العمالية الأمريكية دور في مقاومة شكال الحكم الديكثاتوري 
اودعم حقوق الأقلبةء لأنها فهمت أنها جزء من هذه الأقلية في المجتمع الأمريكي» حيث أصدرت 
المنظمات العمالية خلال أواخر الفرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ما لا يقل عن 243 بيانا 
رسمياً لدعم الحريات المدنية. 

أما بالنسبة للحق فى التصويت وفي الحصول على منصب سياسي فقد توسع تدريجيأ منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ء حيث أمتد حق التصويت إلى الملوئين الأحرار بواسطة 
مرسوم ولاياتي في ست ولايات عام 1860ء وحظر التعديل الخامس عشر للاستور عام 1870 
إنكار حق التصويت بسبب العرق أو اللون» وفي عام 1920 كان هناك خمس عشرة ولاية منحت 
النساء الحق في الإنتخاب» وضمن التعديل التاسع عشر للدستور في العام نفسه هذا الحق للئساء : 


بحيث أصبح ذا صفة قومية؛ وأخيراً انخفض سن التصويت في عام 1970 إلى الثامنة عشرة مع 


' Roberts, Benjamin, C., “Towards Industrial Democracy...”, p.242. 
^ Woll, Mathew, “Labor's Part of American Democracy", Vital Speeches of the Day, 
6:118-120, 1/12/1930, 
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إقرار التعديل السادس والعشرين للدسثور؛ وبذلك يكون قد تحقق إنتخاب ديمقراطي كامل 
قري( 

إضافة للأحزاب وجماعات المصالح والحق في الإنتخاب» هناك أيضاً هيئة تشريعية 
(الكونجرس) منتخبة إنتخاباً مباشرا من الشعب وتتكون من مجلسي النواب والشيوخ؛ هذه 
الهيئة أو الكونجرس يمتلك صلاحيات واسعة وفعالة في ميدان التشريع» فالقوائين التي مثل 
مرسوم الأمن الإجتماعي» ومرسوم الأجور والساعات ومرسوم التعليم الإبئدائي والثانوي» وكدلك 
الحقوق المدئية والإسكان كلها صدرت عن الكوئجرس خلال القرن الماضي. 

كذلك هناك حريات وحقوق مدنية كفلها الدستور الأمريكي للمواطنئين من خلال التعديلات 
العشر الأولى للدستور أو ما سمي بلائحة الحقوق of Rights)‏ 11 8) التي ضمنت حرية التعبير؛ 
والطباعةء والتدين» والتعليم وغير ذلك. . 
المطلب الثالث: أثر التصنيج على الد يمقراطية ني الولايات المتحدة 

عند الإرنكاز على" مؤشرات الحكم الديمقراطي التي دارت حول الحق في الإنتخاب 
والتعدد الحزبيء الذي يسمح بتداول السلطةء وتنوع الإتحادات والمنظمات التي تعمل كجماعات 
ضغط إلى جانب اعثبار أن مؤشرات التصنيع الرئيسية تعثمد على نمو مساهمة فطاع الصناعة 
في الناتج الإجمالي» والتمدين؛ وعدد العمال أو نسبتهم في القطاع الصناعي» يمكن استكشاف أن 
الديمقراطية في الولايات المتحدة قد سبقت تطورها الإقتصادي والصناعي؛ فالمؤشرات الرئيسية 

'D Fellman, David, “Democracy” in “Dictlonary of American History”, pp.324-326. 

إنتقد توكفيل ثظام الإنتخاب المباشر للكونجرس وامتدح الإتئخاب غير المباشر لارئاسة؛ بحجة أن 
الأخير يفرز رجالا أكبر قدراً وأكثر كغاءة من الأول. أنظطر: توكغيل؛ اليكسس دي» الديمقر اطية 
فی أمريكاء ثرجمة أمين مرسي قنديل؛ الجزء الأولء بيروت» عالم الگتب»؛ 1991ء ص76!. 
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) على الديمقر أطية مثل تاف الأحزاب السياسية على السلطةء والحق في الإنتخاب بدأت منذ القرن 
.الثامن عشر» أي مع إعلان الإستقلال في عام 1776 وتبني الدستور الفيدرالي عام 1789ء مع 
) أن موش الإنتهابات كان موجودا مذ الحقبة الإستعمارية لكن هذ الإنتخابات كانت مقصور دة 
على البيض وتخضع لمؤهلات الملكية والاخلء كما كانت جميع الولاياث المستعمرة تتفق على 
منع ألهنود من المشاركة في الحياة السياسية بحر مائهم من الحق في الإنتخاب» وهو الحق لذي 
حرم منه الزنوج أيضاً في الولايات الجنوبية. 

وبالمقابل انطلقت عملية التصنيع في الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية» أي بعد عام 
5 بدليل أن مؤشرات هذه العملية التي تمت في حصة القطاع الصئاعي 8 الذاتج 
الإجماليء وعدد العمال فى المصانع» والتمدين» بدأت تنزايد بصورة كبيرة بعد ذلك التاريخ» ولان 
التطور الديمقراطي كان سابقا على النطور الصناعي في الولايات المتحدةء فاه تمثل حال 
خارجة على الترابط بين ظاهرتي التصنيع والديمقراطيةء بمعنى أن نشوء الديمقراطية الامريكية 
لم يرتبط بإفر ازات التطور الصناعي والإقتصادي. 

ويفسر المحللون اسبقية الديمقراطية على التصنيع في الولايات المتحدة بعوأمل كثيرة؛ 
ربما يکون اهمها فيما يلي: 
اول وعي القيادات السياسية التي اجتمعت في عام 1787 في مؤتمر نألف من 74 ممثلا 

مختارين من 12 ولايةء» بهدف نشكيل حكومة مركزية جديدة قادرة على توطيد الإستقرار 


وإخماد الفوضى التي تلت إعلان الإستقلال» وتوصل المؤتمرون إلى صيغة دسثورية 


}0 ابو المجد» أحمد گمال؛ "الثاريخ الدستور ي للو لايات المتحدذة الأمريكية"؛ عمان» دن؛ 9498ء صدد. 
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فيدر الية وافقت عليها المجالس التشريعية في معظم الولايات في عام 789[ . وهذا 
يعني أن لقبادات انشغلت في البداية ببناء المؤسسات السياسية وبكيفية توزيم سلطاث 
الحكم بين الحكومة المركزية والولايات» ولم نوجه إهتماماً كبيراً لبناء الإقتصاد القومي 
إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
ثانياً: غياب كنئيسة قومية» وهو الأمر الذي شجع على نمو حرية الفكر» وبالتالي الحرية السياسيةء 
لا سيما أن مثل هذه الكنيسة كان لها في التاريخ القديم جيش وتحالف مع المؤسساث 
التسلطيةء ثم إن الكنائس التي تاسست في ظل الكفالة الدستنورية لحرية الدين ساعدت 
على تشجيع التعددية في المجنمع الأمريكي لا سيما أنها لم نقم بمواجهة سلطة الحكومة. 
ئالثاً: غاب نظام الملكية الإقطاعية والحكم الملكي المدعوم بإستفراطية إتطاعية وراثبة بالإضافة 
إلى غزارة الموارد الطبيعية» وهي أمور شجعت على شتيت السلطة الإقتصادية ونمو 
نظام دخلي يمكن أن يفيد كقاعدة لنمو طبقة وسطى واسعة“. 
هذه العوامل جعلت الديمقراطية في الولايات المتحدة تسبق تطورها الصناعي»ء ولكن رغم 
ذلك يمكن القول بان التصنيع وفر الأرضية التي سهلت الحراك الإجنماعي وائئشار اتظيمات 
والتمدين» وهي أمور ساهمت في نمو وإزدهار الديمقراطية الأمريكيةء ويظهر هذا الأمر واضحاً 
في انتشار حق التصويت بصورة ملحوظة خلال أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن 


العشرين» كما يظهر في الدور الذي لعبته الطبقة العاملة أو الحركة العمالية في ثرجيح كفة أحد 


7 Baradat, Leon P,, "Understanding American Democracy", p.2. 
(2 Silbey, Joe! H., “United States of America”, in: Lipset, “The Encyclopedia of 
Democracy”, Yol. 4, P.330. 
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الحزبين- الجمهوري أو الديمقراطي- في السيطرة على السلطةء وهو الدور الذي تعزز بتشكل 


الإتحادات العمالية منذ منتصف القرن التاسع عشر'. 


'D Fellman, David, “Democracy”, p.324-320. 
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المبحت الشاي 


جمهورية ألانيا 

ثقدیم : 

بقیث لمانيا لمئات السنين على شكل عدد من الولايات (أو الدويلات) المنفصلةء بعضها 
كان قويا مثل بروسيا وبافارياء لكن كان أغابها ولايات صغيرة وغير مؤثرة» وفي عام 1871 قام 
"أوثوفون بيسمارك" (Bismark)‏ رئيس وزراء بروسيا (أو مسثشار بروسيا) بثوحيد أغلب هذه 
الولايات تحت قيادة بروسياء وبعد بيسمارك حاولت القبادات الألمانية توسيع نفوذها في أوروباء 
فساعدت هذه السياسات على تفجير الحرب العالمية الأولى في عام 1914م؛ وعندما انتهت 
الحرب في عام 1918 هزمت ألمانيا ودخلت في فترة من الأزمات الاقتصادية والسياسية. 

في 1 کانون الڻائي 3 تمکن أدولف هتر (:ع !)8 ۴امل۸) - قائد الحزب النازي“- 
من إقامة نظامه اديکتائوري والبدء بإعادة بناء القوة السكرية لألمانيا. ثم بدأ هتلر بخوض 
الحرب العالمية الثانية في عام 1939ء وهزمت المانيا مرة أخرى في عا 5وقىمت إلى 
مناطق سميت عام 1949 بالمانيا الغربية والمانيا الشرقيةء» وحتى برلين- العاصمة القديمة- 
قسمت ايضأً بين الغرب والشرق. وأصبحت ماني الغربيةء أو جمهورية ألمانيا الفيدراليةء ذات 
نظام ديمقراطي برلماني ترتبط بروابط قوية مع أوروبا الغربية والولايات المتحدة (أي المعسكر 
الر أسمالي) بينما المانيا الشرقيةء أو جمهورية ألمانيا الديمقراطيةء أصبحت ذات نظام شيوعي 


ديكتاثوري مرئبط بالإتحاد السوفياتي (المعسكر الإشئر اكي). 


90 


بعد الحرب العالمية التائية» أعادث ألمانيا .الشرقية والمانيا الغربية بناء صناعاتهما 
المحطمة وجعلتها أكثر إنتاجية» بحيث أصبحت ألمائيا الغربية واحدة من الدول الصناعية الرائدة 
وعملتها أحدى أكثر العملات العالمية موثوقية؛ وأصبحت ألمانيا الشرقية واحدة من أكثر الدول 
الشيو عية نقدما إقتصادياء رغم تأخر تنميتها الإقتصادية مقارنة مع المانيا الغربيةء ومع ذلك فإن 
الإستياء قاد الملايين من أبناء المانيا الشرقية إلى الهجرة نحو جيرانهم الغربيين بين عامي 946| 
و961 الأمر الذي دفع ألمانيا الشرقية إلى بناء جائط برلين في عام 1961 لقطع طريق الهجرة 
الرئيسي. 

في عام 1989 إكتسحت حركات الإصلاح دول أوروبا الشيوعية» وفي المائيا الشرقية 
ادت المعارضة السياسية والهجرة الجماعية نحو ألمائيا الغربية إلى تحريك سلسلة أحداث إنتهت 
بتو حيد المانيا الشرقية والغربيةء ففي تشرين الثاني عام 1989“ واستجابة للمعارضين- سمحت 
حكومة ألمائيا الشرقبة لمواطنيها بالسفر بحرية لأول مرة كما اندفعت الجماهير الثائرة في برلين 
لتهدم حائط برلين» ولأول مرة أيضاً سمحت المانيا الشرقية بئنظيم أحزاب سياسية غير شيوعية 
في أواخر عام 1989ء وفي آذار 1990 أقامت إنتخابات برلمانية حرة فازت فيها يارات سياسية 

ومع نهاية السيطرة الشيوعية فى المانيا الشرقيةء بدأ الشعب الالماني في الشرق والغرب 
في التفكير بالوحدة وفي شهر تموز 1990 توحدت كل من المانيا الشرقبة والمانيا الغربية على 
الصعيد الإقتصادي في نظام واحد" كما استغل المستشار الألماني "هلموت كول" )٣011(‏ جاجة 
الإتحاد السوفباتي لإعادة صياغة علاقته مع العالم الغربي بعد اكتشافه لأزماته الداخلية. وفي أب 


a gs r 


DP Upihwww, Bauravbhira.frechomepage.convgcrmany.him. 25/1/2005. 
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عام 0 وقعت الدولئان ألمائيا الشرقية وجارتها الغربية على معاهدة للوحدة» بدأ سريانها في 
اثالث من نشرين الأول» وأقامت المانيا الموحدة أول نتخارات برلمانية حرة في 2 كانون الأول 
1990 

والآن المانيا هي عضو في الإتحاد الأوروبي (ل) كما كائت المانيا الغربية من قبل 
عضوا في المجموعة الأوروبية )E©(‏ أو السوق الأوروبية المشتركة؛ ويبلغ عدد سكان ألمانيا 
حوالي82.6 مليون نسمة. 
كما بلغ ناتجها المحلي عام 2003 حوالي 2.4 تريليون دولارء وبلغ معدل دخل الفرد 


الألماني 25250 دو لار في العام نضه. 


امطاب الأول: النطور الصناعي 

يمكن القول بان التنمية الصناعية في الولايات الالمانية خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر قد تأخرت خلف كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكاء وهناك عدد من الاسباب المعقولة 
الني تفسر تخلف المانيا في أرائل القرن التاسع عشر» والتجزئة السياسية كانت احدى هذه الأسباب 
البارزة ففي عام 1815 كانت ألمانيا تتالف من 38 ولاية ذات سيادة الامر الذي أعاق تنمية 
سوق الماني موحد» وساعد على الحفاظ على عدد من المؤسسات الحكومية غير الضرورية وغير 


المنتجة. ومن أسباب تخلف المانيا أيضا البنية الإجتماعية التي لم تكن تتلاءم مع شروط التصنيع 


١‏ الموسوعة السياسية الكويتيةء الجزء الأول» ص1۱554. 
htlp:/www.devdata.wortdbank.org/external/Cppofile,asp?. 9/2/2005,‏ (4) 
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واحتياجاته» فحئى بعد عام 1848 بقيت الروابط بين المجتمع التقليدي والارسنفراطية الرإقطاعية 
والكنائس وحتى المكاتب البيروقراطية الحكومية تيد حركية الموارد الضرورية لتحريك النموا". 

ولأن الصناعة وصلت إلى المائيا بصورة متأخرة؛ كان عليها أن ثئطور بصورة سريعة. 
وشاملة» وهذا لم يمكن تحقيقه إلا من خلال تدخل الدولة بقوة في عملية الثطور بواسطة الئنظيم 
والإدارة الأشد مما يسمح به المبدأ الرأسمالي» لذلك حدث اندماج بين النماذج الإفتصادية الحديثة 
والتنظيم الإقتصادي التسلطي» ولم يستطع التصنيع أن يقلب النظام الإقطاعي والارسئقراطي 
القديم؛ حيث كانت فدرته على إعادة تشكيل المجتمع محدودة أكثر منها في بربطانياء وذلك لان 
التصنيع الالمائي حمل على أيدي النبلاء الإقطاعيين (او الطبقة الإرستفراطية المالكه للارض- 
ليونكر وع س[) التي كانت تمثل الطبقة المسيطرة سياسياً وإقتصادياء وبعد تشكيل الرايخ-في 
اواخر القرن الثامن عشر~ بقي دور الدولة موجودا من خلال مصالح الطبقة الزراعية التي دخلت 
في تحالف مع الطبقة الارستقراطية الجديدة من رجال الأعمال. 

ويرى بعض المؤرخين أن السار ع الاقتصادي والصناعي في ألمانيا بدأ بعد تشكيل 
الزولفر اين 1ع (Zo! er‏ وهو إتحاد جمركي أنشئ عام 1834 بين بعض الولايات الألمانية 
بزعامة بروسياء وعندما أصبح اليونكر طبقة واعيةء أرادوا تطوير الصناعة في ألمائيا بأنفسهب 
فطورو! نمطا تسلطياً في السياسة يرتكز على الرأسمالية بدون الليبراليةء أو الرأسمالية بدون 


التحرر الكامل من تدخل الدولةا“. 


1 Cameron, Rondo; Crisp, Olga; Patrick, Hugh; and Tilly, Richard, “Banking in the 
arly Stages of Industrialization”, NY, Oxford University Press, 1967, p.151. 

% German Industrialization. http:#/axe.acadiau.ca/~Û04264 1s/sociallheroygerman, htm. 

(1 Kemp, Tom, “Indusiriatizalion in Nineteenth- century Europe, “England, Long man 
Group, H969, p.82. 
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لذلك فان اليونكر- الطبقة التقليدية الحاكمة- قت في السلطةء وحولت الإقتصاد الألماني 
نحو التصنيع بنفسهاء وكان من أبرز مظاهر التصنیع فى المانياء الذي اتضح خلال القرن التاسم 
عشر ولا سيما في واخره وبداية القرن العشرين ما يلي: التمدين (أو التحضر) وتغير البنية 
المهنيةء والنمو السكائي. 

فبالنسبة للتمدين» وهو أحد نتائج التصنيع» ظهر أنه بين عامي 1871 و1939 كانت نسب 
الذين يعيشون في مجتمعات ريفية (بأقل من ألفي قاطن) والذين يعيشون في مجتمعات كبيرة 
(بأكثر من ألفي قاطن) كانت قد إثقلبت عکسياً» ففي عام 1871 کان ثلا السکان يعيشون في 
المناطق الريفيةء لكن في عام 1939 كانت النسبة نفسها تعيش في المجتمعات الكبيرة. ثم إرتفعت 
نسبة السكان في المجتمعات الكبيرة اتصل إلى %87 في عام 995]. 

كذلك تضمن التصنيع تغيرات عميقة في البئية المهنيةء لا سيما الإنئقال من المهن 
الزراعية إلى الصناعيةء ففي عام 0 كان %65 من سكان ألمائيا يعملون في الزراعة'"أء وفي 
عام 1871 كان حوالي نصف سكان الإمبراطورية الألمانية يعملون في الزراعة؛ ثم تقلصت 
النسبة إلى الثلث بعد الحرب العالمية الأولىا“. 

ُا النمو السكاني في المانيا فقد تسارعت معدلاته خلال الثورة الصناعيةء» فمن عام 


7 وحتى عام 1910 تنامى عدد السكان بمعدل %1.02 لكل سنةء مع نمو كان أكثر سرعة 


Brady, Thomas A., “Early Modern Cermany in the Encyclopedia of German History”, 
ventral European Flistory, 30: 567588, 1997, 

% Dahrcendorf, Ralf, “Sociely and Democracy in Germany”, Westport U.S., Greenwood 
. Press, 1979, p.46. 
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في فثرة التوسع الصناعي الأكثر سرعة في العقدين الأخيرين» بحيث بلغ %1.41 في عام 
910 
الإئتصاد الألمانى بعد الوحدة: 

ان تشكيل ألمانيا الموحدة في 3 تشرين الأول 1990 وضع نهاية لعملية التكامل بين 
الدولتين الشرقية والغربيةء التي بدأت مع سقوط حائط برلين في تشرين الثاني 1989ء ولم تكن 
الوحدة اندماجا بين اقتصاديات ٿو بة متكافئة أو بين أنظمة سا مثطابقةء فألمائيا الشرقية كانت 
تخضع لإشر اف قوي من الإتحاد السوفياتي وتتبنى إشتراكية التخطيط المركزي» بينما ألمانيا 
الغربية اختارت نظام إقتصاد السوق الإجتماعي(۸017¥ 0ء2٤ Market‏ اS0cia)‏ بعل نفوذ القوی 
الغربية» وفي وقت الوحدة كان على المانيا الشرقية أن تغير نظامها السياسي والإقتصادي لنذكيف 
مع جارتها الغربية. 

وكانت المانيا الغربية- ولا زالت بعد الوحدة“ منفوقة على ألمانيا الشرقية في الكثير من 
لمجالات» ففي موضوع السكان مثلاً مثلت ألمانيا الغربية النصف الأكثر سكانا بنسبة تصل إلى 
3 من سكان ألمانيا الموحدة (تقديرات عام 1999) بينما شكل الجانب الشرقي %17 فقط. 

كما غلبت ألمانيا الغربية جارتها في مجال الصناعة أيضاء إذ بلغت الإنتاجية في صناعة 
ألمانيا الشرقية حوالي 6 من قيمة الإنتاجية في ألمانيا الغربية في وفت الوحدة؛ كذلك القيمة 
المضافة للصناعة في ألمانيا الشرقية وصلت إلى %3.8 من قيمة ألمانيا الغربية. 

( Fisher, Douglas, “The lndustrial Revolution”, NY, Martin Press, 1992, p.102. 

* Charlotta, Hyleen; and Jarvbaek, Anna, “Did Unification Affect the German 


Keonomy”, Master thesis in economics, Spring 2002, p8. 
hitp://www.nek.Lu.se/makrouppsals/ims20023.pdf, 8/3/2005. 
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الجدول رقم (4): مؤشرات إقتصادية على إنطلاق إقتصاد المانيا الشرقية بعد الوحدة 


الإنتاجية فى الصناعة | القيمة المضافة للصناعة (نسبة 

(نسبة الشرق إلى الغرب) | الشرق إلى الغرب) 

%3.8 %36 
%6.6 %3.8 %5] 1992 
%16 %4.1 %70 1994 


%5.2 %71 1995 
%5.5 %70 1990 


1998 472 %6.1 
المصدر : 


Master thesis in Economics, Spring 2002, p.9. 


http //www.nek.lu.se/makrouppsats/lms2002 3, pdf. 8/3/2005. 
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اأسنةه 


هذه الأرقام ثوضح بشكل مقارن الأرضاع الإقتصادية في الجانبين الشرقي والغربي من 
ألمائيا الموحدة. أما بالنسبة لأثر الوحدة على الإقتصاد الألماني ككل» فقد لوحظ حدوث تباطؤ في 
لمو الناتج المحلي الإجمالي (62۴) في ألمائيا بعد الوحدة حيث نما الإقتصاد الألماني بمعدل 
8 سنوياً خلال الفترة 2000-1994 مقارنة مع %2.7 لملطقة اليورو بإستثناء المانياء لكن 
الوحدة ليست مسؤولة عن هذا التباطؤء حيث أظهرت احدى الدراسات بأن الوحدة لم تؤش بصورة 


كبيرة على النمو اليطيء في الإقتصاد الألماني» بل إن النمو المتدني في نائج الفرد في الساعة 
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يمكن إرجاعه إلى التغيرات في عوامل إقتصادية أخرى مثل: نسبة الإدخار المتناقصة والنمر 
التكنولوجي وإرتفاع الفوة الشرائية". 
المطب الشاني: التطور الديمقراطي 

حالت عوامل عدیدة دون مگ ألمانيا من بلورة تقاليد ديمقراطية راسخة؛ فمنذ قيام الوحدة 
الألمانية لأول مرة عام 1871 وحتى نهاية المرب العالمية الثائية» إنشغلت المانيا بقضايا الصرأع 
والتوازنات الأوروبية والأطماع الإستعمارية وحدود الأمة الالمانية أكثر مما شغلتها قضايا 
الحريات وشكل نظامها السياسي. 

ومع ذلك» ورغم تأخر التصنيع وعدم إمتلاكه القوة الكافية لتطوير المجتمع والنظام 
السياسي؛ يمكن إبراز بعض ملامح التطور الليبرالي في تاريخ ألمانيا. 
فقد أدى التصنيع والتمدين خلال الفرن التاسع عشر - اللذان اقترنا مع توسع التعليم- إلى 
نمو طبقة وسطى ليبرالية طالب اعصاؤها بوحدة الماثيا على فاعدة دسثوريةء وهي المطالبة التي 
وجدت لها تأييدا لدى 'بيسمارك" الذي عندما عيّده الملك 'ويلهلم الأول (1 ٦داعطاWi)‏ وزیرا 
الخارجية في عام 1861ء قام باستخدام سلطاته في توحيد المانياء حيث اعلن الوحدة رسميا في 


عام 1871 وتم نويج الملك 'ويلهذم الأول" كفيصر لالمانيا, 


‘'' Charlotta, Hyleen; and Jatvback, Anna, “Did Unification Affect the German 
tconomy”, Master thesis in economics, Spring 2002. p.21, 
http /www.nek.Lu.se/mnakrouppsats/l1ms20023.pdf, 8/3/2005. 


الراپخ (أعزRe‏ eا):‏ 1) الإمبراطورية الرومانية المقدسة حتى إنحلالما عام 1806 (السرايخ الأول). 
2)الإمبراطورية الألمانية 1919-1871 (الرايخ الثاني) 3)الجمهورية الألمانية الفيدراليسة- الفايمرية 
1933-9. 4)الدولة النازية 1945-1933 (الرايخ الثالث). 
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واعثنقت امبر اطو رية الرايخ الثائي هذه عددا س المبادئ الديمقراطية» حيٹ اس 
الدستور بر لمانا قو میا سمي 'رایخستاغ' (عهاوآءعزR)‏ ودعا إلى إنتخاب شامل للذكور مع بقاء 
السلطة الفعلية بيد النخبة الارستفراطية في بروسياء كما سمح الدستور بظهور نظام من ثعدد 
الأحزاب» حيث تشكل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (5۴0) الذي جذب دعمه من الطبقة 
العاملةء وتشكل حزب المركز لحماية مصالح الأقلية الكاثوليكية. كما ظهر التحالف الليبرالي 
القومي. وفي ظل التصنيع السريع والتمدين» حقق الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب 
التقدمي الليبرالي أغلبية مطلقة في الرايخستاغ خلال عقد بعد الوحدة» وبقيت المعارضة ضعيفة 
يسبب السلطة المؤسسية الممنوحة للحكومة' 

وفي عهد الجمهورية الفايمرية 1933-1919 Republic)‏ aصeiع6)‏ التي اسستها جمعية 
دستورية منتخبة من الشعب» قام نظام ديمقراطي منح فيه المواطنون حق الإنتخاب وضمائات 
دستورية بحقوقهم الأساسية» فإرتفعت نسبة السكان الذين بيذهبون للإقتراع في المانيا (كما في 
أغلب الدول الأوروبية أنذاك) إلى ما بين %50 و%60؛ بسبب الماح بمشار كة المرأة وتخفيض 
سن الإنتخاب» كما أنيطت السلطات السياسية ببرلمان ورئيس ينثخبون مباشرة من الشعب؛ 
ونظمت الأحزاب السياسية التي مثلت مصالح عديدة. وبذلك وضع الالمان أرجلهم على أول 


الطريق نحو الديمقراطية. i‏ 


حي سير لمان نحو اتر اطي حرث قا ر ازعيم الحزب- بقمع أحز اب المعارضة؛ 


' Donald, Hancock M., “Germany”, in: Lipset, “The Encyclopeida of Dernocracy”, 
Vol.2, pp.522-524, 
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وساعدتث سيطرة حزبه على البرلمان على إقرار تشريعات غير دستورية منحته سلطاث 
دیکاتر رة واسعةء فحلت النازيةء أو دولة الزعيم الأوحد» محل الديمقراطية في المائيا'. 

وقادت طموحات هثلر السياسية والتوسعية المانيا إلى خوض الحرب العالمية الثائية في 
عام 1939ء التي إنتهت عام 1945 بهزيمة ساحقة ثانية لألمانيا (كائت الأولى في نهاية الحرب 
العالمية الأرلي)» وعلارة على الهزيمة» قسمت ألمائيا. إلى جمهوريتين: ألمانيا الديمقراطية- 
الشرقية وألمائيا الفردرالية- الغربية. 

وبقيت المانيا الشرقية ذات نظام برلماني» تقوم فيه الإنتخابات وتنظم الأحزاب السياسية 
ويشكل البرلمان» لكن تحث سلطة وهيمنة حزب واحد هو الحزب الإشتراكي الموحد. وبعد الوحدة 
إستعارت النظام السياسي لألمائيا الفيدرالبةء الذي بقي على حاله دون أي تعديل إلا في النواحي 
الإجر ائية المتعلقة بتحديد عدد الولايات والدوائر الإنتخابية» إضافة إلى التغير ات الطفيفة الئي 
طرأت على شكل الخريطة الحزبية نتيجة حركات الإندماج والإئتلاف بين التبارات السياسية في 
الدو لتين. 
امطلب الثالث: أثر التصنيحج على الديمفراطية ني انيا 


بتفق الكثير من علماء الإقتصاد والسياسة على أن طريق الأخذ بقرار نئمية المجتمع في 
المجال الديمقر اطي والليبرالي» ربما يوجد في مرحلة التصنيم» لأن المجتمع في هذه المرحلة 
يستطيع أن يقرر أي طريق سياسي أو إجتماعي سوف يسلك. لذلك كان التصنيع أحد أسباب القوة 


الدافعة للحداثة في ألمانيا وأوروبا. 


آلموندء جابرييلء "السياسات المقارئة في وقتنا الحاضر“ ص415. 
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ويتضح من ثبع التطور الصناعى والديمقراطي في ألمانيا أنها بدات بالتطور الصئاعي 
بقيادة اليونكر في أواخر القرن التاسع عشر» بحيث أدى هذا التطور إلى ظهور تغييرات في 
طبيعة المجتع الألماني عن طريق نمو السكان المدنبين وانتفال العمال من المزارع في الريف إلى 
المصائع في المدن» وهو أمور ساهمت في نشوء طبقة وسطى ذات ثوجهات ليبرالية تشكلت من 
المهنيين والتجار ومدراء المصائع وموظفي الدولةء وطالبت هذه الطبقة الجديدة بو حدة المانيا على 
قاعدة دستوريةء فقادت ثورة في عام 1848 طالبت فيها بتشكيل جمعية نشريعية قومية في 
فر انكفورت» لكن ملك بروسيا قام بقمع هذه الثورة ومع ذلك فإن هذه الدعوة اللببرالية اتوحيد 
ألمائيا وجدت لها تاأييداً لدى القوى المحافظة التي نادت بالوحدة مع حماية سلطة النخبة 
الارستقر اطية الملكيةء وكان من بين عناصر هذه القوى 'بيسمارك“ الذي استخدم سلطاته 
كوزيرللخارجية ليحقق دعوة المحافظين إلى وحدة ألمانيا على قاعدة الدستور الألماني» بحيث اقام 
إمبراطورية الرايخ الثاني التي نص دستورها على تأسيس مجلس الرايخستاغ ودعا إلى انتخابات 
. شاملة لجميع الذكور؛ وفي الوقت نفسه ظهرت أحزاب ثل الحزب الديمقر اطي الإجتماعي الذي 
رکز على دعم الطيقة العاملةء والذي بقي يسيطر على الرايخستاغ بعد الوحدة لفترة عقد من 
الزمان('. ) 

مثلت هذه الظواهر بدايات الديمقراطية الألمانيةء لكن وصول النازبين إلى السلطة في عام 
3 عكس نكسة لهذه الديمقراطية الناميةء كما مثل خروجا على الإتصال بين التصنيع 
والديمقراطيةء» ويمكن تفسير هذا الخروج في حصول الكساد العظيم إلذي بدأ عام ۱929 وأدى 


إلى إرتفاع البطالةء إضافة إلى أن التصنيع أدى إلى تزايد التباين بين أفراد المجتمع» وهي أمور 


'P Donald, Hancock M.. “Ocrmany”, }p.524-525. 
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دت مم بعضها إلى جلب الدعم بصورة واسعة للحزب الإشتراكي القومي بقيادة "ادولف هلر 
(الحزب النازي) حيث نجح في سحب دعم الكثير من العمال للحزب الديمقراطي الإجتماعي 
لیکسبهم إلى جائبه» ونتيجة لذلك قفزٹ حصة الحزب لازي من الأصوات من 02.6 في 
إنتخابات عام 1928 إلى %43.9 في إنتخابات عام 1933ء ليصبح "هتلر" مسنشارا لألمانيا"'ء 
فقام بنقل نظام الجمهورية الفايمربة (الرايخ الثاني) إلى نظام الرايخ الثالث» حيث حظر جميع 
الأحزاب السياسية الأخرى»ء وحل الإتحادات العمالية» وخلق دولة مركزية موحدة؛ وقام بقمع 
اليهود والأقليات الاخرى بإسم تفوق العرق الآري“. 

وقد حفقت ألمائيا في عهد "هتر" تقدماً صناعيأً سريعأء لكن هذا التقدم الصناعي لم يرافقه 
تقدم ديمقر اطي؛ وذلك لان التصنيع في ألمانيا النازية كانت معتمدأ في أغلبه على القطاع العام أو 
الحكومي» ولهذا لم تكن الطبقة العاملة والجماعات الأخرى الناجمة عن التصنيع قادرة على 
مواجهة السلطة والحد من طغيانها. 

من خلال الربط السابق بين التصنيع والديمقراطية أفي المائياء يمكن ملاحظة أن عملية ‏ 
التصنيع ساهمت في نشوء الديمقراطية في عهد الجمهورية الفايمرية عن طريق التغييرات 
الإجتماعية الئي جابتها والتي برزت في التمدين ونمو طبقة وسطى ليبرالية؛ لكن عملية التصنيع 
ساهمت أيضاً فى سقوط ديمقراطية الجمهورية الفايمريةء وذلك حين رافق هذه العملية حصول 


تراجع إقتصادي بسبب الكساد العظيمء مما أدى إلى تنامي البطالة وإرتفاع الدعم للحزب النازيء 


 Fulbrook, Mary, “History of Crermany 1918-2000”, Oxford, Blackwell Publishers, 
Seco dition, 2002, pp.47-5|. 
° Donald, Hancock M,, “Germany”, p.526. 
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بسبب ر غبة أغلبية المجتمع الألماني في التغيير والخروج من الأوضاع الإجتماعية السيئة» لكن 


قيادة الحزب النازي سببت نكسة للمجتمع الألماني وللديمفر اطية الألمانية. 
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اللنحث الثالث 
روسيا الإنهاديه 
دقديم 
قلما تثعرض الدول لتحولات عميقة شبيهة بئلك التحولات التي تعرض لها الإتحاد 
السوفيائي منذ عهد "ميخائيل جورباتشوف“ الذي فاج العالم بالتغيرات الر اديكالية التي قادهاء فهر 
لم يدع إلى الديمقراطية السياسية فحسب» بل قاد حركة إصلاحية أسفرت عن أرل انتخابات 
تئافسية للمجالس السوفيتية المحلية منذ عدة عقود» وقام باصدار قائون خاص لإنهاء سيطرة 
وزراء الصناعة على المؤسسات الإقتصادية» والسماح للأفر اد وقطاعات الأعمال بإقامة مؤسسات 
خاصسة تتبع اقتصاد السوق» من أجل تغطية الفجوات الناجمة عن عجز القطاع العام» كما دعا إلى 
دولة يسودها حكم القانون؛ بأن تخضع ساطة الدولة- بما فيها سلطة الحزب الشيو عي“ القانون؛ 
وشجع نمو الإتحادات الساسية والإجتماعية. . 
هذه الطموحات شكلت جز ءا من برنامج غورباتشوف في إعادة البناء- البرسترويكاء الذي 
أدى إلى تفجير تغيرات عميقة في الإتحاد السوفياتي نفسهء أسفرت عن نفكك النظام الشيوعي في 
أورويا الشرقية بصورة أثارت دهشة المراقبين السوفييت والغربيين على حد سواء. 
وربما يتطاب فهم هذه التطورات في الإتحاد السوفياتي السابق منذ عام 1985 فما بعد 
الرجو ع إلى حفيقتين: الأولى» أن الإمبراطورية الروسية القيصرية بل ثورة عام 1917 البلشفية؛ 
كانت واحدة من أكثر دول القارة الأوروبية تخلفا في جمیع الميادين السياسية والإجتماعية 


والإقتصادية» بث گانت الزراعة هي الغالية على الإقتصاد؛ و أستمرث التثفالبد الاقطاعية شه خی 
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عام 1816 في الوقت الذي انهارٽت فيه هذه التقاليد في أوروبا الغربية قبل ذلك بعشراث السنين؛ 
كما كان القياصرة يتمتعون بسلطات مطلقة معبرين سهم ظل الله على الأرض رغم النجارب 
الدستورية المحدودة التي بدأت في أعقاب ثورة عام 1905. 

أما الحقيقة الثانية فهي أن هذه الإمبراطورية كائت دولة مثرامية الأطراف ضمت الكثير 
من القو مياث» و عندما بدأث سياسات التحديث التي أقدم عليها بعض القياصرة أو وزرائهم؛ جعلت 
الإمبراطورية واحدة من أسرع المجتمعات تغيرأ في أوروبا في القرن التاسع عشر»ء وأدت إلى 
اختلالات عميقة في الإمبراطورية كان الجناح الباشفي في حزب العمل الإشتراكي الديمقراطي 
الروسي هو أنجح القوى السياسية في الإستجابة لها. 
امطلب الأول: القطور الصناعي 

كان المجتمع الروسيء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء يختلف كثيرا عن 
المجتمعات الغربيةء ومشاكله كانت مميزة إلى حد كبيرء فقد كانت روسيا متخافة مقارنة بجيرانها 
في الغرب» وكان على الدولة أن تحرك رأس المال والمقاولة وأن توفر السوق الملائم لإحداث 
زيادة في درجة النمو الصناعي. من هنا كان للدولة الروسية دور كبير في إنجاز التقدم الصناعيء 
ل سيما أن الهزيمة التي تعرض لها الجيش الروسي في حرب "كرايما" )۳٠٥۸(‏ في عام 
4 شكلت صدمة كبيرة للقيصر والمجتمع كشفت عن أن الإمبراطورية فشلت في مواكبة العالم 
المتغير» فكان عليها أن تقوم بتحديث نفسهاء فأصبح التصنيع عنصرا رئيسياً من عناصر سياستها 


الداخاىة. 


(D Nove, Alec, “An PFconomice History of the U.S.S.R," London, Penguin Presg, 1972, 
0.12. 
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لكن ذلك لا يمنع من الإعتقاد بأن النصف الأول من .القرن التاسع عشر» حفقت فيه روسيا 

بعض الخطوات الصناعيةء في عام 2 عندما. توقف الحظر البريطاني على تصدير لات 
الغزل الحديثة بدأث روسيا الاوروبية بصناعة مثل هذه الآلات؛ وفي عام 1850 اصبحت روسيا 
خامس أكبر منج في العالم للبضائع القطنية(. 

وكانت نقطة التحول في الإقتصاد قد بدأت عام 1861 مع إلغاء عبودية الأرض والبدء 
بيناء السكك الحديدية بعد هزيمة الكرايماء إذ حملت 8 الثلاث وخمسين سنة التي فصلت بين 
إلغاء العبودية وإندلاع الحرب العالمية الأولى نموا إقتصادياً سريعاً وتغيرأً إجتماعيا واسعاء لا 
سيما في شسعینات القرن التاسع عشر. 
هذا التوسع الإأقتصادي؛ الذي وصف أحيانا 'بالقفز هة العظيمة" (Great Spurt)‏ کان نتيده 
المبادرات القطاع الخاص (الراسماليين الممولين ومالكي المصائع)» ومدعوماً بسباسة حكومية 
مدروسة» حيث كائت الحكومة القيصرية ترمي من التصنيع إلى تحسين القوة العسكرية لروسيا 
الإمبريالية. 

وقد كان أحد أبرز الأشخاص المساهمين في هذا التطور الإقتصادي 'سيرجي وايت 
(Sergi Witte)‏ الذي كان وزيرا للمالية في الفترة 1903-1893» ووضع هدفه الرئيسي في 
تحديث الإقتصاد الروسي ليتشابه مع الدول الغربية المتقدمة. فدعا عددا كبيرا من الخبراء والعمال 
الأجانب إلى روسيا لتقديم الإستشارة في التخطيط الصناعي» واعتفد بأن التحديث لا يمكن تحقيقه 


إلا من خلال رأسمالية الدولة؛ أي من خلال الإستخدام الفعال لسلطة الدولة في إدارة وتوجيه 


'" Anderson, Barbara A., “internal Migralion during Moderıizalion in Late Nineteenth- 
Century Russia", NJ, Princeton University Press, |980, p.44, 
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الإقتصاد» فوضع تعريفات جمركية لحماية الصناعات الروسية الئاشئةء وشجع ندفق رأس المال 
الأجنبي» وفرض قيودا على إسئيراد البضائع الأجنبية'» فتميز "وايت" عن سابقيه من وزراء 
المالية في قدرته على خلق مناغ ملائم للتنمية الصناعية وعلى توجيه السياسات والموارد 
الحكومية نحو هذا الغرض. 

ويمكن النظر إلى إنجازات "وايت" من خلال معدلات الئمو الروسي خلال هذه الفترة؛ 
حيث وصل معدل النمو الإقتصادي في نسعينات القرن التاسع عشر إلى %7 و8 وخلال الفترة 
1914-5 بلغ معدل التمو في الناتج الصناعي %5.72 سنويأء متجاوزا معدلات الولايات 
المتحدة وألمائيا وبريطائيا التي كانت %5.26 %4.49 %2.11 على التوالي. وبالنسبة لإجمالي 
الفترة 1913-1860 بلغت الزيادة في الثاتج الصناعي حوالي %5 لكل سنةا“» لكنها بلغت 
%9 في الفترة المحددة 1897-1893. 

هذه التغيرات في أرقام الإنتاج تطابقت مع التغيرات الإجتماعية والسياسيةء فمعدل الثمو 
السكاني تضاعف مرئين منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر» وارتفعت نسبة الهجرة لتزيد 


من ظاهرة التمدين (أو التحضر)» بحيث تزايدت نسبة سكان المدن من %12.2 عام 1885 إلى 


0 Lynch, Michael, “Reaction and Revolutions: Russia 1881-1924”, London, Hodder & 
Stoughton, 1992, pp.19-21. 

% Rogger, Hans, “Russia in the Age of Modernizalion and Revolution 1881-1917”, 
London, Long man Group, 1990, p, 106. 
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3 عام 1913 كما إرتفعت معدلات التعليم بحيث أصبح ثلئا سكان روسيا في سن عشرة 
سذوات فأكثر متعلمين في عام 1897 . 
بعض ملامح الإقنصاد السوفياتي 1989-1927: 

لم يعد هناك من شك في أن التصنيع الروسي قد بدا بصورة جدية في أو اخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين» واستمر النمو الصناعي أيضا بعد قيام الثورة البلشفية عام 917| 
ونشو ء الإتحاد السوفياتي» فقد نما حجم الناتج الصناعي الإجمالي من حوالي 2400 مليون روبل 
في عام 1927 ليصل إلى 4550مليون روبل في عام 1932ء وإرتفع حجم القوة العاملة الإجمالية 
في الفترة نفسها من 1.3 1مليون عامل إلى 22.8مليون. 

وتشير أيضاً أرقام التطور الصناعي في روسيا السوفياتية إلى أن النمو الصناعي كان في 
تصاعد مستمر لا سيما في أواخر العهد الشيوعي السوفياتي» حيث وصلت نسبة مساهمة الصناعة 
في الناتج الإجمالي إلى %48 في عام 1989ء كما إرتفع حجم القوة العاملة في الصناعة من 
9 من إجمالى القوة العاملة في عام 1977 إلى %45 في عام 1989. هذا التقدم الصناعي 
أدى إلى حدوث تغيرات افتصادية واجتماعية. 

وقد حدثت تغيرات إقتصادية وصناعية هامة في المجتمع السوفياتي من ثلاثنات إلى 


تمانينات القرن العشرين» ساهمت في نضج هذا المجتمع سياسياء وإلى حد ماء ساهمت في ظهور 


(1) Falkus, M.E., “The Indusltrialization of Russia 1700-1914”, London, Macmillan Press, 
IOP. p.34. 


 Shanin, Teoder, “Russia as a Developing Society”, London, Macmillan Press, 1985, 
p.103, 
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الإتجاهاات الديمقر اطية والليبرالية لدى غورباتشوف وفطاعات کر : من ألمجثمم. ومن بين هم 

هذه التغير أث: 

أولاً: إنتشار وسائل الأعلام- المرئية والمطبوعة والمسموعة- وسهولة الوصول إليها. بحيث 
أمصبحت معظم العائلات السو فياتية تثلقى بعض الصحف» وتستمم إلى الر اديو وتشاهد 
التلفاز . الأمر الذي خلق جمهورا يركز على المعلومات عن الغرب وحياتهم بصورة 
خاصة. 

ثائياً: تطور التركيبة المهنية من خلال نمو العاملين في أعمال مهنبة أو متخصصةء بالإعتماد 
على شبكة من المدارس ومعاهد التعليم العالي» بحيث أصبح لدى المجتمع السوفياتي طبفة 
من المهنبين المؤهلين» كانت تعتبر الأكبر عدداأً في العالم في أواخر ثمائينات القرن 
العشرين . 

ثالثاً: تمدن المجتمع السوفياتي» ففي عام 1 كان نصف المجتمع مدئياء ونصفه ربغياء وفي 
نهاية الثمانينات من القرن الماضى كان ثلذا المجتمع يعيشون في المدن»؛ هذا الثمدن سهل 
تشكيل روابط إجتماعية متداخلة وغير رسمية ساعدت على التفكير والتمعن بتوجهات 
و سياسات الطبقة الحاكمة. 

رابعاً: إرئفاع المستويات التعليمية للسكان؛ فخلال عقود السثينات والسبعينات والثمانينات من 
القرن العشرين» إرتفعت نسبة الأفراد فى سن الخامسة عشرة فأكثر ممن أكملوا الدراسة 


الثانوية على الأقل إلى أكثر من %60 وفي عام 1989 كان %10 من الأفراد في السن 
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نفسه يحملون مؤهلاً علمياً عاليأًء وهي نسبة قاربت مثيلتها في الو لايات المنحدة وقد 

ابتت الدر اسات بأن و جهات النظر الناقدة تزداد بين الجماعات الأعلى تعليما'. 
الإقتصاد والسياسة في روسيا في أواخر القرن العشرين: 

لقد عكس فشل الإنقلاب الذي قادته المعارضة المتشددة لبرنامج غورباتشوف من أجل 
الإستيلاء على السلطة في 19 آب 1991 أمرين هامين: الأول أنه عبر عن نهاية البرسترويكاء 
والثاني أنه عكس التأبيد الجماهيري الواسع للمبادئ الديمقراطية وعدم إمكائية العودة عن 
التوجهات التي أطلقها غوربائشوف. 

ركان "بوريس يلتسين" الذي انتخب بالإقتراع المباشر رئيسأً لجمهورية روسيا الإثحادبة 
في 4 حزيران 1991 أول من بادر بحظر نشاط الحزب الشيوعي وإغلاق مكانبه» كما قام 
بإنهاء سطوة وقمع جهاز المخابرات (68)» وفي 12 كائون الأول 1993 أجري إسنفتاء عام 
فر فيه الناخبون دستوراً جديدا- أقرب ما يكون إلى دسثور فرنسا- ونص على الفصل بين 
السلطات التشريعية والنئفيذية والقضائيةء رغم بقاء السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية وأسعه 
إلى حد كبيں» وكان المجلس الإتحادي الروسي الذي انتخب أيضا في 12 كانون الأول 1993 
عبارة عن مجلس تشريعي منضبط ومسوؤل عن منافشة السياسات والإشراف على الحكومةء 
نخلاف مجلس السوفيات الأعلى السابق على العهد الديمقراطي. وفي المجلس الادنى- مجلس 
دوما الدولةء شكلت إحدى عشرة مجموعة حزبية هيكلاً سياسيا منضبطاً على أساس حزبيء 


وأصبح لدى روسيا صحافه متنوعة ووسائل أعلام مستقلة بدرجة كبيرة. 


}1{ الموند؛ جاپر بیل؛ "السياسات المفار نه في و نذا الحأضر "؛ ص ص 0408-606. 
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أما الجانب الذي لم يتغير فهو الإدارة الحكومية التي كائت ما تزال تخضع لهيمئة 
المسؤولين الحكوميين والحزبيين الشيوعيين القدامى» والتي ما تزال تتصف بالهرمية والترهل. 
وبصرف انظر عن بعض العيوب الهامة (مثل قلة سيادة القانون وسلطات الدولة الواسعة)» فإن 
روسها أصبحت مجثمعاً ديمقراطيا أو على الأقل أصبحت مجتمعا شبه ديمقر اطي . 

هذا التحول الذي جرى على الصعيد السياسي» أما على الصعيد الإقتصادي» فقد ورثت 
حكومة "يلتسين" فوضى إقتصادية متناميةء فالإنتاج الصناعي تراجع بمعدل %10 تفريباء وبلغت 
مديونية الإتحاد السوفياتي أكثر من 100 بليون دولار للدول الغربية الدائنة» وحطم التضخم 
مدخرات المواطنين» وئقلصت الثقة بالروہل الروسي؛ فبدأت الحكومة بتبني أفكار وسياساث 
الإصلاح الإقتصادي والخصخصة من أجل تخفيض المديونية وإحتو!ء التضخم وننمبة الإنتاج عن 
طريق التحول نحو إقتصاد السوق. 

ونتيجة لإنجازات الخصخصة أصبح ما يقارب %60 من القوة العاملة يعملون لدى 
القطاع الخاص مع نهاية عام 1994ء وفي تشرين الثاني من العام نفسه كان %35 فقط من 
المؤسسات المسجلة رسمياً في روسيا مملوكة للدولة ولدوائرها الحكومية. 

وكائت روسيا مفرطة في التصنيع» بمعنى أن الصناعة كانت تمتل في الناتج المحلي 
الإجمالى حصة أكبر مما يعثبر رشيدا في إقتصاد السوق؛ ولذلك» فقد كان من التصحيحات 
الإيجابية أن ينخفض الإنتاج الصناعي بصورة أكبر مما انخفض الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 
معدل النمو السذوي لقطاع الصناعة في روسيا خلال الفترة 2003-1990 حوالي [.%6 بحيث 


تراجعت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي من %48 في عام 1990 إلى 34 في عام 
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3 کما هو مبين في الجدول رقم (6). كذلك كان من بين التصحيحات القيام بتحرير الإقتصاد 
واسعأر السلم» وثبت في النهاية أن روسيا استطاعت أن تقوم بالإصلاحات الإقتصادية وأن تنتقل 
إلى إقنصاد السوق". 
الجدول رقم (5) نسبة الناتج الصناعي من الناتج الإجمالي ونسبة القوة العاملة في الصناعة 
من إجمالى القوة العاملة في روسيا خلال الفترة 2001-1985 


السسد 


إالسنة | لسبة الناتج الصناعي من الناتج |٠‏ نسبة العمالة الصناعية من 


الإجمالي إجمالي القوة العامة 
5 | %51 %45 
1990 %49 42 
4S . %48 195‏ 
Z001‏ %37 %38 


gaara mL 


المصدر : نقارير التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي لأعوام 1992:1987 1997ء 2003. 


المطلب الغاني: التطور الديمفراطي 
كان لدى الإتحاد السوفياتي مؤسسات سياسية توحي بديمقراطية سطحية» مثل مجلس 
السوفيات الأعلى (الهيئة التشريعية) وعمليات الإنتخابات» وحكومة؛ وجهاز قضائي» إضافة إلى 


و جود ئو ع من المساواة في ثوزيم الدخل بين اأجماهير العامة (ولیس بين العامة والنخب). 


اسلوندء اندیرز؛ ”كيف تحولت روسیا لإقتصاد السوق؟" ترجمة محمد جمال إمام؛ القاهرة» مركز الأهرام 
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لكن كانت هذه البنية المؤسسية يسطير عليها الحزب الشيوعي» بحيث كان الامين العام 
لهذا الحزب على رأس جميع السلطات ويتمتع بصلاحيات إستبداديةء و كانت الحكومة إلى جانب 
جهاز المخابر ات (68) يقومان بممارسات قمعية ضد الشعب وحركاته. 
ومع حاول العقد الثامن من القرن الماضي جلب معه تغبرات عميقة في بنية المجتمع 
الروسي» ساعدت -ولو من طرف خفي- على ظهور الإتجاهاث الليبرالية والديمقراطية لدى 
قطاعات من الشعب الروسي»ء كان على رأسهم غورباتشوف» الذي ترجم هذه الإتجاهات إلى 
سياسات حكومية. وهذه التغيرات سبق ذكرها في القسم السابق. 
وهناك تغیرات وعوامل أخرى ساعدت على التحرك الروسي بإتجاه الديمقر اطية» أهمها: 
أولاً: الشخصية الكاريزمية للرئيس بوريس يلتسين“ الذي كان أول رئيس روسي منتخب بصورة 
ديمقراطية ومتمتع بسلطات خاصة حتى نهاية كائون الأول 1992ء وخلال هذا العام سعى 
'يلتسين" إلى خلق حكومة وحدة قومية بحيث يبقي في أعلى السلطة من خلال عقد نسوية 
(إحل وسط) مع البرلمان- الذي بقي في أيدي الحزبيين الشيوعيين ومؤيدي النظام 
السوفياتي» وعلى أساس هذه التسوية وافق البرلمان على إجراء إستفتاء شعبي حول 
إعطاء الثقة بالرئيس الجديد وحول عقد إنتخابات مبكرة لأعضاء تشربعيين جدد يريدهم 
تسين" وكذلك حول تبني دستور جدید. 
وإستطاع 'يلتسين" تحفيق نجاح باهر في الإستفتاء» إذ حصل على تأييد كل الجماعات 
المسنفيدة من اللإصلاحات؛ لا سيما الشباب و المتعلمين و المدنيين؛ و عكست نتانج الإستفتاء نغبر انش 


عميقة في ذهنية الشعب الروسي التي بدأث تميل نحو إصلاحات السوق والديمقر اطية. 
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ثانياً: حدوث تحول هام في المواقف الشعبيةء حيث أشارت نتائج الإستفتاءات التي أجراها المركز 
الروسي لدراسة الرأي العام على عينة من عشرين مدينة روسية إلى تحول کبیر في 
الراي العام» ودارت هذه الإسفتاءات حول السؤال: ماذا يعني لك رجوع روسيا إلى 
مكانتها كقوة عظمى؟ وتمثلت النتائج في أن: %11 من المستجببين - من المتقاعدين 
بصورة رئيسية- اعنقدوا أن روسیا ستبقی قوة عظمی»؛ و%4 أعادوا إسترجاع روسيا 
لمكانتها كتوة عظمى إلى تقوية الجيش» بينما %15 وضعوا آمالهم على رجوع روسيا 
إلى مركز النظام العالمي من خلال إعادة بناء الإتحاد السوفياتيء وهؤلاء تركزوا في 
كبار السن وذوي التعليم المتدني والدخل الأقل. وكان الأمر المهم يكمن في ظهور 
مجمو عة كبيرة تألفت من %10 من المستجيبين آمنوا بأن شرط عودة روسيا كقوة عظمى 
هو تحولها إلى دولة ديمقراطية ليبراليةء و%17 اهتموا بنجاح الإصلاحات الإقتصادية؛ 
لكن المجموعة الأكبر (%30) رأت أن تعبير القوة العظمى أصبح غير مفيد وأن روسيا 
تحتاج إلى تحقيق معايير الحياة المقبولة والمحترمة أكثر من أن تكون قوة عظمى. 

ثالثاً: يمكن إعطاء نموذج من الشروط البديلة في حالة عدم توفر أو كفاية شروط التحول 
الديمقراطي في روسيا؛ فليس لدى روسيا إزدهار إتتصادي» لكن وفرة الموارد الطبيعيه 
ووجود صناعات متطورة يمكن أن يتيبح للقبادة الإصلاحية أن تحول دون سقوط معابير 
الحياة إلى مستوى معين؛ وأن يساعد على توفير الإستقرار الداخلي أثثاء عملية التحول؛ 
فمثلاً في أواسط عام 1993 تم بيع الثفط والخاز والفحم في روسيا بسب %15 و3 


,%4 مر الأسعار العالمية. 
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ما بالسبة لوجود طبقة وسطى مستقلةء العامة الرئيسية الديمقراطية الغربيةء فهي ما 
تزال في أطوار التكون في روسياء لكن لدى روسيا "طبقة وع" «(Knowledge Class)‏ 
وعندما تعثبر المعرفة أحد الموارد الإقتصادية مثل رأس المالء فإن هذه الطبقة ربما تمثل بديلا. 
للطبقة الوسطى الناشئة. 
أما الثقافة السياسية الروسية النقليدية فقد لا تفضي إلى الديمقراطية لأنها تقافة تفضل 
التسلطية والهرمية بفعل التطور التاريخي منذ لينين» لكن تطور وسائل الإتصالات وتوفر حرية 
السفرء فد يقلص دور التقافة التقليدية» لإن شباب روسيا اصبحوا بحملون نقافة غربية» وهذه 
الثقافة الغربية التي تؤكد على القيم الديمقراطية قد تمثل بديلا للثقافة التقليدية بالنسبة للعديد من 
الجماعات في روسياا". 
رابعاً: إن التحولات الإقتصادية والسياسية في روسيا لا يمكن فصلهما عن بعضهماء لان النقدم 
نحو التعزيز الديمقراطي من الصعوبة أن ينظر إليه بمعزل عن إعادة توزيع حقوق 
الملكية أو إعادة توزيع السلطة بين المؤسسات الإنتاجيةء فتشجيع الملكية الخاصة وتحرير 
الأسعار وخصخصة المؤسسات الحكوميةء كلها تحولات ساعد على تولد قيم لببرالية لدى 
المواطنين عن طريق تشبثهم بحقوقهم وحرياتهم الفردية. 
خامساً: ربما يكون الإستقرار النخبوي الذي استمر بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي» أحد العوامل 
التى وفرت الإسترار الضروري للتحول الديمثراطي؛ إذ أن الكثير من الصناعيين في 


العهد السوفيائي احتلوا مناصب في الدولة الروسية الجديدة» وقد يكون أكثرهم شهرة 


 Zalvasky, Victor, “Russia and the Problem of Democratic Transition”, Telos, 96: 26-37, 
Summer, [993, 
hitpiAvchB.epnel.conm/exlernaff'ame.asp? 9/2/2005. 
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'فیکتور جیرئومیردین" e:007¥۲d"(‏ €1 ۲ه0اعا۷) الذي کان وزير | النفط في عهد 

جوربائشوف» ثم خدم كرئيس للوزراء من عام 1992 إلى 1998ء وكدلك فيكنور 

جار اشنکو (n)0عGerashch )Victor‏ الذي کان رئیسا ابذك المرکزي السوفياتي في 

عهد جوربائشوف» وأصبح رئيساً للبنك المركزني في روسيا بين عامي 1992 و1994 

وبصورة مشابهة فإن العديد من أصحاب المناصب الحكومية في عهد جورباتشوف» 

حافظوا على مناصبهم وإمتیاز اتهم خلال عهد پلنسین". 
المطلب الثاليث: أثر النصضيح على الديمشراطية في روسيا الإنحادية 

تعرضت روسيا لتغيرات عظيمة في تاريخها بدأت في الثورة البلشفية (أو الشيوعية) في 
عام 7 وانتهت بإنهبار الشيوعية والإتحاد السوفياتي في عام 1990 وبدء تحول المجتمع 
الروسي نحو الديمقراطية» وربما يمكن القول بأن التصنيع الروسي كان له أثر كبير في هذه 
الذغير ات الكبيرة. 

فقد أو حظ أن روسيا بدأت بعملية التصنيع بصورة حقيقية بعد عام 1860ء حيث ارتفعت 
مؤشرات هذه العملية التي تمثلت في معدل الثمو الصناعي والتمدين بعد ذلك العام لتدل على مدى 
التطور الصذاعي والإفتصادي الذي إستطاعت أن نحققه روسياء ولذلك كان لدى روسيا مع قيام 
الثورة البلشفية في عام 1917 بذيه صناعبة واسعة ساهم في بنائها بصورة رئيسية سيرجي 


وايت" في العقد الأخير من القرن التاسع عشر. 


" Solnick, Steven L., “Russia's Transitiona: 1s Democracy Delayed Democracy Denied?”, Social 
Research, 06: 789-202, Fall 1999, 
MlUpi/Aych8.epnet.convexlernalframe.asp? | 1/2/2005, 
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وأدى التصنيع السريع الذي بدأ منذ عام 1860 إلى بروز جماعاث مهنية وعمالية 
مثنامية» حيث إرتفع عدد العمال في مختلف الصناعات من 565 ألف عامل في 1860 إلى أكثر 
من مليون عامل في نهاية القرن التاسع عشر ا وشكلت هذه الجماعات العمالية عمود إرتكاز 
لظطهور أحزاب سياسيةء كان أقواها حزب العمل الإشتراكي الذي كان الجناح البلشفي فيه أنجح 
القوى السياسية في الإستجابة للتغيرات الإجتماعية التي أحدثها التصنيع» بحيث تمكن من إسنقطاب 
دعم الطبقة العاملة المتنامية التي مكنته من قيادة الثورة الشيو عية. 
وعلى هذا الأساس ظهرت نظريات عديدة لتفسير الثورة الشيو عية في روسيا ترنكز على 
التصنيع ونمو الطبقة العاملةء ومن أهم هذه النظرباتأ“: 
أولا: نظرية التحديث: التي ثحدث عنها الكثيرون لا سيما "جور ج كینان" (George Kc 1an)‏ 
وترى أن النمو الصئاعي و الإقتصادي الذي حدث في روسيا في الفترة ما قبل عام 917 
لم يقترن مع نضج سياسي مشابه (أي لم بفثرن بعملية تنمية وتوسيع المؤسسات السياسية 
والديمقراطية)» ولذلك إنهار النظام القيصري وحل محله النظام الديكتاتوري الذي قاده 
'ليئين" (صا0ءع.ا) والبلاشفة. 
ثانياً: النظرة المرجعية السوفيائية: التي وضعت لأول مرة في سنوات ما بعد ستالين من قبل 
امرخ اأروسي 'آدوارد بیروز هالوف“ (0۷ 41ا82 ١۲وسE4)»‏ الذي قلل من أهمية 
دور البلاشفة في ثورة عام 1917ء ورأى أن الثورة كانت نتيجة لنهوض العمال المفاجي 


بسیدب سار ع الئمو الصنئاعي . 


D Venturi, Franco, “Roots OF Revolution: A iistory of Populist and Socialist movements 
in NincleemMh Ccentrury Russia”, Translated by: Flaskell Francis, Chicago, The 
Untversily of Chicago Press, 1983, P.502. 


^ Lynch, Michacl, “Reaction and Revolutions”, PP.3-5, 
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ثالثاً: نظرية الثورة غير المنتهية: التي ترتبط كثيراً بافكار المتعاطفين مع 'تروتسكي“ ()ئاه٠ا)‏ 
الذي ساعد في ثورة عام 7 لکنه طرد في عهد 'ستالین" (۸٩ا5)؛‏ وتری هده 
النظرية أن ثورة العمال الحقيقية في سبيل إقامة الديمقراطية حدثت في عام 1917 لكن ' 
جرت خيانة هذه الثورة على يد أتباع "لينين" النضاليةء إذ أن الحكم الديكتاتوري والقمعي 
للحزب الشيو عي في الإتحاد السوفياتي» قصى على الحماسة الثورية و النضالية للعمال. 
من هنا يبدو أن التصنيع الروسي كان له دور واضح في قيام الثورة الشيو عبة» من خلال 

إفرازه لطبقة عاملة لعبت الدور الأكبر في إندلاع الثورةالتي تلنها فئرة طويلة من حكم الحزب 

الشيو عي امتدت حتى عام 1989ء وتميزت بوجود تصنيع منقدم وديمقراطية متدنية» ودلك 
لسببين: الاول طبيعة النظام السياسي التسلطي الذي قام على حكم الحزب الواحد» والثاني طبيعة 
النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي قام على الملكية العامة لوسائل الانتاج» مما قلل من نمو قيم 
فردية وليبرالية لدى الشعب السوفييتي. أما التغير الكبير الآخر الذي أثر فيه التصنيع فكان تحول 
روسيا الإثحادية نحو الحكم الديمقراطي» حيث لوحظ حدوث مجر عة من التغير أت الإقتصادية 
والإجتماعية في أواخر عهد الإتحاد السوفياتي وساعدت على تبلور القيم الديمقراطية واللببراليةء 
وبالثالي تغير الثقافة لدى قطاعات كبيرة من المجتمع السوفياتي» وهو الأمر الذي ساهم في تحول 
روسيا نحو الديمقراطية مع بداية تسعينات القرن العشرين بقيادة الرئيس 'يلتسين' وتمثلت أهم هذه 
التغيراث الإقتصادية والإجتماعية في إنتشار وسائل الأعلام» وظهور طبقة من المهنيين 
المتخصصين» وتزايد ظاهرة التمدين»ء وارتفاع المسثويات التعليمية لافراد المجتمع الروسي؛ وكل 


هذه التغير ات ترتبط بصورة أو بأخرى بالتطور الصناعي. 
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الخصل الشالست 

الحلاقة بين التصنيخ والديمقراطيهة ني دول شب المحيط 

بعد التعرف على التطور الصناعي والديمقراطي في عينة من دول المركزء ومحاولة ٠‏ 
استكشاف أوجه التقارب (أو التباعد) بين ظاهرني التصنيع والديمقراطية في هذه الدول؛ فإن 
الأوراق القادمة ستبحث عن هائين الظاهرتين في مجموعة من دول شبه المحيط وهي؛ البرازيل؛ 
والأرجنتين» وتايوان. 

هذه الدول هي جزء من دول العالم الثالث» لكنها إستطاعت تحقيق ئنمية إقتشصادية 
وصناعية بصورة سريعة وناجحةء قاربت فيها مستويات دول المرکز [الدول الصناعية المتندمة)ء 
فسمیث "الدول الصناعية إنلجديد" NW Industrializing Countries)‏ ) او ما عرف اختصار | 
ب (ء٤[۸)‏ وتشمل دولا مثل: الأرجنتين والبرازيل وسنغافورة وماليزبا وتايو ان وهونج كونج 
وكورياأً الجنوبية. 

لذلك فان هذه الدول تميزت عن دول المحيط (الدول الأخرى في العالم الثالت) بأنها حققت 
تقدماً إقتصاديا وصناعياً لافتا للأئظار» وتميزت عن دول المركز بأنها دول صناعية متأخرة 
)Late ndustraliers)‏ بمعنی انها بدأت بالتصنیع والتنمية الإقتصادية بصورة مثأخرة عن 
دول المركز» من خلال الإرتكاز على إسئعارة التكئولوجيا وتعلمهاء أي من خلال إستخدام 


تكنولوجيات متطورة سبق وأن إستخدمت من قبل الدول الصناعية الاولى. 
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هذا سيدم استخدام الإسلوب سه الذي اتبع في ذموذج دول المر كز ؛ و لك بالقاء ره 


أولية على كل دولة من الدول الثلاثةء ثم تتبع تطورها الصناعي وتحولها الديمقر اطي. 
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الميحث الأول: البرازيل 


ل 


دهديم : 

البرازيل هي أكبر دولة في أمريكا اللاتينية» حيث تغطي مساحتها حوالي نصف القسارة 
ولها حدود مع كل دول أمريكا اللاتيئية بإستثناء تشيلي والأكوادور؛ وهي مستعمرة برتغالية سابقة 
حققت اساقلالها في عام 2]ءبعد إسستعمار دام أكشر مسن ثلاثة قرون 
(1822-1500). 

بعد ذلاك خضعت لنظام ملكي دسئوري ارتبط بصورة وثيقة مع البرتغال مند عام 822 
وحتی 1889؛ ومنذ ذلك الحين أصبحت الدولة ذاث نظام جمهوري رئاسي قريب مسن نظام 
الولاياث المتحدة وقد جرى انتقالها من دولة مستعمرة إلى دولة مسئقلةء ومن النظام الملكي إلى 
النظام الجمهوري بدون أي نوع من سفك الدماء. ورغم ل المرحلة الجمهورية في أغلبها أتصفت 
بتقاليد ديمقر اطيةء لكن الديمقراطية بقيت غير مستقرة» وذلك لأن البرازيل عاشت في ظل حكم 
تسلطي لمدة ثلاث وثلاثين سنة خلال القرن العشرين؛ ولهذا مأ زالت الديمقراطية فيها تعيش تحت 
تهدیدات التقاليد التسلطية ومصالح ملاك الأرض. ) 

والبرازيل الآن ذات نظام جمهوري“ فيدر اليء تتألف من 22 ولاية؛ ويرأسها رئيس 
تخب لمدة ست سنوات من قبل المجلس التشريعي القومي بوصفه مجمعاً إنتخابياء ويتالف هذا 
المجلس من مجلسي النواب والشيوخ؛ بحيث ينتخب أعضاء الأول لمدة أربع سنوات والثاني لمدة 
ثماني سذوات. وتسم الإنتخابات التشريعية بأنها مباشرة» ومتساوية وإلزامية؛ وقد جرت 


الإنتخابات. الرئاسية بهذه الصورة في عام 5 وأنهت 19 سنة من الحكم العسكري. أما 
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الأحز اب السياسية فتتضمن: حزب الحركة الديمقراطية البرازيليةء والحزب الديمقراطي 
الإجتماعي» وحزب الطليعة الليبر الي» وحزب العمال الديمقراطي» وحزب العمالء وحزب العمالة 
البراز بلية('. 
امطاب الأول: النطور الصناعى 

لم يأحذ الإستعمار البرتغالي مكانه بصورة جدية في البرازيلء إلا عندما ظهرت إمكانية 
إنتاج قصب السكرء لا سيما مع تذامي إستهلاك السكر في أوروبا في القرن السابع عشر وظهور 
. الجاجة إلى إنتاجه وتصدير ه» لکن تراجع التاجه عندما تر اجعت أسعار السكر العالمية. و امتقدت 
دائرة النمو الإنتاجي والتراجع إلى ميادين إقتصادية أخرىء» مثل تعدين الماس و الذهب الذي ثعاظم 
في القرن الثامن عشرء ثم ما لبث في التراجع عندما استنزفت الودائع الذهبية والماسيةء وكان 
إنتاج الفهوة وتصدير ها هو الميدان الذي خر ج من دائرة النمو وألترأجع؛ حيث تعاظم إنتاج القهوة 
فى الناحية الجنوبية الشرقية من البلادء وقاد إلى تجسينات في النقل والتجارة والبنوك. 

وفي نهاية القرن التاسع عشر» كان أقتصساد تصدير القهوة هو القطاع الرائد في الدولة 
وكان له ثأثيرات كبيرة على نمو البنية التحئية» والهجرة الجماعيةء وولادة حركة العمال» وفي 
بدابة القرن العشرين»ء شكلت القهوة %53 من اجمالي الصادرات: ووصلت الى%73 في عسام 


9 واستولت "اوليجاركية القهوة" من ملاك الأراضي في ولاية ساوباولو على سلطة اقتصادية 


'" Lawson, Edward, “Encyclopedia of Human Rights”, NY, Taylor & Francis Inc., 1991, 
p.148. 
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وسياسية هامة. كما تزايد ائثاج المنسو جات القطئية بعشرة اضعاف بين عامي 885 و1905 
وتضاعف مرتين في السو اث العشر التاليةء وشكل%85 من استهلاك الدولة في عام1914'. 

ومع إلغاء العبودية في عام 1850ء ظهر وجه فوي ادى ملاك الأراضسي نحو دعم 
النحرك لجذب الهجرة الأوروبية إلى البرازيل» فبين عامي 1887 و1920 كان هنالك 1.7 مليون 
مهاجر داخل البرازيل» وهذه الموجة من الهجرة دللت على بداية التصنيع في البرازيل؛ وأدت إلى 
ظهور التفاليد الأوروبية في النضالية العمالية في البرازيل لا سيما في عشرينات القرن العشرين. 

وبقي التصنيع حتى عام 1945 أحد الآثار الجانبية لإنتاج وتصدير القهوة؛ لكن الكساد 
العظيم (1945-1930) والحرب العالمية التانية قطعا عرض البضائع المصدرة إلى البرازيل؛ 
فكان عليها أن تنتجها محلياًء ولذلك ظهر ما يسمى بتصنيع احلال الواردات ١0۲مp٣!)‏ 
Substitution Industrialization)‏ 

وفي عام 1930 أدى الكساد العظيم وإهتباج العمال في مدن 'ساوباولو" و "ريو" إلى أزمات 
سياسية اسفرت عن سقوط اوليجاركية الفهوة المالكة للارض» وثولي 'جيثوليو فارجاس 
(Getulio Vargas)‏ السلطة بو اسطة إنقلاب عسكري عام 1930ء وهو شعبي أ“ من الجناح 


اليميني (15tاامه۴).‏ 


Baer, Werner, the Brazilian economy’, NY, Praeger Publishers, 1983, pp. 32-33.‏ ’' 
( الشعبية هي اسثر اتيجية استخدمتها بعض النخب في البر ازيل 'والارجنئين لنشكل تحالفات مع الطبقات العمالية 
ضد الاأولجاركية الزراعية وهدفت الى تعزيز الصناعة وحماية العمال» ومن اهم نماذجها: البرازيل في 
عهد فارجاس» والارجنتين في عهد بيرون (١٥۲ء)»‏ كذلك وصف کولور ([۲٥ااه))‏ في البرازیل بانه 


= 


سعبي . 
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وبدأت الدولة في عهده بتنمية التصديع بفعاليةء ولادراكه بان تصديرات القهوة لن تستعيد 
وضعها السابق» ثبنى "فارجاس" سياسة التنويم» بحبث سحبت الموارد المالية الاستثمارية من انتأاج 
الفهوةٌ ووجهت الى الصناعة؛ وفرضت التعر بفات الجمركية لتحفيز الانتاج الصنأعي» واخسدت 
الدولة على عاتقها توفير المدخلات الاساسية للانئاج والحوافز وتطوير مصادر الطاقة, 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانيةء كان لدى البرازيل قاعدة صناعية اوسع من تلك التي 
کاتٽ في عام 9|» فبالمقارنة بين التعدادين الصناعيين لعامي 1929و ۱940 يظهر ان عدد 
العمال في الصناعة في المركز الصناعي للدولة - ساوباولو- قد ارتفع من 84الف الى 273الف 
عامل آي بنسبة %325. 

وبدا الرئيس الجديد المنتخب "دوترا" (ه01)۲) بفتح الاقتصاد أمام استقبال الواردات من 
الو لايات المتحدة ثم جاعءت حكومة 'كوبيتشيك" ()ءإءءا[طانا)) لستمر في سياسة الانفقاح 
الاقتصادي مع التركيز على تطوير الطافة والنقل» وبين عامي 1957 و961|ارتقع الناتج 
الصناعي بنسبة %62. 

بعد الإنقلاب العسكري ضد الرئيس "جواو جولارت" (1]21 Go‏ 020[) عام 1964› 
حدثث نقطة تحول في تاريخ البرازيل» فعلى الصعيد الاقتصادي» كانت فترة من النمسو السريع 
والتعميق الصناعي» وعلى الصعيد السياسي»ء كانت فثرة من الحكم الشسلطي وقممع الحقسوق 
الديمقر أطبة. 

ويمكن القول بأن التوسع الاقتصادي لم يكن من الممكن تحفيقه بدون طابع الحكم التسلطي 


في اقر ار السياسات الصنأعية» ففد راي 'اودوئيل" (O’ Donnell)‏ ان الفاعلين العسكريين 
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والتكنوقراط ادرکو! ان تكاليف سياسة التسامح ارتفعت في هذه الفترة» وتوسعت المحركات نحو 
خلق ممارسات وسياسات قمعية جلبثها الانظمة البيروقراطية التسلطية في امريكا اللاتينبة. 

على الصعيد الداخلي» كان هناك نمو ما سمي "التحالف الثلاثي " بين موظفي الحكومة 
والمدراء والمستثمرون الاجانب والمؤسساث المحلية (او بين الدولة ورأس المال المحلي وراس 
المال الاجنبي) الذي دل على نضج الحكم البيروقر اطي و التسلطي› و هذه الفئات كأنت الإكثر 
استفادة من ألتنمية والمعونات الحكومية. 

لكن على الجائب الاخرء كانت الاوضاع الدولية ملائمة لحدوث نمو سريع في الصناعة؛ 
حيث حدثت المعجزة الاقتصادية في البرازيل في وقت نمو التجارة الدولية وحربة تنقسل رؤوس 
الاموال بصورة غير مسبوقة. 

ومن اهم علامات هذه المعجزة ان الناتج الأومي الاجمالي ما بين عامين 1969و974] 
نما بنسبة زادت على %10 لكل سنةء حيث اخذ القطاع الصناعي دور الريادة في ذلك» بحيث نما 
بدو ر ہ بمعدل اعلی من %13 لكل سنةء وكذلك انخفض معدل التضخم من %47 في عام 904| 
الى %20 في عام 3 , كما نمت الصادرأت الصناعية من أجمالي الصادرات من نسبة 15 
عام 1964 الى %42 عام 1974ء وكان للشركاث الاجنبية دور كبير في هذه الصادرات» فقد 
شكل انتاج هذه الشركات ما بين %43 و %51 من اجمالي الصادرات. 

وكان احد اسباب هذا التصنيع السريع إهتمام نظا العسكري التسلطي بتحقيق النمر 


وسیطرته على الطبقة العاملةء وقمعه للمعارضة؛ء وكذلك التعاون مع رأس المال الاجنبي. 


P Kaufman,Robcrl R., “Industrial Change And Authoritarian Rule In Latin America’, In 
Collier, David(Ed) , “The New Authorilari lanism In Lalin America, NJ, Princeton 
LIniversily Press,1979, p.192. 
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الحر كه العمالية فی التصنيع البراأزيلي: 

لعب العمال الصناعيون دورا كبيرا في تنمية الصناعة وفي تاريخ الدولة السياسي» وقد 
سبق توضيح كيفية نشوء الطبقة العاملة الصناعية في بدايات القرن العشرين نتبجة للهجسرات 
الجماعبة من أوروباء وكائت هذه العمالة المهاجرة مناضلة؛ وشهد على ذلك الإهتياج العمالي 
خلال عشرينات الفرن العشرين» وفي الثلايثنات ظهر الحزب الشيوعي كمؤثر قوي في الحركة 
العمالية. 

وفي الاربعينات من الفرن العشرين»ء نشكلت إتحادات عمالية شعبية» ُي في عهد 
فار جاس"؛ فمن اجل منع حر كة الاتحادات العمالية من كسب القوة؛ واستخدامها كمصدر للتابيد 
السياسي»› قام "فار جاس" بدمجها في داخل اجهزة الدولة عن طريق وز ارة العمل. 

لكن بعد انقلاب عام 1964 فرضت الحكومة العسكرية رقابة صارمة على الاتحادات 
العمالية و مارست الإضطهاد ضصدهاء واوجدت قوائيين تسمح لها بتحديد الاجور؛ الامر الذي دف 
الى نشوء النضال العمالي في اواخر سبعينات القرن العشرين» حيث شارك اتحاد عمال المعادن 
وعمال قطاعاث البنوك البناء والزراعة والنقل في اضراب صناعي استمر عشرة ابام. 

وفي حين ان مطالب الاضراب تركزت حول تحسين الاجور وظروف العمل؛ فان حركته 
تحولست الي حركة سياسية؛ ففسي عام 1979 تشكل حزب العمال 
«(Partido Trabalhista- PT-Worker Party)‏ وبعد ذلك بقليل تشكل اتحاد قومي العمال 


«(Central Unica dos Irabalhadores-CUT)‏ وساعد على تشكل هذه الأحزاب إرتفاع 
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٠‏ نسبة السكان في المدن من %50 في عام 1965 إلى %75 في عام 1987ء ليشكلوا القواعد 
الشعبية لمثل هذه الأحزاب الجديدة. 

وقد دللات نضالية العمال هذه في اواخر السبعينات على عدم تقبل العمال للقمع والاجور 
المتدنيةء كما دللث ايضا على بداية نهاية الحكم العسكري» حيث ظهر استياء شعبي من خلال 
الاضرابات و المظاهرات العامةء اضطر بعده النضام العسكري وحكومة الجنرال 'فيجويريسدو 
(Figueiredo)‏ الى التحرك باتجاأه التحول الديمقراطي» فسمح النظام في اوائل تمائينات الفرن 
العشرين بتشكيل خمسة احزاب سياسية جديدةء وازال الرقابة على الصحافة وعلى النقاش 
السياسي. 

وعلى الصعيد الاقتصادي» ارتفع التضخم من %40 في عام 1979 الى 0220 في عام 
5ء وکانٽت ردۀ فل الصناعيين على نمو الازمة الاقتصادية بأن توجهوا نحو الاسنثمار فسي 
الاسواق المالية ([المضارية) بدلا من الانتاج الصناعي» وارتفعت البطالة الصناعية بنسبة 13 
بين عامي 1980و 1983ء وفي عام 1984 وصات مديونية البرازيل الخارجية الى حوالي 
100ملیون دو لار" . 
الطب الشاني: التحول الديمقراطلى 

تمت الإشارة في السابق إلى بعض التطورات الديمقراطية التي حدثت في البرازيل أثاء 
مراحل التصنيع» ومن المهم إدراك أن الأنظمة البيروقراطية التسلطية 


التي تحدث عنها "جاليرمو اودونيل" )0000"٥11(‏ والتي ظهرت في البرازيسل والأرجنتين 


Hewitt, Tom; Johnson, Hazel, and Wield, David, ‘“Industrialization And 


Development”, pp.66-94, 
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وغيرهما من دول أمريكا اللاتبنية خلال مراحل الننمية الإقتصادية السريعة منذ ثلاثينات القرن 
العشرينء قد فسر ها بالحاجة إلى تقييد المشاركة العامة والسيطرة على منظمات العمالة من أجل 
النجاح في تحقيق تلك الثنمية. 

لكن النظام العسكري التسلطي في البرازيل هو نفسه الذي قاد عملية التحول الديمقر اطي 
منذ أو اخر سبعينات إلقرن العشرين» ولهذا السبب أطلق عليه تعبير "التحول من فوق 
»)"ansition from Above)‏ وقد بدأ التدخل العسكري في الحياه السياسية منذ عام 889! 
عندما أنهى الذظام الملكي وأسس نظاماً رئاسياً أوليجاركيا سمي الجمهو ريسة القديمة" لا0) 
Republic 1889-1930)‏ أجريت فيه إحدى عشرة حالة من الإنتخابات الرئاسية التي شارك فی 
اقل من %5 من السكان» وفي ظل أوضاع الكساد وانتشار عدم الثقة بين صفوف منظمات العمالة 
والشباب» تجح "فار جاس" بقيادة انقلاب عسكري في عام 1930 ترأس بعده حكومة مؤفنة حتى 
عام 4 حبث انتخب من الجمعية الدستورية ثم فرض نظاماً تسلطيا شبه تعاوني سمي "الدولة 
lنجدıد"“ (Estato Novo/New State)‏ وارتكز بصورة رئيسية على الجهاز العسكر ي 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانيةء اضطر النظام العسكري» تحت الضغوطات الليبرالية 
من المعارضة المدنبة المتصاعدةء إلى خلع 'فارجاس" وتمهيد الطريق للتجربة الديمقراطية» لكن 
'فارجاس' انتخب كعضو فى مجلس الشيوخ في عام 1946 ثم نمكن من العودة إلى رأس السلطة 


في الإنتخابات الرئاسية لعام 1950. وفي عهده قام 'فارجارس” بالتحالف مع حركة العمال» وخلق 


ا 
 - Skidmore, Thomas tL, “Brazil's Slow Road i0 Democratization: 1974-1985" in:‏ 
Stcpan, Alfred (ce, “Democratizing Brazil", NY. Oxford University Press, (989, pp. 5-42.‏ 
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)"2٠ا100 كما طهر الحمزب الديمقراطي الإجتماعي‎ {Labor Party) Jlaall j> 
-وھو حزب النظام۔ تحت نفر ذ "فار جاس" أيضا.‎ Pemocratia Social/ PDS) 

ثم خلف "فارجاس" مرشح الحزب الديمقراطي "كوبيتشيك" ()ءاء5)اان>])ء الذي تولى 
السلطة عام 1955 وحقق نموا صناعيا سریعا في عهده حتی عام ۱960 عندما هزمه 'کوادروز' 
)Quadr0s(‏ الذي تعهد باجراء أصلاحات ديمتر اطيةء لکنه استقال في عام 1961 يسبب ضغوط 
خفيةء تولی مكانه نائب الرئيس "جولارت" (14۲ا60) من خلال استفتاء شعبي اجري عام 
1903. 

بعد ذلك سادت اوضاع من الركود الاقتصادي» والتمدين السريم»؛ وفي اذأر 964] حدث 
انقلاب عسكري» بدأت بعده فترة طويلة من الحكم التسلطي» قرر فيه العسكريون وضع النظام 
ثحت نفوذهم» بحيث يكون الرئيس عبارة عن جنرال بُعين من قبل العسكريين ليتع انتخابه من قبل 
المجلس التشريعي (الذي تحول فبما بعد الى مجمع انتخابي) لمدة معينة. 

وحلل محل نظام تعدد الاحزاب نظام الحزبين: تحالف الاحياء القومي 
(Ntional Renovating Alliance ARENA)‏ yڃ‏ 4 حزب الحكومه»ء والحركة الديمقر اطية 
البرازيلية (8 12× Democratic Movement/‏ ianاBrz1)-‏ وهو حزب المعارضة. 

واستخدم النظام العسكري الشعارات المضادة للش عية و التخريب للحصول على الشرعية 
خلال العقد الاولء ثم لجأ الى رموز التبجيل القومي والازدهار الاقتصادي» بحيث و صل معسدل 


النمسو الاقتصادي عام 1973الى %14 وهو أعلسى معدل منذ عام 
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71928 وفي ذلك العام اتفق العسكريون على تعيين جايزل (أعوأء6) رئيسا للبلاد الدي تعهد 
بدوره بمو اصلة سياسات التحول التدريجي نحو الديمقراطيةء فبدأ النظام بتقليص القمع وإرخاء 
الرقابة على وسائل الأعلام. 

ربين عامي 1977 و1980 إرنفعت حدة التعبئة الشعبية من خلال إزدهار نشاط 
الإتحادات العمالية و المنطمات الشعبية بعد سنوات من القمع؛ وصلت ذروتها في إضر ابات عمال 
المصانع الالية بين عامي 1978 و960|. 

وفي عام 1979 ومع نهاية عهد 'جايزل" (اعءأء6) وبداية عهد 'فيجويريدو 
(Figueiredo)‏ ثم الغاء المرسوم المؤسسي الخامس (اه۸ هم0 ز0ا) )وم1 ط١٣۴‏ ) الذي اعطى 
السلطة التنفيذية سلطات استثنائية وبدا معه النظام بأاشد فترة من القمع» وبالغائه استعاد البرلمان 
حصانائته نم جر ی تعزیز ابرز الحريات المدنية؛ واصدار عفو عام عن المنفيين السياسين؛ كما 
سمح النظام باعادة تشكيل الاحزاب السياسة. 

في عام 4 حدثت مظاهر ات عامة قادتها المعارضة من اجل جعسل الانتخابات 
الرئاسية مباشرة لكنها فشلت في تحقيق مطابهاء ونجحت في تغيير المعادلة السياسية بخلق 
الشكوك حول مسنقبل المجمع الانتخابي. 

وفي عام 1985 نجح 'تانکریدو نيفيس" (۷5ء× )141٥۲e40‏ في الفو ز بالانتخابات كأول 
رئيس مدني للبرازیل مئذ عام 4 لكنه مات فجأة قبل توليه السلطة؛ فتولاها بدلا مئه نانب 


الرئيس 'سارني" (ره5) الذي استمر حتى قيام اول انتخابات رئاسية على مرحاتين في عام 


0 Viola, Eduardo; and Manwaring, Scoll, “Transitions lo Democracy: Brazil and 
Argenüna in lhe 1980s"; lournal of Imlernalional Affairs, 38: 193-218, Winter 
1985. Mp f/web8.epnet.convexlernalframe.asp? 28/3/2005. 
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9 نجح فیها "فیرناندو کولور" (۲٥]اه))»‏ الذي واجه اتهامات بالفساد من لجنة التحقيق 
التشريعية الامر الذي خلق الشكوك حول مدى قدرة الرؤساء والسياسيين المدنبين على حسل 
المشكلات الاقتصادية'. 

مما سبق ينضح ان النظام البرازيلي كشف عن قدرة كبيرة في توجيه المظاهر الرئيسية 
لعملية التحول نحو الديمقراطيةء وذلك لان النظام التسلطي البرازيلي تمتع بمرونة اسئثنائيةء تمكن 
من خلالها من تنظيم احد الحزبين الرئيسيين في الدولة وهو الامر الذي فشلت فيه اغلب الانظمة 
التسلطية. 
الطب الشثالث: أثر التصنيح على الديمتراطية في البرازيل 

بدات البرازيل بعملية التصنيع بصورة متأخرة عن دول المركزء شأنها في ذلك شان باقي 
الدول في شبه المحيط؛ حيث إعتمدت دول شبه المحيط على التكنولوجيا الصناعية المستوردة من 
دول المركز من أجل تحفيق النذمية الإقتصادية والصناعية التي تنشدهاء وربما كان هذا أحد 
اسباب تأخر تحولها نحو الديمقراطية مقارنة بدول المركز التي سبقتها في التصنيع؛ وبالتالي 
سبقتها في التحول الديمقراطي (مع إستثناء روسيا). 

ويلاحظ بان البرازيل بدأت بالتصنيع في أواخر القرن التاسع عشر؛ لكن التطور الحفيفي 
في التصنيع لم يتعزز فيها إلا في فثرة ما بعد الحرب العالمية الثائية؛ وترافقت فيهأ بدايات 
التصذيه- كحال الأرجنثين- مع ظهور الأنظمة البيروقراطية التسلطبةء وهي ظاهرة يمكن 


تفسيرها بأن النجاح في نحقيق التنمية الإقتصادية والصناعبة السريعة كان يحتاح إلى سياسات 


 Lamounier, Bolivar, “braztl™, in: Lipset, “The encyclopedia of democracy”, vol. 1. 


p.135-138. 
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حكومية صارمة وقاسية بحق أفراد المجتمع وتنظيماته المهئيةء فكانت الإتحادات العمالية- التي 
نشأت عن عملية التصنيع- هدفا للقمع من جانب الحكومات العسكرية التسلطيةء» حتى لا تتمكن 
هذه الإتحادات من تهيیح العمال المطالبة بحقوقهم الإجثماعية والسياسيهة. 

لكن حركة التصئيع أدت إلى تنامي الطبقة العاملة منذ بدايات القرن العشرين نثيجة لجذب 
ايدي عاملة أوروبية إلى البرازيل» وكانت هذه الطبقة مناضلة مئذ بدايات نمو هاء بحيث تصاعدت 
نضالية العمال في أواخر سبعينات القرن العشرين ليدالوا بها على إسنيائهم من الممارسات القمعيه 
التي كانت تمارسها الحكوماث العسكرية» وفي الوقت تفه دلات هذه الحركة النضالية العمالية 
على البدء بئهاية نظام الحكم العسكر ي التسلطي» فبين عامي 7 و 1980 اژزدھهرٽ نشاطات 
الإتحادات العمالية و المثظمات الشعبية في التعببر عن عدم تحملها للقمع؛ ووصبات هذه النشاطات 
إلى ذروتها في إضرابات عمال المصائع الآلية بين عامي 1978 و1980ء فجعلت النظام 
العسكري التسلطي بقيادة الجنرال "فيجويريدو" يضطر إلى البدء بعملية التحول نحو الديمقراطية 
من خلال السماح باعادة نشكيل الأحزاب السياسية وئنافسها على الحكم» وإستئذاف البرلمان 
لوظائفه التشريعية. 

من هنا يتضح بان عملية التصنيع في البرازيل صاحبها نمر حكومات عسكرية تسلطية؛ 
كانت ئسعى إلى نسريع النمو الإقتصادي والصناعي من أجل الحصول على الشرعية في نظر 
المو اطنين؛ راسطاعت هذه الحكو ماث ان تنجح في تحقبق هدف تسریع الئمو لا سيما خلال 
ستينات وسبعينات القرن العشرين» فأدى تسارع التصنيع خلال هذه الفترة إلى إزدهار الحركة 


العمالية وتذامي الإضرابات والمظاهرات التي تقودها ضد الحكم العسكري» الأمر الذي قاد في 


32ا 


لنهاية إلى إجبار نظام الحكم العسكري على قبول النحول نحو الحكم الديمقراطي الذي يرضي 


أغلبية أفراد المجتمع» إذا لم يكن جميعهم. 


تفديم 
تسيطر دولة الأرجنتين على الجزء الجنوبي من أمريكا اللاتينية» بحيث بحذها المحيط 

الأطلنطى من الشرق وجبال الأنديس من الغرب والجنوب الغربيء وقد حققت إستقلالها عن 
إسبانيا في عام 1816ء لتبدا في مهمة بناء الدولة القومية عن طريق الثنمية الإقتصادية والسياسية 
بحيث أصبحت فى بدايات القرن العشرين من أكثر دول أمريكا اللاتينية إزدهارا في المجالات 
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. 

لكن هذا الإزدهار الإقتصادي والسياسي تناقض مع التاريخ اللاحق من عدم الإسستقرار 
الإقتصادي والسياسي والحكم العسكري السلطي» ثم تبعه تحول نحو الحكم المدني والديمقراطي 
في ثمانينات القرن العشرين. 

وتقوم دولة الأرجنتين على نظام جمهوري- فيدر الي مكون من 22 ولايةء وتعمل بدستور 
عام 1853ء الذي بموجبه ينتخب الرئيس وناب الرئيس بتصويت شعبي من خلال مجمع إنتخابي 
ولمدة ست سنوات» ويمارس الرئيس وطاقمه الوزاري السلطات التنفيذيةء بينما تتألف السلطة 
التشريعية من مجلسي النواب والشيوخ» بحيث يضم الأرل 254 نائباًء ويضم الثاني 46 عضواء 


أما الأحز اب السياسية الفاعلة فتتألف من؛ الإتحاد المدني الراديكالي وحزب البيرونيين. 


0 ا ا 


P Lawson, Edward, ‘Tnchclopedia of Tuman Righls”, p, (02. 
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لم بدا الأرجنئين بالثنمية الإقتصادية والصناعيهة؛ بصور: جدبةء إلا في أواخر القسرن 
التاسع عشرء لا سيما بعد عام 0ء فقيل هذا التاريخ سيطر الصراع بين ولاية 'بوينوس ايرز 
Aires)‏ وومع )B‏ وباقي الولايات التي أر ادت تشكيل إتحاد قومي» حيث رفضت ولاية 'بوبنوس 
ايرز" الإنضمام إلى الإتحاد الذي شكله أغلب حكام الولايات في عام 1852 كما رفضت الخضو ع 
للدستور الذي كثب بعد ذلك بسنة لأنها فضلت الحفاظ على كيانها المستقل بسبب المكاسسب 
الإقتصادية التي كانت تحظى بها لكونها موضع إسثيراد البضائع. 

وجول هذا الصراع إلى حرب أهلية بين عامي 858 و 1861ء استطاع فيه 'بارتولومي 
میلتر ي" (€ )!11آ )Bartolome‏ قائد قوات "وینو س ايرز" الإنتصار على باقي الولايات؛ أيعين 
أول رئيس قومي للبلاد بعد إجراء بعض التعديلاث الدستورية. 

وركز 'ميلتري" والرئيسان اللذان تلاه على بناء مؤسسات الدولة» حيث نشأ المجلسس 
التشربعي وبدأ يجئمع بصورة دورية» ونشاً جهاز قضائي وأصبح هناك قبول عام بوجود حكومة 
قومية واحدة. وفي عام 0 انتقل التركيز من السياسة إلى الإقتصاد» حيث ركز الرؤساء على 
زيادة الإنتاج وجدب الأوروبيين ورأس المال الأجنبيء فتحولت الأرجنتين من النظام الزراعسي 
البدائي إلى دولة مصدرة لبعض المنتجات مثل لحوم البقر والحبوب» كما تغيرت طبيعة المجتعع ِ 
من خلال هجرة الأوروبيين»؛ فٻين عامي 9 و1929 كان %60 من السكان من المهاجرين. 

وأهم المتغيرات التي حفزٽث النشاط الصناعي في الأرجئتين منذ مراحله الأولى» تمثلست 


في البيئة الدولية التي انتشرت فيها السياسات الحمائية في تلك الفترة» الأمر الذي دفع المؤسسات 


135 


الصناعية في الأرجنتين (وغيرها من الدول)ء وتجار الإستيراد» والأوليجاركبة التصديرية المحلية 
جو توسيع المصانع الموجودة أو انشاء مصائع جديدة» من أجل حماية السوق المحلي»؛ كما أن 
الكساد لعب دوراً فى الثلاثينات من القرن الماضي» فانكماش المستوردات الصناعية دفع المنتجين 
المحليين إلى رفع القدرات الإنتاجية من خلال شراء الآلات القديمة من الدول المتقدمة'. 

هذه المرحلة الأولية من التصنيع تميزت بأنها كونت نواة للصناعات المنتجة للبسضائع 
الإستهلاكية غير ' المتينة مثل المنسو جات ومنثجات الجلود» التي لعبت دورا في توسيع القطاع 
الصناعي. 

لذلك فإن الأرجنتين تقدم مثالا على الدولة التي أعطى فيها إقتصاد التصدير الاولسي 
ار تغاعا أدى إلى النمو السريع لسوق البضائع المصنعة المحليةء موفر! بدلك القاعدة لنشوء عملية 
التصنيع وتطورهاء كما أن النمو غير الطبيعي للسكان نتيجة للهجرة والتحضر السريع» والبنيه 
التحتية الواسعة» والمستوى العالي نسبياً للأجور» كلها شكلت عوامل هامة أدت إلى تحفيز 
التصنيم» فخلال الفترة 1905-1900 ساهم القطاع الصناعي بحوالي %18 من الناتج المحلسي 
الإجمالي. 

ومنذ ذلك الحين وحتى الحرب العالمية الأرلى» حققث الأرجنثين تقدماً صناعيا سريعاء 
تحولت معه إلى مجتمع مدني متحضرء على خلاف بقية الدول في أمريكا اللائيئية التي كانت لا 
تز ال مجتمعاتها ذات طابع ريفي» حيث ارتفعت نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي 


الإجمالي إلى حوالي 0 في عام 1920 ثم إرتفعت لتصل إلى %24.6 في عام 1925ء لكذها 


'D Kaufman, Robert K., “Industrtal Change and Authoritarian Rule in Latin America”, 
p.190. 
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تراجعت إلى %22.8 في غام 1929؛ وخلال العقدين 1930-1910 نما حجم الإنتاج الصناعي 
بنسبة %120 وازدادت كمية الصادرات بنسبة %140 بينما بلغ معدل النمو السنوي للقطاع 
الصناعي خلال عشرينات القرن العشرين حوالي %7.1 مقارنة مغ %3 للبرازيل''. 

وفي فتر ة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء استمر النمو الإقتصادي و الصناعي في الأرجنتين 
في ظل الکو مات التسلطية التي ركزت على تحقيق النجاح في الميدان الإقتصادي من أجل 
الحصول على بعض الشرعية في نظر الجماعات المسئفيدة من النمو الإقتصادي. حيث تراوحت 
مساهمة القطاع الصناعي حول %31 في الناتج المحلي الإجمالي في ما بين عامي 1947 
و1957 وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي.خلال الفتسرة 1960-1945 حوالي 
#11 بينما وصل معدل النمو في القطاع الصناعي خلال الفترة 1960-1955 إلسى 03.7 
وإستمر الإقتصاد يعاني من التضخم الذي وصل معدله إلى %22 في خمسينات القرن العشرين؛ 
كذلك استمرت أزمة المديونية الخارجية تؤرق القباداث السياسية والإقتصادية حيث وصلت في 
ثمانينات القرن العشرين إلى أكثر من 40 مليار دولار. 

ويذكر بأن البرازيل استطاعت أن تتفوق على الاأرجنتين في مجال التقدم الصذاعي فسي 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثائيةء وهي طاهرة فسر ها "أو دنیل" (11ع0'(0۸1) بان الدولة التي 


كانت أكثر تسلطية في سياساتهاء كانت هي الأكثر نجاحاً في الثنمية الإتنصادية والصناعية؛ ويبين 


' Furlado, celso, “Economic Development of Latin America”, Translated by: Maceto, 
suzelte, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, p.108. 
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الجدول التالي مقارنة بين الدولئين قي ميدان مساهمة النائج الصناعي في الناتج المحلي 
الإجمالي': 
الجدول (6) 


نسبة الناتج الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-1913 في البرازيل 


والأرجنتين 


2000 | 1990 


BE | BE EE 


16.6 275 216 |27.1 
البرازيل أ 12.1 ,33 )27.9 34.2 


الحركة العمالية: 


الدولة 


في الفترة ما بين عام 7 وحتى نهاية الفرن التاسع عشر؛ أي في فترة نشوء التصنئيم؛ 
بدا يظهر تاریخ العمالة فى الأرجنثين» حيث بدأ عمال المصائع بالقيام بإضراباتهم الاولسى في 
عامي 1877 و1878 إحتجاجا على تدني الأجور وسوء ظروف العمل؛ وشهدت هذه الفترة أيضاً 
تبلور الحركات الإشتراكية والفوضويةء وفي عام 1897 حدثت خطوة هامة في تطور الحركة 
العمالية تمثلت في ترسيخ الحزب الإشثراكي Party)‏ istاS0cia)‏ وظهور المعارضة من جائب 
التيارات الفوضوية التي فضلت الإنخراط مع الحركة العمالية. وهذه التغيرات أوجدت ظروفا 


ملائمة للتقدم نحو خطوة أخرى في عام 1901ء عندما أنشئ أول إتحاد عام للعمال سمي بإتحاد 


DP Enzo, Grilli, “Political Economy and Economic Development in Latin America in the 


Second Ilalf of 20" Century”, International Economics, Washington D.C, Jolin 
Ftopkins Universily Press, Accepted 30 November 2004, Available online 12 
January 2005, 

htlpfwwy .sciencedircect.com/scince?-ob:ArlicleURL&aset. 5/4/2005. 
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عمال الأ ر جٹتبن (۸ )Argentine Labour “ede!‏ نثیجة الإتفاق بین الإشستر اکیین 
والفوضويين على النضال ضد البطالة. 

وبعد تشكيل هذا الإتحاد القومي للعمال» قاد عمال الأرجنتين في عام 1902ء ولأول مرة. 
في تاريخهم» نضالاً طبقياً موحد! على المستوى القومي» دللوا فيه على تنامي وزنهم السسياسي 
والإجتماعي في حياة الدولة» وهو الإتجاه الذي أثبنته الإضرابات العامة والجزئية التي جرت في 
السنو ات التالية» وكذلك النمو السريع في حركة إتحاد العمال(). 

ففي بدايات القرن العشرين؛ نشاركت الطبقات العاملة مع الطبقات الوسطي (المتمظة في 
الإنحاد القومي الراديكالي) ومع الجماعات المنشقة من القو ى العسكريةء في القيام بمظاهرات 
صاخبة طالبت بإصلاح قوانين الإنتخابات» وتم كبتها جميعا. لكن في عام 1912 قام 
الأرليجاركيون المحافظون- المستولون على السلطة آنذاك- بإصلاح العملية الإنتخابية من خلال 
كتابة قائون انتخابي جديد أقر بإنتخاب شامل لجميع الذكور (النساء انتظرن حتى عام 1947)» 


وبسرية الإئتخابات» وبتمثيل الاقليات في المجلس التشريعي'. 


P Munck, Ronaldo, “Argemina: From Anarchism to Peronism”, London, Zed Books, 
1987, pp.34-49., : 

® Weaver, Frederick Skirton, “Class, State, And Industrial Change: The Historical 
Pıocess of Soulh American Industrial Growth”, Westport, Greenwood Press, 
1980, p.114. 
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المطلب الشاني: النحول الديمتراطي 
بعد انتهاء الحرب الأهلية بين ولاية "بوينوس ايرز".والولايات الداخلية» إسئمرت النخسب 


الأرليجاركية المحافظة تمسك بالسلطة حتى عام 1916ء وإستطاعت هذه النخب تحقيق تحسديث 
سریع حلی الحرب العالمية الأرلى؛ وهو التحديث الذي جعل الأرجنتين في مكانة مجتمعات شبه 
المحبط بتصديرها الحبوب واللحوم إلى الدول المتقدمة في أوروبا الغربية» فبين عامي 817| 
ET‏ تضاعف معدل دخل الفرد ثلاث مر ات ليسمح للطبقات الإجتماعية بالتمتم بمسستو پاش 
إستهلاكية مشابهة لادول المتقدمة في ذلك الوقت. 

في عام 1891 تشكل الإتحاد القومي الراديكالي بفعل نهوض منظمات العمالة المناضلة 
والتوجهات الإشتراكية والفوضوية»ء الأمر الذي أثر علبى تسسارع دمقرطة ولبرلة الحكم 
الأوليجاركي؛ ومع موافقة النخب المحافظة على الإنتخاب الشامل للذكور؛ تمهسدث الطريق 
لانتخاب قائد الإتحاد القومي ار اديكالي "هيبوليتو ایریجوین (Hipolito Irigoyen)‏ رئیا 
للارجنتين في عام 1916. 

ومنذ عام 1916 وحثى عام 1930 بدا أن الأرجنتين قد بدأت بثبسات بالتحول نحسو 
الديمقر اطية الليبر اليةء فالمشاركة الإنتخابية وحقوق المواطنة امتدت إلى عناصر من المهساجرين 
الأرروبيين الذين كائوا في معظمهم من الطبقات المدنيةء أما النخب المحافظة فقد ازيمت مسن 
السلطةء لكنها استمرت في السيطرة على الموارد الإقتصادية- لا سيما قطاع التصدير الحوي» 
وكانت توافق على خطوات التحول الديمقراطي وإعادة توزيع الدخل من جانب الحكومات 


الر اديكاليةء ما دامت هذه الخطوات لا نتعارض مع إزدهار الإقتصاد. 
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لكن ظهور الكساد العظيم أدى إلى أزمة إقتصاديةء قادث إلى انقلاب عسكري في عسام 
0 بتأييد ملاك الأراضي والنخب التجارية وأجزاء من الطبقات الوسطى؛ الأمر الذي أعاق 
التحول التدريجي نحو الديمقر اطية والليبراليةء وأعاد سيطرة المحافظين مسن خلال الإحتيال 
الإنتخابي وإستخدامهم القمع ضد الإصلاحيين الراديكاليين والاتحادات العمالية. 

ومغ توسع تدخل الدولة في تنظيم الإقتصادء إصافة إلى التحول في البنية الطبقية بفعل 
اليجر ة من المناطق الريفية إلى المدينةء طهر انقلابضد حكم المحافظين في عام 1943 بواسطة 
العسكر بين القوميين» بفيادة 'خوان دومینجو بیرون" (۲2۲01 «(.luan Domingo‏ الذي نجح في 
. الفوز بانتخابات عام 1946 بدعم الفقراء المدئيين والريايين ليبدا بنظامه القومي- الشعبي الذي 
) تداخل مع عناصر الحكومة التمثيلية والديمفراطية الإنتخابية» والذي اشتبك بروابط نعاونية مع 
العمالة (عمود الإرتكاز لحركة بيرون) والمقاولين الصناعيين والقوات العسكريه. 

وخلال عهد 'بيرون" أصبحت الحركة العمالية مؤثرة على المسرح السياسي» واتسم عهده 
بالتسلطية الذي استمر حتى عام 5 عندما حدٿ انقلاب عسکري قام بخلع 'بیرون" وتفبه» 
ولكن بقى أنصاره موجودين في وسط العسكريين والعمال. 

وفي عام 1958 فاز الإتحاد القومي إلر اديكالي )0٣©R(‏ بالإنتخابات ايصبح "أرتسرو 
فروندیز ي" d¡21(‏ 0 46110) ر سا للبلادء وركز على تسريع الئمو الإقتصادي؛ نم أ قطه 


السكريون فى عام 1962ء ليخلفه الراديكالي "ارترو ايليا" (aزا!]‏ ١إ‏ ٠ا۸)‏ الذي اسقطه 
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العسكريون أيضاً فى عام 1966 لأنهم لم يوافقوا على أفعاله"» حين ذلك عين العسكريون 
الجنر ال "خوان کارلوس !iyئجlنI" J (Juan Carlos Ongaria)‏ ئیساء الذي كان ضا ضحية 
لإنقلاب في عام 1970 بسبب فشل محاولانه في إصلاح الدولة وتخفيف حدة الأزمة الإقتصادية؛ 
* خلفه الجذرال "اليخاندرو لانوشي" (#sو‏ 4 41۲0 إع]۸) الذي مهد عر دة 'بيسرون' مسن 
منفاه» ليفوز بعد ذلك البيرونيون على الحزب الراديكالي في إنتخاباث عام 1973 وبيدأ 'بيرون' 
بالتحول نحو الحكم المدني» لكن موته في عام 1974 بعثر الآمال الشعبية بالإستقرار الإقتصادي 
وتطبيق القو اعد الديمقراطية. 

بعد ذلك بدأ النظام العسكري برئاسة الجئرال "جور ج رافايل فيديl" (Jorge Kale!‏ 
Videla)‏ بحملة ضد الحضارة الغربية المسيحيةء وبممارسة القمع» أو ما سمي 'بالحرب الفذرة“ 
ضد المناضلين اليساريبين» ومنظمات العمالةء والنخب الفكرية؛ حيث قدرت جماعاث جقوق 
الإنسان عدد ضسحايا هذه الممارسات ب 25 ألف مفقود أو مقتول. وعلى السصعيد الإقتصادي 
إرتفعت مديونية الأرجنتين الخارجية في ظل النظام العسكري من 7 مليار إلى 43 ملبار دولار» 
كما إرتفعت نسب البطالة و التضخم. 

رإستم النظام السكري حتى عام 1982 عندما انهار نتيجة لهزيمته في حسرب 


المالفيناس “ الفالكلاندز (ول a٣‏ )اه۴ -وة«أ۷اة) وهي الجزر التي تناز عت عليها الأرجنتين مع 


DP Snow, Peter, “Argentina: Politics in Conflict Society”, in :Wiarda, Howard J; and 
Kline, larvey '. {eds}, “Latin American Politics ancl Development”, Bowder , 
Westview Press, 1985, p. 131. 
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بریطانياء وأدت الهزيمة العسكرية على يد بريطانيا إلى فقدان النظام لشرعيته وإلى أزمة داخلية 
في القوى العسكرية. 

وفي إنتخابات عام 1983 نجح مرشح الحزب الراديك الي "رؤول الفونزين' 
Alfons)‏ اRau)‏ الذي کان خصماً للحكم العسكري ومناصرا لحقوق الإئسان» وتعهد بمو اصلة 
قيادة الأرجنتين نحو الديمقر اطية بصورة أفضل من البيروئيين» الذين لوثوا سمعتهم بمسؤازرتهم 
للعنف وبسوء إدارتهم للإقتصاد. 

أما عن أهم العوامل الئي ساهمت في نجاح حكومة "الفونزين" بالتحول نحو الديمقراطبة؛ 
فبمكن الحديث عن عاماين رئيسيين: الأول؛ أن المجتمع الأرجنتيني جرب جميع البدائل المقابله 
الدبمقر اطية الليبر اليةء مثل الأنظمة الشعبية- التعاونية؛ والحكم العسسكري» وحتى الخيار 
الإشتر أكي» وكلها أثبئت فشلها وكائت ذات آتار سلبيةء لذلك فإن طريق الديمقراطية الليبرالية 
حظي بشرعية كبيرة في نظر الأرجنتيئيين. والثاني» أن إدارة "الفونزين" والحسزب الراديكالي 
آمنت بالتو جهات الديمقر اطية وسعت لدعم جميع السياسات التي تؤدي إلى ترسيخ الديمقراطية. 

وعند المفارنة بين تجربتي الأرجنتين والبرازيل في التحول الديمقراطي في نمانينات 
القرن العشرين» بظهر أن النظام العسكري في الأرجنتين قد فشل في توجيه عملية التحول» وهو 


الأمر الذي دلل عايه عدم قدرته على حزب ينافس في الإنتخابات» كما فعل النظام العسكري في 


N Viola, Leuardo, and Mainwaring, Scott, “Transitions to Democracy: Brazil and 
Argentina in (he 1980s”, p.204. 
D Smith, Willian C., “Argentina”, in Lipset, “The Encylopedia of Democracy”, Vol. |, 


3 Peralla- Rangs, Monica; and Waisman, Carlos H., “From Miltary Rule to Liberal 
Democracy in Argentina”, Boulder (U.S), Westview Press, 1987, p.98. 


43ا 


البرازيل» بالإضافة إلى أن حرب المالفيناس- الفالكلاندز ساعدت علسى انهيسار النظام في 
الأرجنتين»؛ وهو الحدث الذي لم تواجه مثله الحكومة العسكرية في ابرازیل. 

أما عند الحديث عن أسباب التنافر الذي حصل بين التنمية السباسية من جائب و الننمية 
الإقتصادية والإجتماعية من جانب أخر في حالة الأرجنتين التسلطيةء فإن "هنتنغتون" قد فسر ذلك 
بأن العنف وعدم الإستقرار يعتبران - إلى حد كبير- إفرازاً للثغير الإجتماعي السريع والثحرك 
السريع لجماعات جديدة نحو السياسة مقترنين مع ثنمية بطيئة للمؤسسات السياسية' '. 
المطلب الذالث: أثر التصنيح على الديمقراطية في اأرجنتين 

لا تختلف الأرجنتين كثيراً عن البرازيل في تطورها الإقتصادي والصناعي» حيسث بدا 
التطور الصناعي في الأرجنتين بعد عام 1880 وتزايدت معدلاته في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية في ظل الحكومات العسكرية التسلطيةء ولوحظ بان هذه التطور ساهم في تحول الأرجنئين 
نحو الديمقراطية في منثصف ثمائينات القرن العشرين. 

فقد ساعد التصنيع على ظهور الإتحاد القومي الراديكالي من خلال نهوض منظمسات 
العمالة المناضلة الامر الذي أثر على دمقرطة حكم النخبة الأوليجاركية المحافظة بمو افقتها على 
الإنتخاب الشامل للذكور في عام 1912ء ثم عاش المجتمع الأرجنتيني فثرة ساد فيها الإتجاه نحو 
الديمقراطية بتوسيع المشاركة الإنتخابية وحقوق المواطنةء وذلك في ظل حكم الإتحاد القسومي 
الر اديكالي؛ بحيث إمتدت هذه الفترة من عام 1916 وحثى عام 1930 عندما حصل إنقلاب 


عسكري سيطر بعده العسكريون على السلطة حتى عام 1983 


° Huntington. Samuel P., “Political Order in Changing Socicties”, p.4, 
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وخلال فثرة الحكم العسكري» وبعد الحرب العالمية الثانيةء ظهرت حركة 'بيرون" التي 
إرنكزت على الطبقة العاملةء ليقيم “بيرون" نظامه القومي الشعبي الذي تداخل مع عناصر 
الديمقراطية الإنتخابية مع أنه كان قمعياء والذي كان للحركة العمالية في طله وزنا سياسياأ كبيرا. 
وباستثتاء عهد "بيرون" كانت المنظمات العمالية هدفاً للممارسات القمعية التي قامت بها الحكومات 
المسكر ية التسلطيت لأن هذه المنظمات كانت تؤازر دائما القواعد الديمقر اطية و تطالب بتطبيقها. 

وفي أو ائل الثمانينات من القرن العشرين؛ بدأث منظمات حقرق الإنسسان و المنظمات 
العمالية بإشعال العديد من الإضرابات والمظاهرات الشعبية المنادية بتطبيق الديمقر اطية ووصل 
شاط الحركات العمالية إلى أعلى سی له في الشهور الأخيرة من عام 1982ء وأدت هذه 
النشاطات الجماهيرية التي عبرت عن الأستياء الشعبي من تسلط النظام العسكري» بالإضافة إلى 
عامل هزيمة هذا النظام في حرب المالفيناس- الفالكلاندز في عام 1982 إلى إنهيار النظام 
العسكري والبدء بخطوات التحول نحو الديمقراطية من قبل حكومة "الفونزين'؛ حيسث تشكلت 
الأحز اب السياسية وبدأت تقام الإنتخابات بصورة دورية'. 

وأخيرا يمكن تفسير التنافر الذي حصل بين التصنيع والديمقر اطية في الأرجنتين قبل 
حدوث التحول الديمقراطي في عام 3ء بان التصنيع قاد إلى حدوث تغير إجتماعي سريم 
ودخول جماعات جديدة في السياسة - كالعمال في e‏ بيرون- دون أن يصاحب ذلك تنمية 
وتوسيع المؤسسات السياسبةء وهو الأمر الذي أدى إلى العنف وعدم الإستقرارء والإبتعساد عسن 


الحكم الديمقراطي» بمعنى أن هذه الجماعات الجديدة- التي أفرزها التصنيع- عندما دخلت في 


‘O Daban, Alejandor; and Lorenazo, Luis, “Argentina: The Malvinas and Ihe End of 
Military Rule”, Translated by: Ralph Johnstone, London, Verso Editions, 1984, 
P.153, 
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الميدان السياسي -كدخول العمال في حكومة بيرون- لم تسمح بأن تشاركها, الجماعات الأخرى 
في المفجثمع في الحكم» فكان من الطبيعي أن تلجأ الجماعات المحرومة إلى العنف لمقاومة 


الممارسات القمعية ضدها. 
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الميحث النالت 


نایوان 


+ 


تفديم: 

تقوم دولة تايوان أو جمهورية الصين الوطنيةء على جزيرة شية إستوائيةء تقسع شرق 
الأرض الصبنبة الرئيسية بحوالي مئة ميل في المحيط الهادئ» بالإضافة إلى جزر صغيرة قريبة 
منها وتتبع لهاء وقد عرفت رسميا بإسم جزيرة "فورموزا" وخضعت للإستعمار الياباني من عام 
5 وحتی نهاية الحرب العالمية الثانية بعد ذلك بدأ الصينيون بحكم الجزيرة. 

وقد وصل الحكم الصيني إلى تايوان في عام 949 عندما تم إسقاط حكم الحزب القومي 
(الكومنتانغ) في الأرض الرئيسية (أي الصين الشعبية) بقيادة الجذرال "شان كاي شيك" (Chia‏ 
Shek)‏ زهجا على يد الحزب الشيوعي بقيادة 'ماوٽسي تونغ' (عMaotsitun)‏ عن طریق اندلاع 
حرب أهلية بين الطرفين» على أثرها تم نفي "شان كاي شيك" وحزبه إلى جزيرة فورموزاء ليقيم 
هناك جمهو ر ية الصين الوطنية بقيادة حزبه- الحزب القومي (الكومنتائغ)؛ ويعلن أن هذه 
الجمهور ية تمثل الأرض الصينبة و الصيئبين وأن النظام الشيو عي في جمهورية الصين الشعبيهة 
غير شرعي. 

واستمر الكومنتانغ بحكم تايوان طيلة النصف الثاني من القرن العشرين» وحظطي بدعم 
الولايات المتحدة والمعسكر الرأسمالي خلال الحرب الباردة لردع الخطر الشيو عي عن الجزيرة؛ 
وإتبعت قياداته نظاماً تسلطياً حتى أواخر ثمائينات القرن العشرين نجحت من خلاله في حقبق 


تنمدا إقتصادية سر يع ۹ 
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وتأخذ حكومة تايوان شكل نظام الجمهورية؛ فهناك مجلس نشريعي قو مي )Na٤10 ٣4‏ 
(yا‏ ع۸5 وخمسة هیئات سمی يو انات (¥208) حاكمة هي: الهيئة الثنفيذية؛ و التشريعية» 
و القضائية» بالإضافة إلى هيئة الرقابة التي تراقب وئنظم الإدارة العامةء وهيئة التدقيق التي 
شرف على فحوصات الخدمة المدئية. ويجري انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من قبل المجلس 
التشريعي لمدة خمس سذوات» ويعتبر الحزب القومي (الكومنتائغ (Kuomintang- KMT‏ 
والحزب الديمقر اطي التقدمي )0P۶(‏ من اهم الأحز ن الرئيسية في الدولة. 
الطب الأول: النطور الصناعسي 

لقد بدأت حكومة الكومنتانغ في ثايوان بتنفيذ برنامج إصلاح الأرض بين عامي 949 او 
953 كأول خطوة في عملية الئنمبة الإقتصاديةء حيث ساعد هذا البرنامج على رفع الإنتاجية في 
قطاع الزراعة من خلال خلق إعداد كبيرة من المزارعين الصغار بعد تمليكهم راض اشترتهاً 
الحكومة من الإقطاعيين› وبذلك فقد لعبث دولة الكومنثائنغ دورأ كبيرا في عملية التئمية الإقتصادية 
في تايوان»؛ بحيٺ جعلڌها تمر في تلاث مراحل: المرحلة الأرلى امتدت من الخمسينات وحتسى 
الستينات في القرن العشرين؛ عززث فيها دولة الكومنتانغ من سياسات إحلال الو اردات من خلال 
فرض التعريفات والقيود الجمركية العالية على الواردات. وامتدت المرحلة الثائية من السستيئات 
وحتی الثمانينات شجعت فيها الدرلة على تئمية الصادرات» من خلال تطبيق سياسات مل تخفيض 
الضر اثب على بعض الصناعات» وتمويل المصدرين» وإقامة مناطق معالجة الصادرات. وفي 


المرحلة الثالثة التي بدات في وسط ثمانينات القرن العشرين إتجهت الدولة نحو فتح السوق المحلي 


Lawson, Bdward, “Uneyeolpcida of Human Righis”, p.471. 
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أمام المؤسسات الأجنبيةء ونويع الصادر اث وإصدار قوائين حماية البراءات الأجذبية والعلامات 
التجاريةء وهذه السياسات تم تبذيها بسبب ضغوط الولايات المتحدة والخشية من فقدان اللسوق 
الأمريكي المربح. 

ونتيجة لهذه السياسات نجحت دولة الكومنتانغ بتحقيق ثمو إقتصادي مؤثر» حيث نما الناتج 
القومي الإجمالي )6١N7(‏ بمقدار سنوي وصل إلى %9.2 خلال العقود التلاثة 981-1951| 
بحيث بلغ 2 في الخمسينات» و%9,4 في الستينات» و%9.9 في السبعينات»؛ وكذلك إرتفع 
معدل دخل الفرد من 70 دولار أمريكي في نهاية الحرب العالمية الثانيةء ليصل إلى 2280 دولار 
في عام 1980. 
ويلاحظ من ذلك أن مرحلة التصنيع والتنمية الإقتصادية في تايوان بدأت مع مستهل 
النصىف الثاني من القرن العشرين» على حلاف دول المركز ودول شبه المحيط الأخرى التي 
بدأت تلك المرحلة في أواخر القرن التاسع عشر» فقد كان المجتمع التايو اني قبل تحقيق النمسو 
السريم- أي في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية- مجتمعاً زراعيا تقليديا إستغلته الحكومة 
اليابانية الإستعمارية في دعم المر احل الأولى من التصنيع اليابائي؛ ولذلك لم يكن هناك نمو لنخبة 
برجوازية قادرة على التأثير في الإقفتصاد التايو اني كما كان الحال في دول أمريكا اللائينية. 

لكن نجاح دولة الكومنثائغ في قيادة عملية الثنمية الإفتصادية والصناعية؛ أدى إلى تغيير 
البدية الإقتصادية والإجتماعبة في تايوان» فخلال الفترة 1979-1952 تراجعت الزراعة في الناتج 
المحلي الإجمالي (6۴) من %32 إلى %9 بينما إرتفعتٽت حصة القطاع الصناعي مسن 022 


إلى 52 و هذا التوسع السريع في القطاع الصناعي نتج بصورة رئيسية عن الذمو السريع في 
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ثلاثة قطاعات صناعية هي: معالجة الأغذيةء والمنسوجات» والآلات الكهربائيةء فهذه الصناعات 
الثلاثة ساهمت في أكثر من ثلث التوسع الصناعي الإجمالي خلال مرحلة توسع الصناعات الخفيفة 
وذاث العمالة الكثفة التي استمرت حتى عام 1970 بعدها بدأ التركيز على توسيع الصناعات 
ذات المهارة الكثيفة والصناعات الرأسماليةء مثل البتروكيماويات؛ والمعادن» الألات. فانثقل بذلك 
مركز الثقل من الزراعة إلى المصناعة» ر انتقل في الصثاعة نفسهاء من الصناعات ذات العمالة 
الكثيفة إلى الصناعات الرأسمالية وذات المهارة الكيفةا'. 

وقد قدم تطور الصناعة الخفيفة وذات العمالة الكثيفة مساهمات هامة في تخفيض البطالة 
وتحسين توزيع الدخل» حيث نجحت اأدولة في إستيعاب القوة العاملة المتز ايدة» رغم وصول معدل 
نموها إلى حوالي %3.1 خلال الستينات من القرن العشرينء وذلك بسبب نمو القطاع 
الصناعي- لا سيما الصناعات ذات العمالة الكثيفة- الذي ساهم في توظيف العمالة النامية 
و تخفيض البطالةء فقد تراجع حجم العمالة الزراعية من إجمالي القوة العاملة من %51 في عسام 
2 إلى %21.5 في عام 1979ء في حين إزداد حجم العمالة الصناعية من #4 إلى 
%41.8 كما انخفض معدل البطالة من %6.5 إلى %1.2 في الفترة نفسها وإرنفعت الإئتاجيسة 
في القطاع الصناعي في عام 1979 ب 5.2 أضعاف ما كانت في عام 1952ء بينم إرتفعست 


الإنثاجية في قطاع الزراعة ب 2.9 أضعاف فقط. 


Kun, Shirley WY; Ranis, Gustav: and Fel, Jom CIT, “The Taiwan Success Story", Boutder, Wostvicw 
press, SSI, p.Ê. 


A Chen, Edward K.Y, “Tlyper- growth in Asian Economies”, London, Macmillan Press, 
1970. p.14. 


|20 


وأثر الئمو الصناعي على بنية الصادراث في تايوأن؛ حرٹ تر أجعت صادر اث المنئجات 
الزراعية من %92 من إجمالي الصادرات في عام1952 إلى %9 في عام 1979ء في حين 
ارئفعت صادرات المنتجات الصناعية من %8 إلى %91 بين العامين المذكورين. 

ويمكن بيان أهم مظاهر التغير الإقتصادي والإجتماعي الذي نجم عسن عمليسة التنميسة 
الصناعية والإقتصادية في تايوان أو ترافق معها في الأبعاد التالية: المسساواة الإفتصادية 
والتحضر؛ والتعليم» فالنمو الإقتصادي السريع في تايوان راففه تحقيق مساواة مثالية في توزيسع 
الدخل بين المو اطنين» حبث إرتفعت نسبة دخل أفقر %20 من المواطنين من %7.7 إلى ۸8.6 
خلال الفترة 4 -1979» بينما إنخأضت نسبة دخل أغنى %20 من %41.1 إلى %37.5 ٠‏ 
خلال الفثرة نفسها. 

كما أدى التصنيم إلى إرنفاع نسبة التحضر في المجتمع التايواني ففي عام 1957 كان 
هنالك سبع مدن يزيد عدد سكائها عن 100 ألف نسمة بنسبة تصل إلى %22.9 من إجمالي 
السكان» لكن في عام 1980 أصبح هناك سبع عشرة مدينة من هذه المدن» بحيث شكلت ما نسبته 
| 3 من إجمالي السكان. 

والمظهر الثالٹ من مطاهر التغير الإقتصادي والإجتساعي في ٿايوان تمثل في إرتفاع 
نسبة التعليم في المجتمع» فخلال الفترة 1980-1953 إرتفعت نسبة السكان من ذوي التعليم 


العالى بخمسة أضعاف (أي من %1.7 إلى %7.1)» وإرئفعت نسبة السكان من ذوي الثعليم 


iii e 


1 kuo; Rains; and Fei, “Fhe Taiwan Success Story", pp.18-21. 
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الثائوي بأربعة أضعاف (من %9 إلى %36.9)» كما إنخفضت نسبة الأميين مسن %44.1 إلى 
%10.3 

باختصار» إن التنمية الصناعية والإقتصادية في تايوان أحدثت تحولا كبيراً في المجتمع» 
حيث ظهرت طبقة وسطى واسعة (يقدر حجمها بحوالي %30-%40 مسن إجمالي السكان)؛ 
وارتفعت معدلات التحضر» وتحسنت مستويات التعليم» كل هذا انعكس في نبلور تنظيمات مدنية 
وقوى إجتماعية جديدة مناصرة للحقوق الديمقراطيةء دفعت حكومة الكومنتائغ إلى الدخول في ما 
سماه هنتنغتون "بمنطقة إختيار التحول"“. 
المطلب الشانبى: التحول الديمقراطي 

لقد حكم حزب الكومنتانغ مجتمع ثابو أن بصر أمةء وتعامل بقسوة مع الأفرك الذبن بعتذ 
انهم يشكلون تهديدا للأمن التومي أو للحزب الحاكم» وقامت الأجهزة الأمنية بمراقية وضبط 
نشاطات النخبة الفكريةء والسياسيين» والمهنيين الذين ينتقدون أو يعارضون النظام؛ وذلسك في 
إطار قيام حكومة الكومنثائغ بإضافة أحد عشر تعديلاً على دستور عام 1947 سميت "الشروط 
المؤقتة" منحت منصب الرئيس صلاحیات عظيمةء كما قامت الحكومة أيضا بفرض الأحكسام 
العرفية منذ عام 1949 التي سمحت للمحاكم العسكرية بمقاضاة أي فرد يهدد الأمن القومي 


ومنعت تشكيل أي حزب سياسي في مواجهة الحزب القومي ألحاكم. 


1 Myinl, Ye, “Democratic Transalion in Taiwan”, A Thesis Submitted in Partial 
Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science, Department 
of Political Science, Illinois state University, 994, pp.47-5|. 
http tivww,yemyint.neVTEIESIS. pell, 

"Tuntinglon, “Will More Countrics Become Democratic”, p,20|. 
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ومع ذلك فقد سمحت حكومة الكومنتانغ بقيام 'ديمقراطية مقيدة' بتطبيق دستور عام 
7 الذي نص على إجر!ء إنتخابات للمجلس القومي التشريعي كل ست سنوات» حيث أفبمثت 
أول إنتخابات في عام 1947 انتخب فيها ثواب من سکان الأرض الصينية الرئيسية؛ وإستمروا في 
مناصبهم کذواب يقومون بإنتخاب الرئیس ونائبه کل ست سنوات حتى آذار عام 1990ء أما الهيئة 
التشريعية ففد نكونت من سكان الأرض الرئيسية أيضاء وكانت عبارة عن خم مطاطي لكل 
اللوائح التي يقدمها الحزب الحاكم أو إلهيئة الثنفيذية. 

وفي ظل نجاح الدوله في نحقيق نمو إقتصادي وصناعي سريم» بدأت حكومة الكومنتانغ 
تقيد نفسها بئفسهاء حيث إرتفعت مستويات التعليم والتحضر بصورة كبيرة؛ وبدأً بتكون مجتمسع 
مدئي يضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات سياسيةء كما أصبحت الإنتخابات المحلية لمجالس 
الولايات و البلديات فشاطاً معثادا لدى المواطنين. ) 

وفي آذار عام 8 أصبح شان شین کر" (ہاk‏ -عہاطاء ڇمھ1طع) الرئيس السادس 
لجمهورية الصين الوطنية؛ وأعيد إنثخابه في عام 1984 بعد تسميته "لي تينغ هوي" -112 1 ع( 
hui)‏ وهو من سكان تايوان الأصليين» ليكون نائباً له. وقد أراد شان" إعادة الثأكيد على دستور 
عام 1947ء وعلى مذهب "ص يات سن" (1866-1925 51 -اع۷ «ا5) الذي يشجع قيام 
ديمفر اطية تايو أنية بنمط صيني؛ وآمن بأن الصين يمكن أن تتوحد فقط إذا تحققث الديمةراطية في 
تايو ان . 

في أواخر آذار 1986 شكل "شان" لجنة إصلاحية لدراسة إلغاء الاحكام العرفية وإصدار 


أحكام أمنية جديدة» وقانون يسمح بثنافس الأهز اب السياسيةء وكذلك لتعديل الدستور من أجل إقامة 


' Myint, Ye, “Democratic Transition in Taiwan”, p.89. 
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إنتخابات قوميةء وقبل أن تذهي اللجنة عملها؛ أسس بعض السياسيين الذين اعتبروا أتفسهم "خارج 
الحزب القومي" الحزب الديمقراطي الثقدمي (1(۶۴) بصورة غير شرعية؛ لكن شان رقفض 
إبطال هذا الحزب رغم أنهم قاموا بتحدي الأحكام العرفية. 

في كانون الثاني 1987 سمحت الحكومة للصحف بتوسيع نسخها وقامت بانهاء الرقابة 
عليهاء وفي 5 تموز أصدرت الحكومة أحكاماً أمنية جديدة وتخلت عن الأحكام العرفيةء ثم 
أصدرت الحكومة قائونا أعطى الأحزاب السياسية الحق في التسجيل والمافسة في الإنتخابات الثي 
ستقام في عام 1989. 

مات الرئيس "شان" في 13 كانون الثاني 1988؛ وبعد ساعات تم انتخاب نائب السرئيس 
لي تينغ هوي كأول رئيس تايواني أصلي لجمهورية الصين الوطنيةء لثقام في عهده انتخابات 
عام 1989 التي مثلت خطوة هامة في التحول الديمقراطي التايواني» لأنه ولاول مرة يتقافس 
حزب الكومنتانغ مع أحزاب المعارضة الأخرى بقيادة الحزب الديمقر اطي التقدمي على الحق في 
الحك0. 

بعد ذلك تز يدث ضغوط الصين الشعبية على تايوان لتكون مقاطعة صينية خاصة تتمتم 
بحکم ڏاتي؛ لكن الحزب الديمفراطي التقدمي طالب بإلغاء المجلس القومي التشريعي وبإقامسة 
جمهورية تايوان بدون أبة روابط مع الأرض الصينية الرئيسية فدعا الي" في تموز عام 1990 
إلى مؤتمر جمع فيه مختلف رموز الطيف السياسي» وتوصل فيه الحزب الديمقر اطي النقدمي مع 


الحكومة إلى وفاق سياسي. 


i Myint, Yc, “Pemocralice Transition. in Talwan”, p.96. 
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وفي العام نفسه أصدرت الهيئة القضائية حكما بوجوب استقالة النواب الكبار السن بموعد 
أقصاء 31 كائون الأرل 1991ء كما دعا الرئيس "لي" المجلس القومي التشريعي للإجتماع فسي 
نیسان عام [199 لإلغاء الشروط المؤقتةء وإنهاء الحرب مع الشيوعيين» واصدار تشريعات 
تشرط إجراء إنتخابات لمجاس قومي نشريعي جديدء وأقيمت هذه الانتخابات في أواخر عام 
|199 حصل فيها الكومنتانغ على للاثة رباع المقاعد» وهي الأغلبية التي يحتاجها لتمديل 
الدستور. وقد مثل المجلس الجديد الناخبين من تايوان وجزرها التابعةء أكثر من تمثيله للارض 
الرئيسيةء وأصبح بملك صلاحية الموافقة على تعيينات الرئيس لأعضاء الهيئات الننفيذية والرقابية 
والتدقبقية. 
وخلال عامي 1993 و1994 إستقال كبار السن طوعا من الحكومة والحزب» وبدأ الحزب القومي 
بالتمزق كما انسحب قسم من الحزب من سكان الأرض الرئيسية ليشكلوا الحزب الجديد سء١)‏ 
Party)‏ وبذلك حيد "لي" خصومه في الكومنتانغ. 
وفي سيف عام 1994 ام المجلس القومي التشريعي بتعديل الدستور» ليتضمن نصوصا من أجل 
إجراء إننخابات عامة للرئيس ونائب الرئيس("» وأجريث الإنتخاباث الرئاسية العامة في أواسط 
عام 1996 فاز فيها الرئيس الي مرشح حزب الكومنتائغ» لكن الإنتخاباث الرئاسية التي أجربت 
عام 0 فاز فيها ولأول مرة مرشح المعارضة بقيادة الحزب الديمقر اطي التقدمي ليصبح شين 


شوي بيان" (Chen Shui- Bia)‏ ول رئيس لتایوان من خار ج الكومنئانغ» وقد وصف الكثير 


س ا س س ا 


1 Miyers, Ramo, IJ., “Taiwan”, in: Lipset, “The Fneyclopedia of Democracy", Vol.4, 
pp.l207-i210, 
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من المر بين هذه الإئتخابات بأنها علامة نضج الديمقراطية في تايوان'» مع أن البعض رأى أن 

إدارة شين" شوهت صورة الحكومة لأنها أهملت الثنمية الإقتصاديةء ولأن المعارضة لسم تكن 

مسدّعذة بعد الحك*. 
أما العوامل التي ساعدت على إحداث التحول من نظام حكومة الكومنتائغ التسلطية إلى 

الحكومة الديمقراطية في ئايوان» فيمكن أن يذكر إلى جانب العامل الأبرز المتمثل في التصنيع 

السريمع والتنمية الإقتصادية؛ مجمو عة من العوامل الأخرى مثل": 

أولا: تفليص أذر الثقافة الكونفوشية الهرمية على المجتمع التايواني» من خلال إعنشاق قيسادات 
الكومنتانغ لايديولوجية "صن يات سن" المشجعة على الديمقراطية؛ وتعليمها في المدارس؛ 
كذلك فان إجراء الإنتخابات المحلية بإستمرار منذ عام 1950 منحت المواطنين فرصة في 
تعلم أسلوب الحياة الديمقر اطي . 

مانيا: رغبة النخبة الحاكمة في تايو ان بمواكبة التغير ات والإستجابة لضغوطات الولابات المتحدة 
بالإتجاه نحو الإنفتاح الإقتصادي والديمقراطي؛ لا سيما بعد اهيار الشيوعيةء حيث بدأت 
ثيادات الكومئتانغ بفشح الإقتصاد المحلي أمام الإستثمارات الأجنبية من جانب» وبسالتحول 


التدريجي نحو الديمقراطية من جانب آخر. 


° Shin, Chin- yu, “The Global Constitution of Faiwan Democracy”, East Asia: An 
International Quarlerly, 20:16-39, AUTHTIN 2003. 
htlp#web2 l ,epnet.com/externalframe.asp?. 23/4/2005 

2 Copper, Joli F., “Taiwan: Democracy’s gone awry?”, Journal of Lontemporary China, 
I2: 145-162, 2003 .htipi//web21 .epnet.conv/exterlframe.asp? 23/4/2005, 

Û Fisteh, John Fuh Sheng, “East Asian Culture and Democratic Transition, with Special 
Reference to the Case of Taiwan”, Journal of Asian and African Studies, 35:35-4, 
2000. hllp/web20.epnelt.com/externalftame.asp? 24/4/2005. 
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ثالثاً: ساعد ظهور نظام من التعددية الإجتماعية بصورة كبيرة على التحول الديمفراطيء» إذ أن 
القنمية الإقتصادية والصناعية السريعةء أسفرت عن تبلور عدد كبير من القوى الإجتماعبة 
والإتحادات والمدارس» وهذه القوى الإجثماعية وفرت الارض الخصبة لنمو المعارضة 
وجلب الثغيرات السياسية. 
امطلب الذالث: أثر التصنيح على الديمفراطية في نايوان 
تعتبر تايوان مثالا في النجاح في إنجاز التصنيع السريع والتنمية الإقنصادية والإجتماعية 
حيث استطاعت أن تنتقل من كونها مجتمعا زراعياً في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية إلى 
كونها مجتمعاً صناعياً يضاهي المجثمعات الصناعية في دول المركز في فثرة ما بعد الحرب. 
علارة على ذلك» تقدم تايوان مثالا بارزا على أن التصنيع قاد بصورة واضحة» ومباشرة 
إلى حد ماء إلى تقييد سلطة حزب الكومنتائغ الحاكم و التحول نحو الحكم الديمفراطي»› إذ اتبعت 
حكومة الكومنتانغ سياسات صارمة في سبيل تحقيق الثنمية الصناعية والإقتصاديةء تمثلت هذه 
السياسات في فرض الأحكام العرفية وضبط نشاطات الجماعات المهنية والنخبة الفكربة؛» لكن 
التذمية الصناعية والإقتصادية التي نجحت الحكومة في تحقيقها أدت إلى تنذامي الطبفة الموسطى؛ 
وإرتفاع معدلات التحضر» وتحسن مستويات التعليم» وهي أمور أدت بدورها إلى تبلور ثنظيمات 
مدئية وقوى إجتماعية مناصرة للحقوق الديمقراطبة» وبالنالي أدت إلى تشكيل مجتمع مدني بدا 
يضغط على الحكو مة بصورة سلمية لإجراء إصلاحات سياسية» مما أجبر حزب الكومنتانغ على 


القبول بمنافسة الأحزاب الأخرى على الحكم منذ عام 1989ء وهو الامر الذي شكل نقطة البدء 
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في تحول تايوان إلى الديمقراطية» وهذا يعني أن حكومة الكومنتائغ قيدت نفسها بنفسها من خلال 
النتائج التي أسفرتث عن عملية التنمية الصناعية التي قادتها هذه الحكومة. 

من هنا بمكن القول بأن تايوان توفر نموذجاً واضحا على العلاقة بين التصنيع 
والديمقراطيةء» من حيث أن الأول يقود إلى الثائيةء فعندما إزدادت مؤشرات التصنيع في هذه 
الدولة إزدادت معها إحتمالات ظهور مؤشرات الديمقراطية التي تمثلت في تعدد الأحزاب 
المتنافسة على السلطة عن طريق الإنتخابات. 

وربما في إطار العلاقة بين التصئيع والديمقراطية في دول شبه المحيط - على وجه 
الخصوص“ تو صلت در اسة (إعإعصءاعوع) التي اعتمدت على التتبع التاريخي لمجموعهة 
من الدولء إلى أن التغيرات في موازين القوة بين الطبقات تشكل الالية التي من خلالها تؤدي 
التنمية الإقتصادية والصناعية إلى تحفيز التنمية السياسية والديمقراطيةء إذ أن التنمية الصناعية 
تؤدي إلى إضعاف السلطة السياسية للنخب التقليدية- لا سيما النخب الإقطاعبةء وإلى تحسين 
وسائل الإتصال والثقل» وهي أمور تسهل ئنظيم العمال من خلال تجميعهم في منظمات مسئقلة؛ 
مما يزيد من قوة الطبقة العاملة التي تقود عملية التحول الديمقراطي» لكن هذه الدراسة اعتفدت 
في الوقت نفسه بأن تنظيم الطبقة العاملةء مع أنه يمتل عاملا ضروريا لظهور الديمقراطيةء لا 
يمکن أن یکون کافيا'. 

هذه الظواهر التى تحدشت عنها الدراسة السابقة- التصنيع وتصاعد الطبقة العاملة 


واضعاف النخب الحاكمة- حدث مظها في دول الأرجنتين والبرازيل وتايوان؛ لكن تنامي وزن 


' Rueschemeyert, Dietrich; stephens, Evelyne; and Stephenes, John, “Capitalist 
Development and Democracy”, Chicago, The University of Chicago Press, 1992,.. 
pJ, 
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الطبقة العاملة لم يكن وحده كافياً للتحول نحو الديمقراطيةء ففي الأرجنتين مثلاء كان لعامل 
الهزيمة في حرب المالفيناس- الفالكلاندز عام 1982ء أثر على إنهيار النظام العسكري في. هذه 
الدولة بعد ففدانه لشرعيثه» وفي البرازيل أيضاء كان دور القيادة السياسية في خلق حزب سياسي 


يمثل الحكومة في التنافس فى الإنتخابات أثر على وجيه عملية التحول الديمقراطي. 
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الفصل اراح 


العلاتة بين التصنيح والديمقراطية ني دول الحبط 


تمهيد: 

تشثمل دول المحيط على باقي دول العالم الثالث من غير الدول الصناعية الجديءدة 
›))N[€s(‏ وئسمى بالدول الناميةء لأنها بدأت تدخل في المراحل الأولى من التنمية الإقتصادية 
والصناعيةء وما زالت تعائي من وجود الكثير من السلبيات والعقبات في طريسق تطورها 
الإقتصادي و السياسي؛ بعض هذه العقبات تعود إلى جذور ثفافية وأخرى ذات جذور تاريخية 
أو سياسية. 

لذلك فإن هذه الدول تتميز عن سابقاتها من دول المركز أو دول شبه المحيط بأنها 
تحتوي على بئيات إقتصادية وصناعية لازالت متخلفة ولو نسبياء وذاك رغم توافر المسولا 
الخام الضرورية للتنمية الصناعية في معظمهاء ورغم نجاح بعضها في تحقيق تقدم إقتصادي 
نسبي في العقود الأخيرة؛ ولهذا يختلف كثير من الإقتصاديين حول خرو ج بعضها من دائرة 
دول المحيط ودخولها في دائرة شبه المحيط. 

وعلى الرغم من التقاليد التسلطية الراسخة في كثير من دول المحيط؛ وعدم احتوائها 
على الشروط الإقتصادية و السياسية الضرورية لتحقيق ننمية سباسبة وديمقراطية والتي ثحدت 
عنها دال" و"هنتنغتون" وغيرهما من المنظرين الديمقراطيين» إلا أن بعض هذه الدول دخلت 
لى القائمة الديمقراطية خلال الموجه الثالثة من التحول الديمقر اطي التي بدت في الربسمع 
الأخير من الفرن العشرين»؛ رغم استمر ار وجود بعض العيوب مثل التلاعب في الإنتخابات؛ 
وسیطرء الحكو مات على الحياة السياسية. 
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هذا وسوف پتطرق هذا الفصل إلى دراسة عينة تتكون من ثلاث دول من مجموعهة 
دول المحيط وهي: مصر» والهندء وجنوب أفريقيا. بالإضافة إلى أنه سيثوم شرح العلاقهة 
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٣ جي‎ 


نقديم: 
مصر هي جمهورية عربية ذات أغلبية مسلمة» تقع في الزاوية الشمالية الشرقية 
لأفريقياء مع إمتداد آسيوي يعرف بشبه جزیرة سینا وهي تعتز بتاريخ يمتد لالاف السنين 
من الحياة البشرية على ضفاف نهر الئيل» وخضعت لحكم العرب المسلمين منذ عام 6039ء 
وحتى لهاية الحكم العثماني عندما أحتلتها برپطانیا في عام 7 و بعد أربعين سنة حققت 
مصر إستقلالها في عام 1922. 

وفي عام 1923 وضعت مصر أول دستور لهاء أعلن أنها ذات نظام ملكي وراثي مع 
حكومة تمثبليةء حيث نألف الفرع التشريعي من مجاسين هما: مجلس الشيوخ؛ء ويجري إنتخاب 
لاثة أخماس أعضائه بانتخاب شامل للذكور» والباقي يعينهم الملك؛ ومجلس النواب الذي 
بنتخب أعضاؤه لخمس سنوات. واستمر النظام الملكي حتى عام 1952ء حيث قامت ثورة 
ثموز (بوليو 1952) والتي قادت إلى اسقاط النظام الموجود واحلال نظام جمهوري يحكمة 
حز ب و احد محل النظام السابق. 

أما الآن تَأخذ الحكومة شكل نظام الحكم الجمهوري» وتخضع لدسثور عام 1971 مع 
تعديلاتهء لا سيما لك التي أقرت في عام 1980 والتي نتصل بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسيةء ويمارس السلطة الننفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومةء أما المسائل التشريعية 
فیمارسها البرلمان (مجلس الشعب) الذي ينتخب أعضاؤه بإنتخاب شعبي شامل. أما بالنسسبة 
للأحزاب السياسية فهي تشتمل على أحزاب مثل: الحزب الوطني الديمقراطي (وهو الحزب 


الحاكم)ء وحزب الوفد الجديد» وحزب العمل»؛ والحزب الليبرالي وغبرها. 
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وعلى الصعيد الإقتصادي› بدأث مصر بالمراحل الأولى من التنمية الإقتصادية 
والصناعية منذ عهد "محمد علي" في النصف الأول من القرن التاسع عشرء لكنها لم تحقق 
نمواً ملحوظاً على هذا الصعيد إلا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
امطلب الاول:القطور الصناعس 


يمكن القول بأن مصر بدأت بالتصنيع منذ عهد "محمد علي" (1849-1804)؛ فهر 
يعثبر "مؤسس مصر الحديثة٠‏ حيث قرر إقامة صناعات حديثة على الطراز الأوروبي» وذلك 
ہسبب دوافع عدیدۀ أهمها كان حاجة محمد على لإنشاء جيش كبير وأسطول حربي وضرورة 
إنشاء مصانع ذلك الغرض» إضافة إلى رغبته في بئاء دولة صناعية علسى نمط الدول 
الأوروبية. 

وبدأ "محمد علي" بإقامة المصانع الجديدة بعد عام 1818ء وكانث أهم الصناعات التي 
أقيمت مجموعة من الصناعات العسكرية مثل مصانع الأسلحة والسفن» بالإضافة إلى مجموعه 
من الصناعات المدنية مثل صناعة المنسوجات والسكر والزجاج وإالورق» واعتمد "محمد علي 
فى تموبل هذه الصناعات على تنفيذه لسياسة احتكارية أدت إلى حصوله على أموال وفيرة 
لأنه کان يشتري المنتجات الزراعية والصناعية بسعر منخفض ويبيعها بسعر يبلغ عدة 
اشعاف سعر الشراءء؛ ورفض اللجوء للاقتراص من ألخار ج لخوفه من أن يشكل ذلك ذريعة 
للتدخل الأجنبي('. 

لكن تجرية "محمد علي" الصناعية لم تستمر إلا لفثرة محدودة فبعد عام 1840 بدأت 


المصانع الحكومية تزول تدريجيأء بسبب عدم قدرتها على منافسة البضائع الأجنبية بالإضافة 


(t1 Issawi, Charles, “The Economie History of the Middle East 1800-1914” Chicago, 
The University of Chicago Press, 1986, .384.ص‎ 
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إلى أسباب أخرى مثل: سوء الإدارة الحكومية للمصانعء وإنخفاض كفاءة العاملين» وإعتماد 
أغلب المصائع على الطاقة المنتجة من الحيو انات ء وربما يكون العامل الأساسي في إنهيار 
نهضة "محمد علي" يتمثل في عدم رغبة الدول الأوروبية ولا سيما بريطانيا في قيام الصناعة 
فى مصر» لأن قيامها يغلق السوق المصري أمام المنتجات الأوروبية. 

وفي عهد الخديوي إسماعيل (1879-1863) تم تجدبد سياسة التمديث الصناعي 
والإقتصادي› من خلال تنشيط الصناعات العسكرية وانتشأر صناعة القطن» وازدياد مصانع 
تكرير السكر» وهي صناعات إستهلاكية بسيطةء بينما ظلت معظم البضائع الإستهلاكية 
تسورد من الخار ج. 

ومع ذلك فان هذه النهضة البسيطة في الصناعة تعرضسست للدمار بعد الإحستلال 
البريطاني لمصر الذي وضع العراقيل في طريق نموها حتى الحرب العالمية الأولى»؛ ويمكن 
تلخيص عوامل ثخلف الصناعة في مصر حتى ذلك الوقت فيما بلي: 
اولا: عزوف المصريين عن تحمل الصناعة وترك قطاع الأعمال والصناعة للأجانب» لذلك 

إحتكر الأجانب التجارة والمال والحرف الصغيرة. 
ثانياً: كر أهية سلطات الإحتلال البريطاني لنمو صناعة مصرية» ووضع العراقيل أمام ذلك. 
ثالثا: عدم ثوفر سياسة حمائية للصناعات الناشئةء بالإضافة إلى ضيق السوق المحلي وضعف 

القو ة الشر ائية و إنخفاض انتاجية العمل. 

وللئدليل على تخلف الصناعة المصرية في هذه الفترةء فقد وصل مجمسوع رؤوس 
أمرال الشركات المساهمة في مصر في بداية الفرن العشرين إلى 45 مليون جنيهء كان نصيب 


الصناعة منها أربعة ملايين جنيه فقط وكائٽ تثركز في صناعات قصب السكر؛ أما الباقي فقد 


1 Grunwakl, Kurt; and Ronald, Joachim O., “Incdustrialization in the Midcle East 
Westporl, Greenwood Press, 1960, p.184. 
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اتجه إلى البنوك والتجارة والمواصلاتا. كما لم ارز نسبة العاملين في القطاع الصناعي 
إلى إجمالي القو ة العاملة ما بين عامين 1907و 1917 عن ٤011.5‏ في جين شکل هؤ لاء 
العأملين %2.4 من السكان في عام 01917. 

وفي فترة الحرب العالمية الأولى؛ نشأت بعض الصناعات الصغيرة بسبب صعوية 
إستير اد المنتجات الصناعية فكانت الحرب بمثابة حماية طبيعية للصناعات المحلية الناشئة 
كما أن المصريين بدأوا يوجهون تركيزهم نحو الصناعة فأنشئ بنك مصر في عام 920 
ليقوم بنشر سياسة التصنيع وإقامة العديد من الصناعات» كذلك أنشئ الإتحاد المصري 
للصناعات في عام 4 و طالب بتعديل السياسة الجمركيةء وبدأت الحكومة المصرية بفرض 
تعر يفات جمركية بعد عام 0 فشجعت قيام العديد من الصناعات. 

وخلال الحرب العالمية الثانيةء حقق الإنتاج الصناعي زيادة كبيرة بسبب إنقطاع 
الو اردات» وتحول الطلب المحلي إلى البضائع الوطنبةء إلى جانب وجود طلب إضافي مسن 
قواث بريطانيا والحلفاء المرابطة في مصر في زمن الحرب» لذلك إرئفع الإنتاج الصناعي 
بسبة %40 خلال الفترة 1950-1945 وإرتفعت سبة العمالة الصناعية إلى إجمالي القوة 
العاملة من %33 في عام 1937 إلى %39.7 في عام 1947م/“. 

وبعد قيام ثورة تموز 1952» بدأ الإنتاج الصناعي بالتزايد بصورة ملحوظةء لا سيما 


بعد عام 4 حيث تسار ع النمو الصناعي بمعدل %10 سنويأً خلال الفترة 1964-1954. 


ا 


عجميةء عبدالعزيز ؛ وإسمأعيل؛ محمد محروس» "التطور الإقتصادي في أوروبا والعالم العربي" بيروت؛ 
الدار الجامعية» 1992ء ص ص 351-349. 

(# علي؛ محمود عبدالسميع؛ "العلاقة بين التجضر والتصنيع في مصر للفترة من 1960 حثى 1996" مجلة 
البحوث التجارية 2: 125-124ء تموز 2000. 


J Al- Rimawi, Kasim, “The Challenge of Industrilizalion Lgypt?, Beirut, United 
Pubiishers, 1974, p.68. 
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وذلك يعزى إلى الإستخدام الكامل لطاقات الإئتاج'"» من خلال تنفيذ مشروعات السنوات 


الخمس خلال الفترات 1957-1952 و1961-1957 التي قامت الحكومة من خلالها ببناء 


4 

n . 
1 . 
ET 1 


RN. 


مشرو عات صناعية متكاملة بهدف دفع عملية لنمو:الإقتصادي بصورة عامة والنمو الصتاعي 
بصورة خاصة. ! 

وفي سبعينات القرن العشرين بدأت القيادات المصرية» بدءأ من السادات ثم مبارك 
بتطبيق سياسات الإنفتا ح الإقتصادي التي تمحورت حول دعوة الإستثمارات الأجنبية؛ وئنشيط 
القطاع الخاص» وإعادة ننظيم القطاع العام» وتحر ير التجارة الخارجيةء وهذه السياسات أدبت 
إلى تزايد معدلاث النمو الإقتصادي التي وصات في الفترة 1980-1974 إلى ما يقارب 
0 وساهمت في توفير المواد الأواية للمصانع عن طريق إطلاق حرية الإستيرادء لكذنها 
من ناحية أخرى أدت إلى ندفق البضائع المستوردة إلى السوق المحلية ونشوء منافسة قوبة 
وغير متكافئة مع المنتحات المحليةء علارة على تزايد هجرة الأيدي العاملة المصرية إلسى 
الخارج» وهو ما يؤثر سلباً على القطاع الصناعي. ويوضح الجدول التالي مؤشرات التطور 


الدراسات والأبحاث عن الشرق الأوسط المعاصر» 980)؛ ص47. 
عجمية» عبدالعزيزء وإسماعيل» محمد محروس» "التطور الإقتصادي في أوروبا والعالم العربسي'؛ 
ص368. 
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الجدول رقم (7): مؤشرات التطور الصناعي في مصر 2001-1977 


نسبة الدائج الصناعي من الناتج | نسبة العمالة الصناعية من 


الإجمالي اجمالي العمالة 
%0 26 
1984 %33 


1995 |2 ` ا 


%25 %33 2001 


ن ی nua‏ 


المصدر : تقارير التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي لأعوام 1979ء 1982» 1986ء 
1992 1997 2003. 
وقد أدى تذامي الئصنيع في مصر إلى تزايد عدد السكان في المدن» إذ بلاحظ أن عدد 
هؤلاء السكان قد ارتفعم من 8 مليون نسمة في عام 1897»› أي مسا نسبته %19.1 من 
إجمالى السكان» إلى 3.8 مليون في عام 1927 أو ما نسبته %26.8 ثم إلى 16.1 مليون في 
عام 1976 آي ما نسبته %37.8'. 
المطلب الفاني: التطور الد يمفراطي 
بعد حصول مصر 8 استقلالهاء بدأت مرحلة من النظام الملكي (1952-1922)› 
تكونت فيها العديد من الأحزاب السياسبة وحاولت الوصول إلى السلطة؛ لكن سيد عليها حزب 
الوفد الذي قاد النضصال من أجل الإستقلال. وإتصفت هذه المرحلة بممارسة ديمقراطية رديئهء 


حیثٹ کائت ثقام الإنتخابات وتتنافس الأحزاب على السلطةء لكن بعض هذه الإنتخابات كانت 


° Abdel- Haki, M.®.; and Abdel- Hamid, Wassim, “Some Aspects of Urbanization 
in Haypl’, Durham, Center for Middle Eastern & Islamic Countries, 1982; 
pp.1-2. 
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تخضع للتلاعب» وكان يتم تعليق البرلمان من قبل الملك» الذي كان أحيانا يمارس سلطات 
غير عادية على النظام السياسي. 

ومع ذلك فقد اسم النظام الملكي بيعض السماث الإيجابيةء مثل توفر حرية الطباعة؛ 
ففي عام 1947 كان في القاهر ة أربغعة عشر صحيفة يومية وسبع صحف إسبوعية» إضافة إلى 
سمة التسامح مع الآراء الناقدة والمعارضة. 

إنتهت مرحلة النظام الملكي بفيام ثورة في 3 تموز 1952 قادها ونفذهاً ضباط شياب 
فى الجيش بقيادة "جمال عبدالناصر“ وحظي بتأييد شعبي واسع» نشا عن نظر المصريين إلى 
حکومتهم الملكية على أنها تابعة لبريطانيا التي كان جنودها لا يزالون حول قناة السويس؛ 
وعزز هذه الصورة عدم قدرة مصر (مع الدول العربية الأخرى) على منع إقامة دولة إسرائيل 
على أرض فاسطين. 

وقام عبدالناصر " بتفكيك النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري» كما قام بحل جميع 
الأحزاب ليظهر نظام الحزب الواحد بقيادة شخصية 'عبدالناصر " الكاريزميةء فكان النظام 
السياسي في مصر في عهده تسلطياً حبث أكد على أنه ما دام أن استتصال الإمبريالية 
والإستعمارية هو هدف الشعب والقيادات» فانه ليس هناك حاجة لإقامة نظام مثعدد الأحزاب. 

رثبعاً لذلكء فإن المادة (192) من الدستور الجمهوري الذي أعلن في كانون الثاني 
6 نصت على أن جميع أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان) يعينون من قبل الحزاب 
السياسي الوحيد في الدولة وهو "الإتحاد الوطني" الذي نظم بواسطة رئاسة الجمهورية؛ وألذي 
أستمر حتی عام 2 حيث حل محله "الإتجاد الإشتراكي العربي"» وهو حزب ذو ميسول 
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وبعد موت "عبدالتاصر" في عام 0| صعد 'أنور السادات" إلى السلطة» وصعوده لم 
يات باية تغيبرات في البدايةء لأنه لم يكن قادرا على تحرير نفسه من صورة سابقه» لكن 
النجاحات المتواضعة للقوات المصرية ضد إسرائيل في تشرين الأول عام 1973 جعلته قادرا 
على فرض شخصيته» حبث قام بثوجيه السياسة الخارجية لمصر نحو الولايات المتحدة بدلا 
من الإتحاد السوفياتي» وقام أيضا بتحويل الإقتصاد المصري من النظام الإشتراكي الموجه إلى 
نظام ليبرالي يعطي مجالاً أكبر للنشاطات الإقتصادية الخاصةء كما كان السادات هر صاحب 
المبادرة باتخاذ قرار التحول من صيغة التنظيم السياسي الواحد (الإتحاد الإشتراكي العربي) 
الى صيغة التعددية الحزبية المقيدة عام 1976. 

وثوجت عملية التغيير بإجراء انتخابات عامة في عام 1976 وصفت بأنها الأكتر 
حرية في ناريخ الدولةء وشاركت فيها ثلاثة برامج حزبية داخل الإتحاد الإشتراكي العربسي 
مثلت اليسار والوسط واليمين» تحولت فيما بعد إلى أحزاب مستقلة هي: الحزب الإشتراكي 
العربي والحزب الإتحادي التفدمي الوطنيء والحزب الإشتراكي الليبرالي» وفي تموز عام 
18 شكل السادات الحزب الوطني الديمقراطي (NDP)‏ بقيادته» الأمر الذي أشار إلى عودة 
نظام الحزب الواحد مع وجود أحزاب صغيرة» لكنها تبقى تحت هيمنة الحزب الحاكم» وهر 
الحزب الوطنى الديمقراطي. 

وفي تشرين الأول عام 1981 تعرض الرئيس انور ادات للإغتيال من قبل نظيم 
الجهاد الإسلامي» وخلفه نائب الرئيس "حسني مبارك“ الذي تعهد بمواصلة العملية التي بدأها 
السادات بالتأكيد على أن النجربة الديمقراطية المصرية سوف لن تثوقف» لذلك بدأ بتقبل زيادة 


عدد الأحزاب السياسية حيث ظهر حزب الوفد الجديد. 
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لكن عملية اللبرلة السياسية للرئيس مبارك ظهر عليها قيود؛ فالرئيس مبارك لم يكن 
يريد أن يرى سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي تضعف» لذلك وضع قأنون إنتخابي جديد 
إشترط على الأحزاب المشاركة في الإنتخابات الثشربعية عام 4 الحصول على حد أدئى 
مقداره %8 من إجمالى الأصوات من أجل تمثيلها في البرلمانء حيث فاز الحزب الوطني 
الديمقراطي المسيطر ب 3 من الأصوات» ولم يتجاوز أي حزب آخر الحد الأدنى سوى 
حز ب الوفد الجديد الذي حصل على %15.1 من الأصوات. 

ومع نهابة الثمانينات كانت الحكومة تواجه صعوبات إفتصادية كبيرةء وكانث تواجه 
أيضاً معركة كبيرة من أجل البقاء مع التنظبمات الإسلامية المتشددةء وعندما توجه الثركيز 
نحو الأمن» عانت حفوق الإنسان من إنتهاكات كبيرة» وظهر أن مبارك اكنسب ميسولا نحو 
الإدارة السياسية التي مارسها كل من عبدالناصر والسادات» وأصبح من الواضح أن عملية 
التحول الديمقراطي قد توقفت في التسعينات. 

وبعد أن شعر الشعب المصري بأن آماله بالتحول نحو الديمقراطية قد أحبطت» بدا 
پتسحب من العملية السياسيةء حيث كان المظهر الهام في إنتخابات عام 1990 ليس في الفوز 
الساحق للحزب الوطنى الديمقراطي» بل في الحصيلة المتدنية للناخبين التي قدرت بحوالي 
0 من المؤهلين قائونيا للتصويت'. 

ويمكن الفول بأن الباحثين المصريين وغير المصريين؛ قد توصلوا إلى أن ما نشهده 


مصر منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين على الصعيد السياسي الداخلي هو حالة من 


e 


" Dawisha, Adced, “Egypt, in Lipset, “The Encyclopedia of Democracy", Vol02, 
P2.398-402, 
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الإنفتاح السياسي المقئن» الذي بعبر عن "إنفراجة ديمقراطية" أو "هامش ديمقراطي" يسضيق 

أحياناً وتسم أحياناً أخرى حسب الظروف والمستجدات الداخلية والخارجية'. 
وهذه الإنفراجة الديمقراطية أضفت على النظام السياسي المصري طابعاً مخثلطا 

فاصبح يجمع بين بعض سمات الأئظلمة السلطية؛ وبين لیل من سمات الأنظمة الدبمقر اطبةء 

ويتجلى ذلك في مؤشرات عديدة أهمها: 

أرلا: إن التحول الديمقراطي الجزئي» لم يحدث تغبيرات في أسلوب ممارسة الحكم» إذ ما زال 
يمتلك رئيس الدولة الدور المحوري كمركز محرك للنظام السياسي» فكل المبادرات 
تأتي منهء وکل التحولاث اقترنت بشخصه» ويعود هذا الدور إلى نقاليد سياسية وتقافيه 
راسخة» وإلى نصوص الدستور التي تمنحه سلطات واسعة. والمشكلة أن الرئاسة لا 
تؤمن بأن الديمقراطية تتسع لا مكانية تبادل لط الحكم من خلال صناديق الإنتخاب. 

ثانياً: ن إستقلال السلطة النشريعية في مواجهة الحكومة؛ هو أمر غير مئحقق في ظل إنتماء 
أغلبية أعضاء البرلمان (مجلسي الشعب والشورى) إلى الحزب الحاكم إذ لا يملك 
مجلس الشعب الفدرة على إقالة أية وزارة لا يثق في أدائهاء ويفتقد مجاس السشورى 


۰ 2 
بدو زه لأي دول تشريعي 


من أهم الدراسات التي قام بها الباحثون في هذا المجال؛ أسامة الغزالي حرب» "مشكلات التحول 
الديمقراطي في مصر"ء ورقة قدمت إلى مؤتمر "إشكاليات تعثر التحول السديمقراطي في الوطن 
العربي"؛ الذي نظمته مجلة السياسة الدولية بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية 
ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» القاهرة» 29 شباط- 3 آذار 1996ء أماني قنديل؛ "عملية 
التحول الديمقراطي في مصر“ ط2 القاهرة؛ مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية ودار البشير 
للتوزيع» 5. علي الدين هلالء "التطور الديمتراطي في مصر: قضايا ومناق شات" القساهرة 
مكثبة ذهضة الشرق؛ 1986. 
#السيدء مصطفى كامل» "أضوا!ء على النظام السياسي في مصر“ في أحمد عبيدات وأخرونء 'النطظام 
اياس العربي والديمقراطية" عمان» دار الفارس للنشر والتوزيع» 2001 ص ص 66-57. 
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ڈانٹا: ان وجود أربعة عشر هز با على الساحة السياسية (حتی عام 1996)» لا يعئي وجسود 
نظام حزبي تعددي حفيقي» وذلك بسبب عدم التكافؤ بين الحزب الوطني الذي يثرأسه 
رئيس ألدولة وهو حزب لدرلة) وبين قية الأحسزاب» ويستمد الحزب الوطني 
سیطر ته من مصدرین هما: تولي رئيس الدولة رئاسة الحزب»؛ ووجود تداخل كبير 
بين أجهزة الحزب وأجهزة الدولة» وتوظيف أجهزة الدولة في مسائدة الحزب لا سيما 
في مواسم الإنتخابات» واذلك يصنف المتخصصون النظام الحزبي المصري في دائرة 
نظام الحزب المهيمن أو المسيطر. 

رابعاً: إن الإسئقلال الذي تتمتع به السلطة القضائية في مصرء تحد منه قانون الطسوارئ 
والقوانين الإستثنائية. الٿي تم في إطارها تشكيل بعض أنواع المحاكم الإسستتننائية 
أصبحت تمثل نوعاً من الفضاء الموازي للقضاء الطبيعي» لكن يبقى هذا الإستقلال 
الذي يتمتع به القضاء دعامة لأي تقدم ديمقراطي في المستقبل. 

خامساً: تعبر قلة المشاركة في الإنتخابات العامة في مصر عن عجز الديمقراطية في هذه 
لدولةء إذ لم يحدث أنها تجاوزت %25 من إجمالي من لهم الحق في التصويت؛ وهذا 
يعني أن العملية السياسية تجري بين نخب وفئات محدودة في المجتمع؛ کما أن هذه 
الإنتخابات غالباً ما يتم الئلاعب بنثائجها لضمان فوز الحزب الوطني بأغلبية المقاعد 
فى مجلس الشعب» الذي لا يعدو عن كونه ختماً مطاطياء وعادة ما بجري إنتخساب 
رئيس الدولة بإستفتاء عام لا يخسر فيه سوى بطاقات الموافقة التي لا تحمل 


سما 


)1( آير أهيمء خسلدر' نو فبق؛ . شاو التطور السياسي والديمقر اطي في فصر "۲ مداه أبعاد؛ 7 292-56 


حزیران 1998. 
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أما عن أهم العوائق التي قد تعرقل تحقيق أي تقدم دبمقراطي حقيفي في مصر» فيمكن 
أن نتمثل في عدم بروز قيم ديمقراطية في الثفافة السياسية للمصريين»؛ وإضفاء الطاب 
التسلطي على هذه الثقافة بسبب التراكم التاريخي اتقاليد مركزية السلطة والإستبداد السياسي. 
إضافة إلى عائق آخر يكمن في أن الديمةراطية المصرية هي قضية النخبة»ء أما أغلبية 
المصريين فإنها تهمش هذه القضية وتعطي الأولوية للقضايا الإقتصادية والحياتية. 

ومن الجدير بالذكر أن عملية اللبرلة الإفتصادية .التي بدأها السادات» ترافقت مع بدء 
عملية اللبرلة السياسية عن طريق قرار السادات بالتحول إلى نظام تعدد الأحزاب» لا سيما أن 
الليبر الية الاقتصادية قد تساعد على تكون اتجاهات وقيم فردية لدى أفراد الشعب تشجعهم على 
التمسك بحقوقهم وحرياتهم. لكن البعض يرى أن تحقيق اللبرلة الإقتصادية الكاملة أمر صعب 
أو مستحيل لأن الدرلة تتحمل مسؤولية تجاه أفراد الشعب من خلال توفير حصة كبيرة مسن 
أرزاقهم» وهو الأمر الذي قد يقف عائقاً ثالث أمام التحول الديمقراطي الكامل'. 
المطب الثالث: أثر النصنيح على الديمقراطية في مصر 

تتصف مصرء كغيرها من دول المحيطء بانها لا تمتلك مستويات صناعية وإقنصادية 
كتلك المستويات التي وصلت إليها دول المركز ودول شبه المحيطء وذلك لأنها استقلت في 
فترة ما بعد المرب العالمية الثانية ولم تتمكن من تحقيق ثنمية إقتصادية وصناعية سريعة 
شبيهة بالتي حققتها دول شبه المحيط. 

وعند النظر إلى دول المحيط ككل» يبدو أن درجة العلاقة بين التصنيع والديمقراطية 
تتضاءل» وذلك لانها لا تشتمل على بنيات صناعية متطورة فمصر مثلاء لم تتمكن من 


تطوير بنية صناعية مثقدمة» على الرغم من بده عملية التصنيع فيها منذ عهد "محمد علي 


1 Springborg, Robert, “Egypt”, in ‘Tim, Niblock, k; and Murphy, Eınma (ecls), 
“Economic and Political Liberalization in ihe Middlje Last”, London, British 
Academic Press, 1993, p.165, 
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وعلى الرغم كذلك من تزايد الإنتاج الصناعي بصورة ملحوظة بعد نورة تمور 
(يوليو 2))؛ وبقيٽت مصر تحتوي على قاعده صناعية ضيقة رغم أن معدلات النمر 
الإقتصادي تز ايدت في سڊعيناٽ ۽ ثمانيذات القرن العشرين» بسبب لجوء القيادات المصرية- 
السادات ومبارك- إلى بطبيق سياسة الإنفتاح الإقتصادي؛ وهي السياسة التي ترافشت مع 
حصول انفراجه ديمقراطية» تمثلت في قرار السادات بالتحول نحو نظام تعدد الأحزاب» لكن 
مع بقاء حزب واحد هو الحزب الوطني الديمقراطي يسيطر على الحياة السياسية في مصر» 
وهذا يعئي أن مصر تحتوي على بنية صناعية محددة وتجربة ديمقراطية مقيدة» ويفف في 
طریق نفدم هذه التجربة عوائق داخلية- ثقافية واقتصادية. 

ولوحظ بأن عملية التحول نحو نظام تعدد الأحزاب (وهي ليست عملية تحول نحو 
الديمقراطية) كانت عبارة عن قرار فردي صدر عن رئاسة الدولة» ولم تتدخل الجماعات 
المكونة للمجتمع في عملية التحول» فمع أن التصنيع المصري أدى إلى ظهور طبقة عاملة 
شكلت لها تنظبمات عماليةء لكن هذه الحركة العمالية كغيرها من الحركات الإجتماعية في 
المجتمع المصري» لم نتمكن من التأثير في التطور السياسي للدولة بسبب سيطرة حزب وحيد 
على العملية السياسية. ورغم إحتواء المجتمع المصري على نخبة فكرية واعبة؛ لكذها هي 
إيضاً لم تؤثر في الحياة السياسية لمصر بالرغم من عقدها لمحاضرات وندوات تدعو من 
خلالها إلى تنمية التجربة الديمقراطية في مصر عن طريق السماح للأحزاب السياسية الأخرى 


بالوصول إلى الحكم وإجراء الإنتخابات بصورة ذزيهة ومتكافئة. 
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المبحث الفانس: الهند 
تفديم 
ئقع دولة الهند في جذوبي آسياء وتحئل معطم مساحة شبه القارة الهئديةء ويحدها على 
أحد جانبيها جبال الهملايا وعلى الجانبين الآخرين يحدها المحيط الهندي» وهي الدولة الأكثر 
سكاناً في العالم بعد الصين» حيث وصل عدد سكانها عام 2003 إلى حوالي .1 مليار نسمة. 
وتشتمل الهند على بنية إجتماعية متعددة الأعراق والديانات إذ هناك %83 من 
السكان من الهندوس» وحوالي %12 من المسلمين» و %2.5 من المسيحيين؛ و02 من السيخ؛ 
%0.7 من البوذيين» و %0.5 من البائيين. وهناك أيضا أقلبة بهودبة وأفلية زرداشسية ٠‏ 
ٿٿرکز ان في الغالب على الساحل الهندي الغربي» كما تقوم البئية الإجنماعية الهندوسية علسى 
تظام طبقي متحجر (0ءع Sys)‏ ع]یھ) یتمیز بإنغلاق كل طبفة على نفسهاء ويتشكل من أربع 
طبقات رئيسية هي: البراهميين» وهي طبقة الكهنوت العليا لدى الهندوسء بالإضافة إلى 
طبقات المحاربين والفلاحين والتجار. 
وقد إسنقلت الهند عن بريطائيا العظمى في عام 7 ولا زالت تمفئل أكبر 
ديمقراطية في العالم» حيث ثقام فيها الإنتخابات بصورة دورية على قاعدة التصويت الشامل 
والمتساوي لجميع البالغينء ويتمتع فيها الشعب من مختلف الأعراق والأديان بالحتوق 


و الحريات الأساسية المعثرف بها عالمياً. 


السيخية واليائية؛ ديانات هنديةء ظطهرت الأولى حوالي عام 500 1م وظهرت الثانية في الفرن السادس قبل 
المياد. 
الزرادشبة: دبانة فارسبة قديمة ونسمي أيضا بالبارسية؛ ويتركز معتنقوها في ولاية بومباي الهندية. 
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وتأخذ إلهند حالياً شكل نظام الحكم الجمهوري البرلماني» حيث وصفها الدسثور الذي 
بدأ العمل به في عام 1950 بأنها 'جمهورية ديمقر اطية» علمانبة» إشتراكيةء ذاث سيادة 
ويجري إنتخاب رئيس الجمهورية بتصويت شعبي كل خمس سنوات؛ وهو الذي يعين بمرسوم 
شکلي رئيس الوزراء والطاقم الوزاري» الذي يمثل الحزب (أو التحالف الحزبي) الحاصل 
على أغلبية المقاعد في البرلمان الفيدراليء ويعتبر رئيس الوزراء الرئيس الفعلسي للسلطة 
التنفيذية. أما البرلمان فيتألف من مجلسين: مجلس الو لايات (a٣اة؟‏ 2رزة) ومجاس الشعب 
«(Lok Sabha)‏ فأعضاء مجلس الو لايات يمظون مسا وعشرين ولاية وسبعة اقاليم متحدة 
وأعضاء مجلس الشعب ينتخبون بتصويت شعبي لمدة خمس سنوات. أما الأحزاب ارئب سية 
على الساحة السياسية فتضم حزب المؤتمرء والحزب الشيوعيء وحزب الموثمر الشانيء 
وحزب جاناتا. 

بدأت سيطرة بريطانيا على شبة القارة الهندية في القرن التاسع عشر من خلال شركهة 
الهند الشرقيةء حيث أقامت بريطانيا في ذلك التاريخ نظامها الإداري في الهندء وأعادت إحياء 
الفائون والنظام وبدأت تهثم بإنشاء عدد من الصناعات لاستغلال المواد الخام المتوفرة 
ولرفد بریطانیا بمصدر للكسب الإقتصادي. 

ورغم طول الفثرة التي خضعت فيها الهند للحكم البريطانيء فقد عأنى تاريخها من 
تجاهل ملحوظ؛ فالكثير من أدبيات التصنيع البريطاني لا نذكر فيها دور الهندء لدلك لا تتوفر 


بيانات إحصائبة كافية عن أداء الإقتصاد الهندي في مرحلة الإستعمار البريطاني. 
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ويمكن القول بأن الصناعة ليدوبة بقيت في القرن التاسع عشرالمصهدر الأساسي 
للنمو فى الهند» ولم يحدث نمو ملموس في القطاع الصناعي إلا بعد عام 1850؛ بحيث ثركز 
النمو فى ثلاث صناعات رئيسية هي: الجو ته ء والقطن؛ والحديد'“. 

لكن هذا التمو كان يعود في معظمة للتصنيع اليدوي» فمثلا نشير الإحصاءات في 
صناعة القطن إلى أنه فقط مذذ عام 1910 تجاوز حجم انتا المصنعي لقطع الملابس حو 
الإنتاج اليدوي» بحيث أصبحت الهند في عام 1914 رابع أكبر دولة في العالم فسي مجسال 
صناعة ألقطن» وكانت هذه الصناعة مع صناعة الجو ته تمثلان أكبر رافدين للنمو المناعي 
في الهند خلال الفترة 01914-1850. 

هذا النمو بقي غير مفيدء لأن الإدارة البريطاانية عملت على إعاقة حركة التصنيع في 
الهند من خلال فرض إجراءات تمنع إستخدام سياسة الحماية الجمركية لتحفيز الصناعات 
الناشئة» ومن جانب آخرء منعت الظروف المناخية والإجتماعية لهند من أن تسصبح دولة 
جاذبة للعمالة الأرروبية. كما يرى البعض أن النظام الإجتماعي والقيمي في الهند حد من نمو 
المبادرات التنموية الفرديةا“. 

وربما لهذه الأسباب بقبت الهند دولة زراعية متخلفة في ظل الحكم البريطاني؛ ففسي 


عام 131 وصل مجمو ع اعمال قي القطاع الصناعي إلى 5 مليون. فقط› ببئماً کان عذدذ 


الجوته (عان[): تبات هندي يستخدم في صناعة الخيش والحقائب. 

0 Miorris, Morris D., “The Growth of Large- scale- Industry 10 1947”, in: Kumar, 
Dharma (ed), “The Cambridge Economic Ilistory of India”, Cambridg, 
CLantbrlage Universlly Press, Vol.2, 1983, p.553-603. 

2 Charlesworth, Neil, “British Rule and the Irian Hconomy 1800-1914”, London, 
Viacnullan Press, 1982, p.35. 

1 kemp, Tom, “Tlisotrical Patterns of Industrtalization”™,London , Longman Group, 
1978, p.132-143. 
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السكان 353 مليون» وحوالي ثلاثة أرباع السكان كانو! يعملون في الزراعة ولهذا كانت الهند 
في وقت الإستقلال لا تزال دولة غير صناعية ولخد من أفقر دول العالء'. 

بعد أن اسنقلت الهند في عام 7ء بيدأت حكومة حزب المؤتمر بتوجيه التخطسبط 
نحو التصنيعء الذي ارتكز على الإفتراض بان التنمية الصناعية السريعة يمكن أن تحقق 
بإعطاء .الأولوبة لإنثاج البضائع الرأسماليةء وبان تقو الدولة بدور إستراتيجي شي توجيه 
الموارد وتنظيم الإنثاج وإدارة الأسعارء ولهذا بدأ الإقتصاد الهندي يتمتع بمعدلات عاليه من 
النمو الإقتصادي خلال الفترة 71960-1947. 

وقد اتبعت الهند سياسة تصنيع إحلال الواردات التي يمكن تمبيز ها عن السياسات التي 
تيعنها دول أمريكا اللائينيةء فعلى خلاف البرازيل مثلاء فتحت سياسة التصئيع في الهند 
المجال أمام إمكانية تطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة بصورة متزامنة رغم التركيز على 
الصناعات الأرلى» أما البرازيل قد قامت بالتركيز على إحلال الور اردات في الصناعات 
الخفيفة ثم الإئتقال إلى الصناعات الثقيلةء الأمر الذي قاد إلى أزمات اقتصادبة وسياسية» كما 
أن سیا إحلال الواردات في الهند منحتها حالة من الإعتماد على الذات" 

هذه الإنجاز ات في التنمية الإقتصادية تزامنت مع خيبات أمل شعبية» فقد بلغ معدل 
لنمو السنزي للناتج الصناعي خلال الفثرة 1970-1960 حوالي %5.4 ثم تراجع إلى 4.3 
فى الفترة 1982-1970ء ولم يشكل في هذه الفترة أكثر ممن %16 من الناتج المحلي 


الإجمالي 3 


7 Charlesworth, “British Rule and the Indian Economy”, p.32. 

® Saini, Krishan G., “The Growth of Indian Economy 18600-1960”, Reviw of Income 
& Wealth, 15: 247-248, September 1969, 
hitp:trweb | 7.epuet.com/extcrnalframc.asp? 4/5/2005. 

P Kurtan, Geroge Thomas, “The Encyclopedia of the Third World”, NY, Facts on 
File Ine., Vol.2, 1982, p.792. 
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لكن معدل نمو الإنتاج الصناعي قد يكون أقل أهمية من تنوع الإنتاج الذي يشير إلى 
تدر ة إنتاجية كبيرة تمكن الإقتصساد الهئدي من الإعتماد على ذائه» فما بين عامي 951| 
و1960 نمت صناعة المعادن والآلات المعتدة بمعدل %14.2 بينما بلغ معدل النمو الصناعي 
الإجمالى %6.4 وفي الفذر ة 1985-1980 تخلف المعدل الأول عن الثاني. 

وفي عام 1991 انهث الحكومة الهندية قيامها بعملية لبرلة نظامها الإقتصادي» حيث 
بدأت تستقبل إستثمارات أجندية هائلةء بهدف تعزيز النمو الإقتصادي ورفع درجة المنافسه 
الدولية لمنتجاتها الصناعية''. 

ورغم كل ما تحقق من تقدم صناعي» بقيت الهند تقدم مثالاً على التنمية المركبةء إ 
أن الأبقار المقدسة والعربات التي تقودها العجول توجد جنبا إلى جنب مع صناعة رأسمالية 
متقدمةء كما أن التعصب الديني ما زال مئتشراء وهناك أراض مهجورة وركود وفقر وقذارة؛ 
وعلى الجانب الآخر هناك سكك حديدية» ومصائع» وبنوك» ومراكز مدنية حديثةء ونخبه 
فكرية تحمل أفكارأ متقدمة. 

مع ذلك فقد أدى التصنيع إلى نمو ظاهرة التحضر في المجتمع الهندي» فقد إرتفعت 
نسبة السكان الذين يعيشون في المدن من %10.5 في عام 1901 إلى %18 في عام 1961ء 
ثم إلى %27 في عام 1995. وأدى التصنيع كذلك إلى نمو الحركة العمالية التي بدأت بتشكل 
إثحاد عمال السكك الحديدية في عام 1857ء ثم اثحاد عمال البريد في عام 1907؛ وكان عام 
0 ذا أهمية كبيرة في حركة الإتحادات العمالية في ألهندء حيث تشكل فيه مؤتمر إتحساد 


عمال كل الهند (۸1700). هذه الحركة العمالية قادتها البرجوازية الصناعية المتنامية منذ 


PF Kumar, Nageslt, “Industrialization and Tow Ways of Flows of PDI: The case of 
dia”, June 1995, 
DUp:H/www.intech.unu.eclVpublications/discussion-papers/9504, pdf. 2/5/2005. 

Kemp, Tom, “Historical Patterns of industrializatlon”, p.141, 
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أواسط القرن التاسع عشر؛ والئي عبر عن ممالا المؤتمر الوطني الهندي في أواخر ذلك 
القرن؛ بحيث طالب الإدارة البريطانية يوضع ریات حمائية وبتدخل الدولة من أجل تحفيز 
التنمية الصناعية''. 
المطلب الشاني: التطور الديمخراطي 

كثير ا ما شكلت الهند مصدراً للارباك والحيرة لمنظري الديمقراطية؛ فوجود 
المستويات الدنيا من الدخل والتعليي والبنية الإجتنماعية الهرمية والإنقسامات العرقية المتعددة 
والبنية الإقتصادية و الصناعية المحدودة كلها ظروف لا تلائم قيام الديمقراطية» وكلها ظروف 
توجد في الهندء فحوالي لصفا لكان غير متعلمین (أميين)»› وحوالي 5 متهم ذحٽ خط 
الفقر» و لازال النظام الطبقي المتحجر يميز المجتمع الهندوسي» إذ يسيطر على %83 مسن 
السكان على الرغم من تمتع الطلبقات الدنيا بحقوق ديمقراطيةء ولا زالث الصراعات العرقية 
والدينية تثور بإستمر أر. 

ورغم كل هذه المعوقات» حافظت الهند على مؤسساتها الديمقراطية لأكثر من خمسة 
عقود» وكان الإسنثاء الوحيد في فترة إعلان "الطوارئ الداخلية" بين عامي 1975 و1977 
عندما عطلت "اندیر! غاندي"' )]ndia Gandhi)‏ رئيسة الوزر e‏ حبنذاك الديمقر اطية لمدة 
ثمائية عشر شهر. مع ان بعض الو لايات إستمرت تتراجد فیها حكومات منتخبة حتى في فترة 
الطوارئ» وبإستثناء فترة الطلوارئ هذه» لم تتوقف العملية الإنتخابية ابدا في الدولة ككل. 

وهنالك ثلاثة عوامل يمكن من خلالها توضيح استمرارية الديمقراطية الهنديهء هسي: 


أو لاء الخلفية التاريخيةء لا سيما بعض سمات الحركة القومية وإفرازات الحكم البريطائي. 


1) Kuppuswamy, B., “Social Change iu India”, New Delhi, Vikas Publications, 1972, 
p.217-276, 
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ثانياء دور القيادة السياسية في فترة ما قبل الإستقلال. الاه السياسات العرقية الهنديسة التي 
تنزع إلى تمركز الصراعات العرقية. ) 

ففي الهندء لم تبدأ قصة الديمقراطية مغ الإسنقلال في عام 1947ء بل تعود جذورها 
إلى أواخر فترة الحكم البریطانی» حیث حصل حدثان هامان في هذه الفترة هما: نهوط حزب 
المؤتمر الذي قاد الحركة القومية. إضافة إلى التجربة التي حصل عليها سياسيون محليون من ِ 
خلال سماح البريطائيين لهم بالمشاركة فى حكم ديمقراطي مقيد. 

إذ نشكل الموؤتمر الوطني الهندي؛ الذي عرف بحزب المؤتمرء في عام 1885ء وكان 
غرضه في البداية أن يكون ملتفى للتعبير عن مطالب الهنود الإقتصادية والسياسية وإيصالما 
للحكام البريطانيين» وتعهدت قياداته بتمثيل جميع المؤسسات والجماعات فى الهند'. 

وفي ظل قيادة "مو هانداس كي غاندي" (¡1 620d‏ .× asل,۷1012)»‏ قرر حزب 
المؤتمر أن يضم الجماهير في الحركة القومية ضد بريطانياء وبهذه العملية تحول حزب 
المؤتمر من ناد لنخبة من المحامين إلى حزب جماهيري» ووضع الهند على طريق التحول 
نحو الديمقر اطية. 

ورعی حزب المؤتمر حملة سلمية ضد بريطانئياء فكان التحرر المدني الأسلوب 
لرئيسي المعارضة؛ لأن الحزب تعهد بهزيمة بريطانيا باستخدام الوسائل السياسية وليس 
العنف» كما قام الحزب بمحاولة ضم جميع الجماعات العرقية والدينية في الهندء لكنه في هذه 


المهمة لم يكن ناجحاً تماماء فالمسلمون الذين كانوا يشكلون %25 من السكان» كانت تجبري 


° Das Gupta, Jyotriindra, “India: Democralic Becoming andl Conıbined 


Development”, in: Dianond, Larry; Linz, Jitan; and Lipset, Symour Martin 
(eds), “Democracy in Asia”, New Delhi, Vistaar Puplications, 1989, pp.53-66. 

 Kleller, Patrick, “Degress of Democaracy: Sone Coniparative Lessons ftom India”, 
World Politics, 52: 484-518, July 2000. 
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تعبندهم بو اسطة عصببة المسلمين الهنود (وهو حزب نشكل عام 1906)» ورفعت هذه العصبهة 
في ثلاثينات القرن العشرين مطلبها اقام وطن مسلام في شه القارة الهندية» ورأت أنه في 
ظل الديمقراطية سيمثل حزب المؤتمر مصالح الأغلبية وليس مصالح المسلمين» وكانت 
النتيجة نقسيم الهند ونشوء باكستان كدولة مسلمة في عام 1947. وبإستثناء عصبة المسلمين؛ 
لم ينشاً أي حزب آخر في مواجهة حزب المؤتمر. 

لم يكن ظهور بنية حزبية ذات سمة شمولية وسلميةء يمثل التطور الوحبد في أواخر 
مرحلة الإستعمار البريطاني» فقد سمحث الإدارة البريطانية في عام 1919 لبعض السياسيين 
المحليين بمشاركثها في حكم بعض الو لاياث الهنديةء وفي عام 1935 خولت بريطانيا حكم 
الو لايات كلية لاحزاب محليةء إذ ثولت الحكومات المنتخبة شعبيا الحكم في ولايات الهند 
البريطانية عام 1937 

وبعد الإستقلال؛ تقبل جواهرلال نهرو" (0 )Jawaharlal Nel‏ أول رئنیس وزراء 
هندي» المبادئ الديمقراطية التي تضمنها دستور عام 1950. ورغم أن حزب المؤتمر قدم 
قيادات - على خلاف "نهرو" - تعارض إصلاح الأراضي وملكية الدولة للصناعات الرئيسية؛ 
لكن "نهرو" سعى إلى معارضة أفكار الحزب؛ ومع ذلك ففد اتبع م وأنصاره الإجراءات 
والقواعد الدسئورية في خوض معاركهم السياسية ضد خصومهم في داخل الحزب والبرلمان؛ 
وهذا الأمر ساعد على رعاية طفولة الديمقراطية في ألهند. 

ومنذ تاريخ الإستقلال أجريت الإنتخابات البرلمانية أثثثي عشر مرة وإنتخابات أكثر 


للمجالس النشربعية في الولابات» وتشكلت في الكثير من الولايات حكومات لا تمثل الحكومة 


(f)‏ ذ ابو ند از ي» "مصادر الديمقر أطية: قاف المجمو ع م دول الذخبة"؛ ر جمة سما فلو سبو د؛ برو ت؛ دار 
الساقي؛ 1994+ ص2 
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المركزية في نيودلهي» كما أن حرية التعبير والصحافة أصبحت مضمونة منذ عام 885]؛ 
وتحتفظ السلطة القضائية بإستقلال مؤسسي كبير وترفض الخضوع التام للحكومة. كما يشار 
إلى أن حصيلة المصوتين التي بلغت %45.7 في الإنتخابات العامة الأولى عام 1952ء 
تصاعدت بإستمرار لتصل إلى حوالي %60 في إنتخابات عام 1984“ وهو الأمر السذي 
حير المراقبين الذين كان لدبهم تحفظات على قدرة الناخبين الأميين على ممارسة تصويت 
نأضىج. 

هذه الحياة الديمفراطية التي تتمتع فيها الهندء ترعى العديد من الصراعات العرقية» 
فهناك إضطر اباٹث بين المسلمين والهندوس» وبين الهندوس والسيخ» وهناك أحداث عنف مبنية 
على الطبقة المتحجرة في أنحاء مختلفة من الدولةء وتمرد في كشمير؛ وهناك أيضاً حركات 
أبناء التر اب (8911 عطا )800s o۴‏ في ولايات أسام» واندر ابر ادش ومهاراشتراء وطهھرت 
كذلك صدامات لغوية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. 

ويمكن إعطاء تفسير ين لأسباب عدم انهيار الديمقراطية الهنديبة تحت هذه الضغوط: 
الأول سياسي والآخر بنيوي. فالتفسير الأول وجد في خاصية التعدد العرقي والديني لحسزب 
المؤتمر؛ إذ لم تعتمد حملاته الإنتخابية على الشعارات العرقية بل على تجسير الإخئلافات 
العرقية. وحقيقة أن حزب المؤتمر فقد هذه الخاصية التي بدأت في السبعينات» بالإضافة إلى 
حقيقة عدم ظهور حزب يحل محلهء هما من أبرز أسباب الهيجان العرقي الذي حدث منذ ذلك 
الحين. 

أما التفسير البنيوي فيكمن فى أن جميع الانقسامات العرقية في الهندء باسنثناء الانقسام 


بين المسلمين والهندوس» هي ذات خصو صية محلية أو إقليمية؛ فالإنقسام بين السيخ والهندوس 


' Brown, Judilh M., “Modern India: The Origins of an Asian Democracy”, Oxford, 
Oxlorcl University Press, 1993, p. 355, 
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یترکز اساسا في ولاية بنجاب وبعض الأجزاء الشماليف وتم رد كثشمير الذي يطالب 
بالإسنقلالء؛ لم يخر ج عن وادي كشمير؛ والحركة التي ظهرت في ولاية مهاراشثرا في 
الستينات والتي طالبت بحصر وظائف الولاية على مواليدها فقط» بقيت أيضا داخل حدود 
الولاية. حتى النظام الطبقي المتحجر» كانت صراعاته تقوم على أسس محليةء فالحركات 
المعارضة للبراهميين الئي هرت في ولاية تاميل نادو في الأربعينات والخمسينات والسئيذات 
مثلاً طردت عدداً كبير! من البراهميين إلى خارج الولاية» لكنها لم تؤثر على البراهميين في 
اجزاء أخرى من الهند. 

إن الإنقسام الوحيد الذي قد يؤثر على جميع أنحاء الهند» هو الانقسام بين المسلمين 
والهندوس» فبسبب أن هناك تركز للمسلمين في كل اجزاء الهندء فإن الإضطرابات بين 
المسلمين والهندوس» لاأ سيما في الشمال الهندي» يمكن أن تؤثر على المسلمين والهندوس في 
كل أنحاء الدولةء وذلك على خلاف مشاكل السيخ والهندوس المتمركزة في ولاية بنجساب 
والتمرد القبلي المحدد في الشمال الشرقي» وهذا بسبب وزع المسلمين في أنحاء الهندء ووجود 
دولة تمثلهم هي الباكستان. 

وقد ظهر اتجاهان جعلا الوضع متأزما بين المسلمين والهندوسن هما صعود أغلبية 
شو فینية(» رافق موجه متصاعده من الطائفية؛ إضافة إلى تبلور الجماعات المسلأحة فى الهئد. 
فالاغلبية الشوفينية يقودها قوميون هندوس» وترى أن الهندوسية هي أساس الهوية القومية 
الهنديةء وأن المسلمين غير موالين للهندء وعبرت عن نفسها بصورة وأضحة بتدمير مسجد 
'ٻابري" في بلدة "ايوديا" في كانون الأول عام 1992ء فأصبحت تمثل القوة السياسية الجديسدة 


في الهند» وبدأت تتمثل في حزب "بهار lئlجlil'" (Bharatiya Janata Party/ 87P)‏ !لدي 


الشوفينية؛ المغالاة في الوطنية والتعصب الوطن. 
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أصبح أكبر حزب معارض في البرلمان القومي وإستطاع أن يفوز بالحكم في العديد من 
الولايات(. 

وفي الإنتخابات البرلمانية الحادية عشر التي أجريت عام 1996ء تمكن حزب 
بهار اثياجاناتا مع حلفائه من الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانيةء لذلك فقد كلف 
بتشكيل حكومة لم تستطع الحصول على ثقة البرلمان بسبب توجهات الحزب الهندوسية 
المثتطرفةء فتشكلت الحكومة من ثحالف حزب المؤتمر والجيهة المتحدة. وظهرت تفسير انت 
بان هزيمة حزب المؤتمر كانت نتيجة لتفشي الفساد في الحزب وعدم قدرته على تحقيق نميه 
إقتصادية تواز ي تلك التي ظهرت في دول النمور الآسيويةا“. 
المطلب الشثالث: أثر التصنيح على الديمقراطية ني الهند 

يستطيع القارئ والمتتبع للتاريخ الإقتصادي والسياسي في الهندء أن يكتشف أن هذه 
الدولة عانت من تجلف افتصادي وصناعي كبير خلال فترة الإستعمار البريطاني التي امتدت 
حٿي عام 7 حبث بقيت الهند حتى ذلك التاريخ دولة زراعية متخلفة في ظل الحكم 
البريطاني لأن الإدارة البريطانية عملت على إعاقة حركة التصنيع في الهند حتى لا يوئر 
التصنيع الهندي على عوائد التصنيع والإنتاج المحلي في بريطانيا. 

وبعد تحقيق الإستقلال في عام 1947ء إتجهت الحكومة الهندية إلى الإهتمام بالتنميه 
الإقتصادية والصناعية وإستطاعت أن تنجح في تحقيق معدلات لا بأس بها في النمو 


الصناعي والإقتصادي» كما نجحث في بناء ترسائة عسكرية- نووية كبيرة وضعتها في قائمه 


' Varshney, Ashutosh, “Tadia”, in: lipset, “The Encyclopedia of Democracy”, Vol.2, 
pp.599-604. 
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الدول المالكة للأسلحة النووية في العالم» ولكن رغم نجاح الحكومة الهندية في نحقيق مثل هذه 
الثنمية؛ بقيث الهند واحدة من أفقر الدول في العالم حيث وصل معدل الفرد فيها عام 2003 
إلى 540 دولار فقط كما بقيت توصف باأنها دولة ذات تنمية مركبة (بمعنى توجد فيها 
عناصر تليدية إلى جانب عناصر حديثة)؛ حيث يئتشر فيها الفقر والقذارة والعربات التي , 
تقودها العجول التي توجد جنب إلى جنب مع المصانع الحديثة والسكك الحديدية والمراكز 
المدنية. 

وعلى الصعيد السياسي أو الديمثراطي» شكلت الهند مصدراً للحيرة لمنظري 
الديمقراطية بسبب تجذر الحباة الديمقراطية فيها رغم احثوأئها على ظروف لا تلائم قبام ظا 
ديمقر اطي مثل المستويات المتدئية من الدخل والتعليم؛ والبنية الصناعية والإقتصادية 
المحدودة والبنية الإجتماعية الهرميةء وعزا أغلب المنظرين نشوء وإستقرار الديمقراطية في 
الهند إلى ثلاثة عوامل هي الخافية التاريخيةء ودور القيادة السياسية في فترة ما قبل الإسنقلال؛ 
ونزوع الصراعات العرفية إلى التمركز في أقاليم محليةء وبسبب هذه العوامل الثلاثة كانت 
الهند تعتبر الدولة الوحيدة من دول العالم الثالث- أو دول المحيط ~ ذات نظام ديمقراطي قبل 
ظهور التحولات الديمقراطية التي حدثت أثناء الموجه الأخيرة التي بدأت في منتصف 
سبعيذات القرن العشرين. 

ور غم أن العوامل الثلاثة السابفة هي التي ساهمتٽ بصورة رئيسية في ظهور 
الدبمقر اطية الهنديةء فقد وجدت هناك نقطة التقاء بين التصنيع والديمقراطية في الهندء حيث 
هرت هذه النقطة من خلال إفراز التصنيع لحركة عمالية قادتها الطبقة البرجوازية الصناعية 


المتنامية منذ أواسط القرن التاسع عشر؛ والتي عبر عن مصالحها المؤتمر الوطني الهندي» أو 
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ما عرف بحژب المؤتمر - الذي نشكل في عام 5 والذي قاد حملة التحرر السلمي ضد 


بر یطانيا م قاح بتر سیخ الإجراءات الديمقر اطية ي المجتمع الهندي. 
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سے ۴ 


ندیم 


الأبيض لفترة طويلةء بحيث أقامت أول انتخاباتها غير العرقية في عام 1994ء حيث بقسي 
العرق يسيطر على البنية الإجتماعية لسكان أفريقيا الذين يشكل السود حوالي 076 مسنهم؛ 
والبيض حوالى %13 والملونون مع الآسيوبين حوالی 11 وعرفت الدولة بنظامها 
العنصري الذي سمي "ابارتlيد" «(Aparthe1d System)‏ وهو أحد أشكال العزل العرققي 
وحكم الأقليةء واستمر هذا النظام لعقود طويلة كرس خلالها سيطرة البيص الذين سعوا إلى 
خاق مقاطعات منفصلة (سميث أوطانا) لجماعات العرق الأسود. ومن أكثر الأعراق إنتشارا 
بين السكان السود هم الزولو (نااناZ)ء‏ والناطقين بلغة الكسوسا (1052)» والناطقين بلغفة 
السوسو (0طاه؟). 

رعرفت جنوب أفريقيا أربعة دساتير توالت عليها في أعوام 1909 1961 1984ء 
4 ووفقاً لدستور عام 1984 كان البرلمان يتالف من تلاثة مجالس: مجلس لتمثيل البيض 
(178 عضوا)» وآخر لنمثيل الملونين (85 عضوأ)ء وثالث لتمثيل الأفريقيين الهنود (45 
عضوا)» بينما حرم الأفريقيون السود من أي تمثيل في البرلمان. 

وفي شباط عام 0؛,؛ صرحت حكومة البيض» الثي كان يثرأسها فريدريك دي 
كılر‏ ك {Frederik de Kerk)‏ عن ر غبتها بالتفاوض حول قيام نظام ديمقراطسي مع 


المعارضة القومية السوداء التي كانت تعتبر حتى ذلك الوقت خارجة على القانون؛ والتي قادت 
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اضر ابات عنصرية ضد حكم البيض منذ عام 1980ء قام خلالها الثوار الأفارقة بمهاجمة 
المنشات الحكومية. 

وکان لدى جذوب أفريقيا ميزة قد لا تتوفر في بض الدول التسي تسعى إلى 
الديمقراطية؛ وهذه الميزة تمثلت في نقليد ديمقراطي محددء حيث تمتع البيص بانتخابات 
تلافسية مئظمة منذ عام 1910ء عندما اتفقت المستعمرات الأربع التي يحكمها البيض (وهسي 
الثر انسغال وناتال وأورانج والكاب) على إنشاء اتحاد في ظل الحكم الإستعماري البريطائي 
سمي بإتحاد جنوب أفريقياء وئبنى النظام البرلماني الغربي كباقي المستعمرات البريطانية؛ 
وبي البيض بتمتعون بزخارف الديمقر اطية التعددية حتى عام 0 أما الملونون (الأعراق 
المخئلطة) والأقلية الأسيويةء فقد منحوا الحق في إنتخاب برلمانات منفصلة وثانوية في عام 
4 بينما بقي السود محرومين من الحق في التصويت حتى عام 1994 , 
امطلب الأول القطور الصنامي 

یمکن الول بأن الثورة الصناعية في جئوب أفر قيا قد بدأت منذ تاربخ اکتشاف الماس 
عام 1867ء واكتشاف الذهب عام 1884ء حيث بدأت مئذ ذلك الحين بالتحول من دولة 
زرأعية متخلفة إلى دولة صناعية حدينة. 

وخلال المراحل الأرلى هذه كانت البنية التحتية للمجثمع الصناعي غائبة إلى حد كبير› 
فو سائل النقل كانت بدائيةء والاأسواق غير متطور وكان سكان الدولة في أغلبهم فقراء 
ومتبعثرین؛ ومن أصل نصف مليون ساكن في مستعمرة الكاب (رصهآه٣‏ عم4ة٣)ء‏ كان هناك 
0 ألف ففط يعملون في الصناعة والتجارة في عام 1860ء وخلال أواخر القرن التاسسع 


عشر ظهرت مدن جديدة كمدينة "جوهانسبرغ' التي أصبحت المركز الصناعي والمالي فسي 


1 Lawson, lclward, Encyclopedia Of Haman Rights,p.27 1 
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المنطقةء إضافة إلى مدينة الكاب ٠٠W”(‏ ع4٥‏ ) التي كانت تعتبر المركز المدني الوحيد قبل 

طپور جوهاندیر 2 

وثرافقت بدايات التصنيع مع بداية التمييز العنصري في هذه الدولةء حيث كانت 
الخطوة الأولى على طريق الثمييز العنصري قد تمثلت في ثورة المنقبين والتجار البيض في 
عام 1885 ضد امتلاك الأفريقيين السود لمناجم الذهب وبيعه بسعر منخفض؛ وبعد سيطرة 
البيض على مفاطعة الكاب» طور المنقبون نظام الرخصة الذي يسمح باعتقال أي منجمي سود 
يتو اجد في المقاطعة بدون رخصة. 

وبعد ولادة إتحاد جنوب أفريقيا في عام 1910 الذي ظهر بعد ثماني سنئوات من 
المفاوضاٽت الصعبة بين المستعمرات الأربع: الترانسفال وناتال وأورانج والكاب» سسعت 
الحكرمة الجديدة إلى توجيه تركيزها نحو التنمية الإقتصاديةء رغم أن محركات التنمية هذه 
کانت من مبادرات خاصة دعمه رأس المال الأوروبي والبريطاني» وخلال السنوات الاولى ) 
للإتحاد شكل قطاع التعدين (المناجم) 7 من الإنتاج القومي» وشكلت الزراعة ۸17 
والصناعة %7 فقط» وفي عام 3 شكل الذهب ثي الصادرات؛ بينما شكل الماس الثلسث 
الباقيء وفى هذا العام أيضاً كان الأفريقيون يمئلكون %7 من مساحة الدولة اعثبرتها حكومة 
البيض "محميات" لا يجوز للسود أن يمتلكوا أي أرض خارجها. 

وفي فترة الحرب العالمية الأرلى» تولدت مشاكل في مبيعات الماس وأصبحت شركات 
تعدين الذهب غير قادرة على تحقيق ربح إقتصادي» ومع ذلك ظطهرت بعض الصناعات 


الجديدة في هذه الفثر ة مثل معالجة الأغذية وإنتاج بعض البضائع الإستهلاكيةء كما ارتفع عدد 


° Toit, du D., “Capital and Labour in South Africa”, London, Kegan Paul 
Internallonal, 1981, p.3. 
1 Lester, Alan, “Trom Colonization to IJemocracy: A New Historical Geography of 


South Africa", London, Tauris Acadenic SLudies, 1996, pp.47-52, 
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العاملين في قطاع الصناعة بين عامي 1911 و1921 من 55 ألف إلى 180 ألف عامل» وفي 
عام 1924 ساهم هذا القطاع بنسبة %14.1 من الناتج المحلي الإجمالي. 
وخلال فترة الحرب» ونتيجة للصعوبأات الإقتصادية التي أفرزتهاء طهرت القومية 
الأفريكانية التي أطلقها السكان من ذوي الأصول الأرروربية والهولندية على أنفسهم تمييزا 
لهم عن الئاطقين بالإنجليزية» حيث ظهر الحزب .الوطني )N۴(‏ الذي شكلوه بزعامة هيرتزو ع 
(Hertozg)‏ والذي استطاع الفوز بنسبة %30 من الأصوات في انتخابات عام 1915» في 
مقابل فوز حزب جوب أفريقيا (8۸) الذي يمل الناطقين بالإنجليزية- بنسبة %36 من 
الأصوات؛ ليبقى في السلطة حتى انتخابات عام 1948 التي خسرها لصالح الحزب الوطني؛ 
الذي بدأ يطبق سياسة تمييز عنصري متشدده على الصعيد الإقتصادي» حيث حرم الأفريقيين 
السود من الأعمال المهارية وإحتكرها للبيض» كما منع السود من دخول المدارس الثانويه. 

بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى» توسع الإقتصاد الجنوب افريقي بصورة ملحوظة 
خلال الثلاثيئات من القرن العشرين» وهذا التوسع كان إلى حد كبير نئيجة لتحسن سوق الدذهب 
العالميةء حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 22 بين عامي 2 و1939» مما أدى إلى رفع 
فيمة مبيعات الذهب في صادرات جنوب أفريقياء وخلال الفثرة 1929“ 1939 تضاعف عدد 
العمال السنود في قطاع الصناعة؛ كما ارتقع عددهم في قطاع التعدين ليصل إلى 424 الف 
خلال الفترة نفسها. 

وخلال اندلاع الحرب العالمية الثائيةء كان فطاع صذاعة المنسو جات والملابس أكثر 
القطاعات نموأ ثم تبعه قطاعات صناعة الورق والطباعة والخشب والمواد الغذائية» وهذه 


كلها شكلث مع قطاع صناعة المنسوجات حوالي %60 من النائج الصناعي الإجمالي؛ وبعد 


' Walshe, A.P., “Southern Africa”, in: Roberts, A.D (ed), “The Latbridge History of 
Africa”, Vol.7, Cambridge, Cambridge University press, 1986, .545-589.ص"‎ 
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الحرب بدأ القطاع الصناعي بالنضو ج من خلال نمو الصناعات الكيماوية والمعدئية وصناعة 
الآلات و وسائل النقل؛ وذلك على هساب نمو صناعات البضائع الإستهلاكية البسيطة. 

لكن الفترة فما بعد عام 65 کات فترءَ من الركود والتأزء الإقتصادي في جنوب 
أفريقياء حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 في عام 1975 إلى حوالي 
صفر في عام 6 وبين عامي 1990 و1993 كان معدل النمو سلبياء فسادرك صانعوا ٤‏ 
السياسة أن تفسير هذه الأزمة يعود إلى ضعف سياسة التصنيع خلال العقود الأربعة الماضية 
}1993-1953 إذ أن سياسة إحلال الواردات اوجدت صفاعات ذات كثافة ر أسمالية غير 
فعالةء وعلارة على ذلك كان قطاع الصناعة لا يزال يعتمد على صادرات الذهب لتوفير 
العملات الصعبة للدولةء ولهذه الأسباب ظهرت محاولة لدعم نمو الصادرات حيث نمت بنسبة 
0 في الفترة 1990-1984. 

وظهر تفسير آخر للأزمة بقول بأن سياسة التمييز العنصري قد ساهمت في ابطاء 
الذمو الاقتصادي؛ فهذه السياسة عززت نمو فمطاعي الزراعة والتعدين اللذين اعتمدا علسى 
عمالة سوداء مندنية الأجور» وأسست قطاعاً صناعياً ذا كثافة رأسمالية سريم النمو واعتمد 
علي عمالة بیضاء» لكن التحول لى بئية صناعية وتكنولوجية متقدمة يحتاج إلى عمالة مدربه 
ومؤهلةء ؤهو الأمر الذي كان يفتقر اليه نظام التمييز العنصري» ففي عام 1985 كان 025 
من العمال السود دون تعليم بينما %99 من البيض كانوا متعلمين. 

وبعذ انعقاد ول إنتخابات ديمقر اطية في عام 4 التي انمت نظام التمييدز 
العنصريء» نما الناتج المحلي الإجمالي ببطء من %0.8 في عام 1994 إلى %1.3 في عام 


193 


جزء من هذا النمو إلى تزايد الطاب الخارجي بعد رفع العقوبات الإقتصادية الدوليةء والجزء 
الآخر من النمو يمكن إرجاعه إلى تزايد الطلب المحلي'. 
الطب الشالي: أالغطور الد مغر افي. 

استعمر الهولنديون رأس الرجاء الصالح» أ الشاطئ الأفريقي الجنوبي» في عام 
2 ثم أس البر يطانيون مستعمرة لهم على الرأس (الكاب) فسي عام 1806ء فبدأت 
مقاومة المستوطنين المتحدرين من الأصل الهولندي الذين سموا أنفسهم بالأفريكانء» للحكم 
الإستعماري البريطانيء وتر افقت مقاومتهم مع كراهيتهم الشديدة للقبائل المتواجسدة علسى 
الأرض» فقاموا بالنزوح إلى منطقة الثر انسفال في الشمال وئاتال في الشرق» وبعد أن سيطروا 
على قبائل السود هناك» أسس الأفريكان (أو البوير) جمهوريات مسئقلة (هي جمهوريه 
النرانسفال ودولة الأورانج)» وهذه الجمهوريات خضعت لحكم ديمقراطي وطبقت مبداً عدم 
المساو اة مع السكان السود. 

انتهت سيادة البوير في عام 1902 بعد هزيمنهم على يد قوات الإستعمار البريطائي؛ 
وقامت السلطات البريطانية بحملة لقمع اللغة والثقافة البويريةء أدت إلى تصلب القومية 
الأفريكانية التي ركزت على هدفين هما الإستقلال عن الحكم البريطانيء وال-سيطرة علسى 
الأغلبية السوداء فكان ثمن الوحدة بين مستعمرات البيض الأربع (وهي الترانسغال وناتال 
واورانج والكاب) هو الإتفاق على عدم امتداد حق الإنتخاب المحدد للاأفريقين السود إلى خار ج 


مقاطعة الكاب» وهذا يدل على أن الأفريكان كائوا أكش تعنتا ضد السود من الإنجايزء وبعد 


Van Dijk, Micbact, “An Inlternalional Comparison of Manufacturing Productivity 
I South Africa 1970-1997”, pp. 1-4. 


| عن الإنترنت:‎ 
hitp Awww.druid,dk/conferences/winler200 1/paper-wituter/dijk.pdf. 20/5/2004. 
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ثلاث سذوات أصدر برلمان الإتحاد مراسيم الأرض لعام-1913 التي حرمت الأفريتبين من 
إمتلاك أرض في خار ج نسبة %7 من مساحة الدولة أعتبرت كمحميات. 

وقد سيطرت قضیيتان على السياسات البرلمانية لأغلب سنوات القرن؛ الأولى هي 
محاولة الأفريكان (الذين يشكلون %60 من السكان البيض) سحب السلطة الإققصادية 
والسياسية من الناطقين بالإنجليزية (الذين يشكلون %40 من السكان البيض)» وتتوج هذا 
الجهد بانتصار الحزب الوطني »))N۶(‏ الذي يمثل النخبة الأفريكانيةء في انتخابات عام 1948 
ثم بتأسيس الجمهورية عام 1960. وكانت القضية الثانية تكمن في الوسائل العنصرية التسي 
سيحافظ فيها البيض على تفوقهم. 

وأدت قوائين ملكية الأرض لعام 1913 التي كرست سيطرة البيض؛ إلى تفجير قوة 
أخرى في جنوب أفريقيا هي مقاومة السود المنظمة لحكم البيض» حيث نوقفت طموحسابت 
السود في هذه الفثرة على إدخالهم في مؤسسات تمثبلية عامةء وتمثلت أداتهم في تبلور المؤتمر 
الوطنى الأفريقي )۸١N©(‏ في عام 1918 الذي كان المنظمة الرئيسسية الحركة القومية 
الأفريقية ابقية القرن. 

وكان المؤتمر الوطنى معتدلاً في أساليبه وأهدافه» حيث آمنت قياداته بسأن المبادى 
الأخلاقية و الليبرالية للسلطات الإستعمارية ستضمن امتداد الحق في التصويت للمحرومين منهء 
وبقيت هذه المبادئ تمثل السلاح الرئيسي للمؤتمر الوطني اثلائة عقود» فلم تبحث قياداته عن . 
إسقاط الإتحاد بل عن الإندماج في المؤسسات الديمقر اطية حتى ولو بصورة تدريجية» لکن 
هذه المطالب المعتدلة تم تجاهلها من قبل التاج البريطاني الذي اهتم بتنمية النمط الديمةراطي 


الغربي بين المستوطنين البيض فقط. 
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وقد أسفرت ديمقراطية ابي عن نوعین من الحكومات؛ الأولى كانت في تحالف 
الناطقين بالإنجليزية مع القيادات الأفريكانية» والتي فضات فرض وصاية على الأفريقيين 
السود حيث ألغت حق التصويت المحدد للسود في الكاب في عام 1913ء وأقامت بدلا مه 
مجلس تمثيل المحليين"“ وهو جسم إنتخابي إستشاري شارك فيه المؤتمر الوطني الافريقي. 

أما الئو ع الثاني من الحكم فقد ارتكز على القومية الأفريكائيةء فعندما حصل الأفريكان ٠‏ 
على السلطة بتحالفهم مع العمال البيض في عام 4 ضمنت حكومتهم أعمال المهسارة 
للبيض» وعندما فاز الحزب الوطني بإنتخابات عام 1948ء قام الأفريكان بإلغاء التمثيل 
الإستشاري للأفر بقبين السودء ونفذو! برنامجاً في الفصل العرقي المتشدد في إطار سياسة 
تر اصلة لترطيد سيادة البيض» وكان الإتجاء الغالب على سياسات البيض هو النوع الثاني من 
الحكم» أي شكل الحكم العنصري. 

هذه الساسات أدت إلى فشل اعتدال طموحات المؤتمر الوطني الأفريفي» الذي فقد 
مصداقيته فى وسط المفكرين الأفريقيين الشباب» فانتقلت إدارته إلى قوميين مناضاين أمثال 
"او لیفر تأمبو “ و "نيسلون مانديلا“ (4أع 1 »)"anbo and v]a‏ وهؤلاء القوميون افننعو ا بان 
الإدارة الخيرة للبيض تمثل سلعة خيالية أو نادرة فتحول هدفهم من الإندماج في حكم البيض 
إلى تحقبق تحرير وطني» واعتمدوا في ذلك على أسلوب التعبئة الجماهيرية. 

وكان الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي )S۸4€(‏ هو الحزب الوحيد ذو الأعضاء 
البيض يتحالف مع مقاومة السود ضد النظام العنصري» وهذا التحالف تعزز عندما تشكل 
"مؤتمر الديمقراطيي" عام 0 من خلال تحالف الشير عبين البيض مع المؤتمر الوطني. 

وفي الخمسينات من القرن العشرين؛ بدأت عمليات تعبئة السود وتظاهراتهم تزعج 


النظام العنصري» لكنه لم يلجأ إلى حظرهاء وعندما ترأس مانديلا المؤثمر الوطني في مقاطعة 
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التر انسفال» عاد إلى التأكيد على أنه مستعد لقبول التمثيل المحدود للاأفريقيين في البرلمان 
كخطوة في الطريق نحو الإنتخاب الشامل؛ وحاول المؤتمر الوطني دعوة حكومة البيض 
للتفاوض أكثر من مرةء لكن الحكومة تجاهات مطالبه. 

وفي أو اخر الخمسينات أدى التناقض بين السماح للسود بالتظاهر وبين تجاهل مطالبهم 
إلى تنامى عدم الإستقرار» وصلت ذروته في آذار 1960 حين مات حوالي سبعون أفريقيا في 
محطة شركة شاربفيل جنوبي جوهانسبر غ» فقامت الحكومة بحظر المؤتمر الوطني ومؤتمر 
جمیع الأفريقيين )۲۸٥(‏ الذي إنشق عن الأول قبل ذلك بسنةء وقام المؤتمر الوطني بإعادة 
تشكيل نفسه في المنفى وقرر تدمير دولة البيض ولو بالقوة. 

وفي محاولته لقمع مقاومة الأفريقيين» أصدر الحزب الوطني الأحكام العرفية التي 
انٹهکث حقوق الأفرادء وحرية التعبير» ومنعت النشاط السياسي للمعارضة؛ء ومارست الدوله 
سلطاتها في احتجاز الأفراد» وثقييد حرية الصحافة» لا سيما تلك النشرات الصحفية التي تؤيد 
الشيوعية؛ وبذلك حول الحزب الوطني شكل الحكم البرلماني إلى نوع من سيطرة السلطة 
التنفيذية على الحكم. 

واستخدم الحزب الوطني› في محاولت اتعزيز سلطة الأفريكان؛ قاعدته العرفية فسى 
التجنيد في وظائف الخدمة المدئيةء والقضاء ومۇنسىات الدولة الأخرى. وبسبب الأغلبية 
المضمونة للافريكان؛ ضمن لحب الوطني إعادة انتخابه بصورة متكررة؛ وكانث ردة فعل 
الناطقين بالإنجليزية اما الإبتعاد عن اسیا والإنشغال بميادين الأعمال والحرف أو اعتبار 
النشاط البرلماني شكلاً للمعارضة السياسيةء وكانت النتيجة هي تشكل 'ديمقراطية بيضاء" كان 


فيها يحصل الحزب نفسه باستمرار على السلطة لأكثر من أربعة عقود. 


وفي عام 1958 تم إنتخاب "هندريك فيرويرد' )"NNend 1k Verwoerd)‏ کرئیس 
للوزراءء الذي حول سباسة نسيد البيض إلى ايديولوجية متزمتة حیث جعل %87 مسن 
أراضي الدولة ثحت سيطر ة البيض» وخصص المساحة الباقية (%13) للاأفريقيين السود الذين 
سمح لهم بئطوير مؤسسات تمتيليةه خاصة بهم وہتأسیس ولايات مستقلة ولان هؤلاء 
الأفريقيين لم يكونوا جماعة متجانسة لأنهم بمثلون وحدات قبلية متعددةء فقد تأست عشرة 
أوطان السود (ول دهاع ٣هآ۴)؛‏ وبهذا الإجراء تم استبعاد السود عن الحكومة المركزية؛ 
وسمح لهم بممارسة حقوقهم في الملكية والعمل والتعليم والرعاية الصحية في أوطسانهم 
العرقبةء وبالمقابل قامت حكومة البيض المركزية بتجريدهم من كل حقوقهم في جمهورينهة 
جنوب أفريقيا البيضاءء وقامت أيضاً بإجبار السكان السود على أراضيها على الذهاب إلسى 
أوطاده.'. 

هذه المؤسساث المنفصلة على أساس العرق- أي المجالس التشريعية المنتخبه 
و المجالس المحاية- ثم نجر يدها من الموارد والسلطات الفعالة وأجبرت على العمل كوكالات 
لحكم البيض» ولذلك فإن القوميين السود أدركو! أنها وسيلة لعزلهم عن نظام الحكم المركزي 
ولتجسيد سيطرة البيص؛ وخلال السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي أصبحت مقاطعة 
الإنتخابات السلاح الرئيسي للمقاومة» وأصبح الأشخاص الذين يرشحون أنفسهم لمنصب 
سياسي محلي في هذه المؤسسات العرقية عرضة للذم والعنف. 

وفي عام 1973 أشارت الاضرابات الصناعية في ميناء مدينة دوربان إلى نهاية هدوء 
العمال» وبعدها أصبح واضحاً أن الأفراد السود الذين لم بغادرو! أرض البيض لن يسكتوا عن 


المناداة بمطالبهم السياسيةء فلجأت حكومة الببض إلى القيام بتغييرات ديمقراطية لكن بشرط أن 


' Fricdman, Steven, “South Africa”, in: Lipset, “The Encycolpedia of IJemocracy”, 
vot.A, pp.1160-[163., 
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تكون ضرورية وأن لا تهدد سيطرة البيض» حيث قام رئيس الوزراء ابپتر بوڈ" ۳1)6۲ ) 
Both a(‏ بتقدیم لائحة دستورية عام 1983 وسعت حق التصويت ليشمل الأقليات الملونة 
والآسيوية مع بقاء مجالسهم المنتخبة نتمتع بدور ثائوي ومع إستثناء الأغلبية الأفريقية السوداء 
التي سمح لها بتكوين حكومات محلية في مدن منفصلة. 

لكن هذه التغييرات زادت من إحتمالات التعبئة ضدد المجالس المحلية وأصحاب 
المناصب فيهاء حيث لجا خصوم النظام العنصري إلى الإمتناع عن المشاركة في المجالس 
المحلية هذه ومقاطعة المدارس والمحلاث المملوكة للبيض» فردت الحكومة بإصدار أحكام 
عرفية صارمة» تثوجت عام 6 باعلان حالة الطوارئ التي استخدمت لقمع حركسات 
المقاومة المحلية على أمل ظهور القيادات المعندلة لدى السود من أجل قبولها بالدمج السياسي 
للسود في مؤسسات البيض. 

وفي عام 0 أدى النظام العنصري والعقوبات الإقتصادية التي فرضتها الكثبر من 
الحكومات الغربية على جنوب أفريقياء إلى إضعاف اقتصادهاء كما أن القمع أخفق في إفراز 
قبادة مساير ة لأغلبية السود تريد الاندمأج مع مؤسسات الحكومةء إلى جانسب أن التطورات 
الدولية (بما فيها انهيار الشيوعية) اقنعت حكومة البيض بوجوب الوصول إلى تريب جديد. 
رهذه العو امل دفعت "دي كليرك" الذي خلف بوث" في عام 1989ء إلى رفع الحظر عن 
المؤتمر الوطئي؛ والحزب الشيو عي؛ ومؤتمر جميع الأفريقيين في ے2 شباط 0 ودعوتهم 
إلى التفاوض حول ترتيب جديد؛ اکن هذه الدعوة واجهت مقاومة من جانب اليمينيين البيض› 
وكذلك السود الذين اداروا حكومات أوطانهم وخافوا أن بؤدي حكم الأغابية إلى جعلهم اتباعاء 


لذلك فان فيادات جنئوب افريقيا لم تثقبل قيام ديمقراطية ننائسية في أمة متصالحة؛ لكنهم 
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٠‏ حاولو! منح الإنتخاب الشامل في حدود ءحافظتهم على حصة من السلطة بصرف النظر عن 
نتائج الإنتخابات. 

ورغم معارضة اليمينيين البيض في الحكومة والكثير من أنصار المسؤتمر الوطليِ 
لعملية التفاوض بين الطرفين والوصول إلى تسوية وترتيب جديدء لكن هذا الثرتيب توصسل 
إليه الطرفان في تشرين الثاني 1993» حيث اتفقوا على تحديد فثرة خمس سنوات لوضع 
دستور بشرط إجراء الإنتخابات لقيام حكومة وحدة وطنية تثمتل فيها أحزاب الاقلية كل حسب 
نسبة دعمه» واتفقوا كذلك على تأسيس سلطة تشريعية وطنية بمجلسين ستقوم بنسخ الاستور 
النهائي» وعكس الائفاق على تقاسم الساطة إدراك المؤتمر الوطني بان الديمفراطية لن تسدوم 
إلا إذا حصل الحكام البيض» الذين يتوقمع هزيمتهم في الإنتخابات» على حصة في الحكومة؛ 
وهذا! الإتفاق على تحديد فترة لإنجاز دستور جديد فح المجال أمام إجراء إنتخابات في 26- 
28 سان 1994, 

ومع أن حزب حرية انكانا (rp)‏ الذي شكل تحالفا مع اليمينيين البيض» رفض 
المشاركة في الإنتخابات حتى يتحقق مطابه بالحصول على السلطة في المنطقة التي كان 
يحكمهاء وهي وطن الناطقين بلغة الزولوء لكنه وافق على المشاركة قبل قيام الإنتخابات 
بساعات» وبهذا الإجراء وافق قسم هام من اليمينيين البيض على المشاركة في النظام 
الديمقراطي» فاشتملت أول إنتخابات شاملة في الدولة على جميع الوان الطيف السياسي 
والعرقي ما عدا العناصر الأكثر تطرفا من اليمينيين البيض. 

وكانت نتيجة الإئتخابات - سواء كانت ثلقائية أو ناجمة عن التفاوض بين الأحزاب- 
مفصلة ومنو عة من أجل تنفيذ تسوية تقاسم السلطة التي أقيمت الإنتخابات لأجلهاء وكما كان 


متوقعاً حصل المؤتمر الوطني على أغلبية ملحوظة قدرت بسنبة %62.6 من الأصوات؛ لكنه 
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أخفق فى كسب ثلثي الأصوات (%66) وهي النسبة الضرورية للسيطرة على نسخ الدستور 
الدائم» وحصل الحزب الوطني على %20.4 من الأصوات» وهي النسبة الضرورية- وففا 
للصيغة الدستورية المتفق عليها- ليصبح "دي كليرك" أحد نائبي رئيس السلطة التنفيذية الذي 
تمل بشخص "مانديلا'» كما فاز الحزب الوطني بإدارة إحدى الولايات التسع التي اوجدها 
الترتيب الدستوري؛ وفاز حزب انكاثا بإدارة ولاية "كوازولو-ناتال" التي يتركز فيها أنصاره 
من الزولى؛ وحصل على 65 من الأصوات؛ وهي النسبة الكافية لتعيين أعضاء الوزارة 
وظهر بالتالي أن جميع المتنافسين الرئيسيين في الإنتخابات حصلوا على نسب الأصوات 
الكافية لضمان حصصهم في نظام الحكم الجديد. 

ولهذا فإنه رغم الفساد الذي لحق بالتقاليد الدستورية خلال عقود النظام العنصري» فإن 
هذه التقاليد» إلى جانب الضغوط الدوليةء فتحت المجال أمام ظهور مركز حكومي ديمقراطي 
في جنوب أفريقياء ورغم ميراث أربعة عقود من التمييز العنصري» فإن المجتمع المدني في 
هذه الدولة يبدي نشاطاً ونزوعاً نحو البراجماتية والتوافق أكثر من النخب السياسيةء كما أن 
الإعتماد الإقتصادي المتبادل بين البيض والسود أدى إلى اضعاف الحلسول المتطرفة لدى 
الطرفين» حيث بدا يزداد في أواخر عهد النظام العنصر ي :عدد العمال السود الذين يعملون في 
مصانع يديرها البيض (. 

ویلاحظ بان النظام العنصري في الإقتصاد والتصنيع؛ کان أحد الاسباب البارزة التي 


أدت إلى تنامي مقاومة السود في سبعينات وثمائينات القرن العشرين» إذ لوحظ في عام 1992 


1 Wodern, Niget, “The Making of Modern Alıica”, Second Edilion, Cambridge, 

Blackwell Publishers, 1995, p. 140. 

2 Friedman, Steven, “South Africa”, in: Lipset, “The Encyclopedia of Democracy”, 
Vol.4, pp.1163-1167. 
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بأن الأفربقيين السود يمتلكون %33 فتط من الدخل» بينما يمثثك البيض %54 من الدخلء 
رغم أن السود يشكلون %76 من السكان؛ بينما يشكل البيض %13 من السكان'. 

ويذكر بأن التحول الديمقتراطي في جنوب أفريقيا 'ارتكز على إجراء انتخابات شاملة 
وحرة؛ أكثر من إرتكازه على التحول المؤسسي والسياسي والتقافي الذي يثرافق مع عمليهة 
التحول الديمقراطي» فما حصل هر مجرد الإنتقال من نظام عنصري قمعي إلى نظام برضي 
جميع الأطراف» من خلال عملية مفاوضات جرت داخل أبواب مغلقةء مع التركيز على توجيه 
اهتمام التنظيمات الجماهيرية بعيدا عن الديمقراطبة التعددية ونحو نموذج إجرائي للحكم 
الديمقر اطي؛ وقد لعبت الإتحادات والمنظمات الصناعية دور بارزأً في هذا المجال عن طريق 
اقناع أتباعها بفكرة الإنتخاب الديمقراطي. 

وهكذا فان ابرز مظاهر التحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا قد تمثلت فيما يلي:؛ 

أولاء حدوث انتخابات شاملة لجميع الجماعات العرقية في الدو لة. 
انياء توزيمع المناصب السياسية على ممثلين عن جميع الجماعات العرقية؛ بمعنى أن جميسم 

الجماعات أصبحث نشارك في حكم الدولة. 
ثالثاء ظهور أحزاب سياسية تمتل جميم الجماعات في الدولة. 
المطلب الشالث: أثر التصنيح على الديمقراطية في جنوب افريتيا 

لوحظ بأن عملية التصنيع في جنوب أفريقيا قد بدأت مع اكتشاف الماس عام 1868 


ثم اكتشاف الذهب عام 1884ء واستمر الإقتصادي الصناعي في هذه الدولة لفترة طويلة يعتمد 


‘Lester, Alan, “From Colonization to Democracy”, p.140. 

2 Taylor, Tan, "South Africa's Transition to Democracy and Chang Industry: A Case 
of ASA", PolMikon: Soulh Africa Tournal of Politic Stuclies, 29:36-39, May 
2002, 
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على صسناعات هذه المعادن ولا سيماً تعدين الذهب؛ ولم نتطور الصناعات الثقيلة بصورة 
ملحو ظة فيها إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 

ولوحظ أيضاً بان التصنيع الجنوب أفريفي ترافقت بداياته مع نمو سياسة التمبيز 
العنصري؛ عن طريق ثورة السكان البيض ضدد إمتلاك السود لمناجم الذهب في عام 1885ء 
وكانت أكثر فترات تشدد الحكم العنصري قد بدأت عندما وصل الأفريكان إلى السلطة من 
خلال تحالف حزبهه- الحزب الوطني- مع العمال البيض فى عام 1924ء بحيث ضمنت 
حكومتهم الاعمال المهارية للبيض. 

ومع أن النظام العلصري في الإقتصاد والتصنيم؛ كان أحد أسباب تباطو النمو 
الإقتصادي والصناعي بعد عام 1975ء لكن التصنيع العنصري ساعد على قيام إضراباث 
صناعية وعلى تنامي مقاومة السود بسبب تزايد التباين مع البيض في سبعينات القرن 
العشرين› وهو ما أدى إلى إجبار حكومة البيض على القيام بتغيير ات ديمقراطبة خفيفة في عام 
3 تمثلت في توسيع حق التصويت ليشمل الملونين والأسيويين دون أن يشمل الأفربقين 
أأسود. 

ومن جانب اخر؛ كان للاإعتماد المتبادل بين البيض والسود في الإقتصاد والصناعة 
اثر على إضعاف الحلول المتطرفة لدى الطرفين من خلال تزايد عدد العمال السود في 
المصبانع التي بمتلكها البيض؛ ووز لامر الذي لل من احتمالية لجوء أحد الطرفين إلى 
إستعمال العف ضد الآخر» فكان اذل e‏ ل ر التعایش الديمقر اطي بينهما. 

وبعد انهيار النظام العنصري في عام 1994 وقيام أول إنتخابات ديمقراطية» ظهر 
للاتحادات والمنظمات الصناعية دور في إقناع أتباعها بفكرة الإنتخاب الديمقراطي من أجل 
تشجيعهم على ممارسة حفهم في الإقترأع. 
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من هنا يتبين أن التصنيع في جنوب أفريقيا تصاحب مع كيام نظام التمييز العنصريء 
بحيث قام النظام الصناعي نفسه على العنصريةء شانه في ذلك شان الئظام الإجتماعي 
والسياسي» واتضح أيضاً أن التصنيع قدم مساهمة في نشوء الديمتراطية في المجتمع الجنوب 
فريقي عن طريق إفرازه لحركة عمالية سوداء شجعت على نامي مقاومة السود لحكم البيض 
العنصري في سبعينات القرن العشرين» كما ظهرت مساهمة اخرى للتصنيع في نشوء 
الديمقراطية في هذه الدولة من خلال تعزيز التعاون الصناعي بين الببض والسود؛ وبالتالي 


الحد من فرص اللجوء إلى العنف لدى الطرفين. 
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المبحث الرايج: الحلاقة الحملية بين التصنيح والديدفراطيه 


ا ا 


دقذإيح : 

توصل الفصل الأول من الدراسة إلى وجود علاقة واضحة على الصعيد النظري بين 
ظاهرتي التصنيع والديمقراطيةء إذ لوحظ أن التصنيع يساهم في احداث تغييرات اجتماعية 
و أسعة تساعد على حضور الديمقراطية» ومن أهم هذه التغبرات: نمو المدن وتفكيك الروابط 
التفليدية» وظهور جماعات جديدة» ونشوء مؤسسات المجتمع المدني» كالنقابات والأحزاب. ثم 
جاءت الفصول التالية من الدراسة تبحث عن المساهمة الواقسة التي قدمها التصنيع في جلب 
الديمقراطية أو تعزیزها في عيّنة من الدول التي تتفاوت فيما بينها في مستويات التصنذيع 
والاقتصاد» ويأتي هذا المبحث لكي يكشف عن طبيعة العلاقة العملبة بين اتستيه 
والديمقراطية عن طريق الأرقام حيث تم اعتماد المؤشرات التالية لقياس التطور الصناعي 
والتطور الديمقراطي في الدول الداخلة في عينة الدراسة: 
أولا: بالسبة لمؤشرات الديمقراطيةء تم الارثكاز على مؤشري الحقوق السياسية والحريات 
المدنية المعتمدين لدى منظمة بيت الحرية» حيث تقيس هذه المنظمة الحقوق السياسية 
والحريات المدنية على أساس الأرقام من :(1) إلى (7)» على أن الرقم (1) يمثل 
الدرجة الأعلى في الديمقر اطيةء والر م (7 يشل الدرجة الأدنى» ولهذا يتم تصنئيف 
النظام السياسي في الدو ۳ علي ساس اتر الحسابي لأرقام الحقوق السياسية 
والحريات المدئية في كل سئةء فإذا وقع المتوسط بين 2.5-1 كانت الدولة ذات نظام 
ديمقر اطي› وإذا وقع بين 5.0-3 كانت الدرلة ذات نظام شبه ديمقر أطي ؛ وإذا وع بين 


7-55 كانت الدولة ذات نظام غير ديمقراطي (أوئسلطي). 
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ثانياً: بالنسبة لمؤشرات التصئيمع»ء تم اللجوء إلى مؤشراثت ثلاثة هي: نصيب الفرد من 
استهلاك الطاقة- الذي يقاس بالكيلوغرامات من الئفط أو الفحم» ونسبة الصناعة من 
الناتج المحلي الإجماليء ونسبة القوة العاملة في الصناعة من إجمالي القوة العامة 
وسيتم تناول المؤشر الأول في مطلب مستقل»؛ ثم يتتاول المطلب الثاني المؤشرين 
الآخرين. ‏ 
الطب الأول: الحلاقة بين مؤشر نصيب الفرد من إستهلاك الطافة وموؤشرات 
الديمقراطية خلال الفيرة 2000-1976 
بين الجدول (9) أرقام التطور الصناعي والتطور الديمقراطي في المجموعات الثلاة 
الي تشملها عيّنة الدراسة خلال الفترة 2000-1976ء بحيث تم استخدام مؤشر نصيب الفرد 
من إسنهلاك الطاقة لبقيس التطور الصناعي» بينما تم استخدام مؤشري الحقوق السياسية 
والحريات المدنية ليقيسا التطور الديمقراطي» وكلما ازدادت مجاميع الأرقام المتعلقة بمؤشري 
الحقوق السياسية والمريات المدئية اتجه النظام السياسي نحو التسلطية (أي قلث درجة 
الديمقراطية)» فاذ! كان معامل الارتباط للعلاقة بين التصنيع والديمقر اطية سالباء تكون العلاقة 


طردية بين المتغيرين. 
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ولدى اخضاع هذه البيانات للتحليل الاحصائي» ظهرت معاملات الارتباط التي تدل 
جدول رقم (9): معاملاث الإرتباط بين مؤشر نصيب الفرد من إستهلاك الطافة ومؤشرات 


الديمقراطية لمجموعات دول العينة. 


ويلاحظ من ذلك إن معامل الارتباط كان سالباً وقويا وذا دلالة إحصائية في مجموعة 
دول المركزء وهذا يدل على وجود علاقة طردية بين متغيري التصنيع والديمقراطية» فكلما 
از دادٹث أرقام نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في دول المجموعةء ازدادت مۇشنرات 
الديمقراطية- أي قلت مجاميع أر قا الحقوق السياسية والحريات المدنية. 

وبالنسبة لمجموعة دول شبه المحيط اوحظ أن معامل الارتباط كان موجباء وتدل 
إشارة الموجب على وجود ارتباط عكسي بين مؤشر اسنهلاك الطاقة ومؤشرات الديمقراطيه؛ 
بمعئی أنه كلما تناقصت ارقام استهلاك الطاقة» ازدادت معها مؤشرات الحقوق السياسية 
والحريات المدنية (اى قلت مجاميع الأرقام). ولعل هذه العلاقة تبدو واضحة في عام 1983 
عندما حصل تحول ديمقراطي في كل الأرجنتين والبرازيل» حيث تناقص نصيب الفرد من 
إستهلاك الطاقة في الأرجنتين من 2038كغم في عام 1979 إلى 1460كغم في عام 1983؛ 
وبالمقابل ازداد الاتجاه نحو الديمقراطية بتناقص ارقام الحقوق السياسية من (6) إلى (3) 
والحريات المدنية من (5) إلى (3)» كما تناقص نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في البرازيل 
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من 842 كغم فى عام 1979 إلى 745كغم في عام 1983ء وبالمقابل ازدادت فيها مؤشرات 
الديمقر اطية بتناقص أرقام الحقوق السياسية من (4) إلى (3)ء وهو الأمر تفه الذي حصل في 
جنوب أفريقيا إذا تم النظر إليها كواحدة من دول شبه المحيط حيث حصل فيها تحول 
ديمقر اطي عام 1994ء فتناقصت أرقام الحقوق السياسية والحريات المدنية من (6) إلى (2) 
ومن (5) إلى (3) أي ازدادت درجة الديمقراطية بينما تناقص نصيب الفرد من استهلاك 
الطاقة من 2432 كغم عام 1989 إلى 2146 كغم عام 1994. 

أما بالنسبة لدول المحيط فقد وجد أن معامل الار تباط كان ضعيفا بحيث سجل القيمة 
9 وهذا بعني أن العلاقة بين التصئيع والديمفراطية ليس لها دلالة في هذه المجموعة 
فمع اعتبار جذوب أفريقيا احدی دول شبه المحيط يلاحظ أنه لم تحدت أية تغييرات ملموسة 
في هذه الدول؛ سواء من الناحية الاقتصادية- الصناعية أو من الناحية السياسية- الديمقراطية؛ 
ومع النظر إلى الهند كحالة شاذة لأن مؤشرات الديمقر اطية فيها عالية رقم فلة التصنيع فيها 
والمقاس بنصيب الفرد من استهلاك الطاقة يلاحظ أن مصر ونبجبريا يظهر فيهما أنظمة 
سياسية غير ديمقراطية- أو شبه دبمقراطية أحياناً- إلى جاب قلة التصنيع فيهماء شأنهما في 
ذلك شان باق دول المحيط كما يلاحظ أن العلاقة بين التصنيع والديمقراطية في هذه 
المجموعة من الدول ذأات طبيعة عكسية ١‏ أستذادا الى ن معامل الإرتباط موجب» وللتدليل على 
ذلك فإن لبن عندما ازداد فیها نصیب ارد من استهلاك الطاقة من 226كغم في عام 1989 
إلى 248 في عام ۰1994 تراجعت فيها ڌرجة اديفقزاطية بتز ايد أرقام الحقوق السياسية من 
(2) إلى (4)ء وأرقام الحريات المدنية من (3) إلى (4) في العامين المذكورينء والشيء سه 


ينطبق على مصر في عامي 1976 و1979. 
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وبصورة عامة يلاحظ من الجدول (9) أن دول المركز تحتوي أرقام عالبة في 
تصيب الفرد من استهلاك الطاقة (أي التصنيع)ء وفي الوقت نفسه تحقق أعلى الدرجات في 


الحقوق السياسية والحريات المدنية (أي الديمقراطبة)ء .ثم تأتي بعدها مجموعة دول شبه 


المحيط وأخيراً تأتي مجموعة دول المحيط التي تحثوي على أرقام مثدنية في ميدان التصنبع 


المقاس بنصيب الفرد من استهلاك الطاقةء وفي ميدان الديمقراطية المقاسة بالحقوق السياسية 
والحريات المدنية. لذلك فإن معامل الأرتباط سجل القيمة -0.297 عندما تم النظر إلى كل 
دول العينة كمجمو عة واحدة حيث أن إشارة السالب ثدل على أن العلاقة العامة ذات طبيعة 
عكسية بين مؤشر نصيب الفرد من إسنهلاك الطاقة ومؤشري الحقوق السياسية والحريات 
المدنية؛ وهو أمر يعزز فرضية الدراسة. 

أما عند المقارنة بين مؤشرات التصنيم -مؤشر استهلاك الطاقة- وموؤشرات 
الديمقراطية في كل دولة على حده» فقد ظهرت معاملات الارتباط على النحو التالي: 


جدول رقم (10): معاملات الارئباط لمؤشر إستهلاك الملاقة ومؤشرات الديمقراطبة لكل دوله 


الدولة معامل الإرتباط | الدو له | معامل الإرتباط | الدولة | معامل الإرتباط 


مار اسو ا 06 


وقد كان معامل الأرنباط بين التصنيع والديمقراطية في الولايات المتحدة صفرا لأن 
مؤشرات الديمقراطية كانت ذات قيمة واحدة وهي (1)» ويلاحظ أن العلاقة بين متغيري 
التصنيع والديمقراطية في ألمانيا هي علاقة طردية؛ وهي كذلك في الهند وجذوب أفريقياء بيئما 


هرت العلاقة بين المتغيرين عكسية في كل من الأرجنئين والبرازيل وروسيا ومصر؛ وهدا 


)*( لا يو جد لحالة تايوان معامل إرتباطء نظراً لعدم كفاية البيانات الرقمية حولها في مجال مؤشرات التصنيع. 
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يعني إن هناك فروقات فيما بين دول المجموعة الواحدة في طبيعة العلاقة بين التصنبع 
والديمقراطيةء ولكن عندما يتم النظر إلى الدول كمجموعات» فإن العلاقة بين التصنيع 
والديمقراطية- على أساس مؤشر استهلاك الطاقة كمؤشر دال على التصنيع- ظهرت على 
صورة طردية في دول المركزء أي كلما ازدادت درجة التصنيع في الدولةء ازداد ميلها نحو 
الديمقراطية؛ وعكسية في دول شبة المحيط والمحيط. 
المطلب الشانس:العلافه بین مؤشری نسب الصناعه والنعمالة الصناعيبه 
ومؤشرات الد دمشراطيه 

لجأث الدر اسة إلى اعتماد مؤشر نسبة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي (0(7) 
ومؤشر نسبة القوة العاملة في الصناعة من إجمالي القوة العاملةء ليدلا على نطور التصنيع في 


دول العيّنة خلال الفترة 2000-7» كما هو مبين في الجدول رقم (11). 
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ولدى مقارنة كل مؤشر على حده مع مؤشرات الديمقراطيةء كما هو مبين في الجدول 
السابق» وجد أن معاملات الارتباط كانت ضعيفة في المجموعات الثلاثةء بحيث ظهرت على 


النحو الآثي؛ 


القو ى العاملة- مغ موشرات الديمقراطية 


الجدول رقم (12): معاملات الإرتباط لمؤشرات التصديخ سيسية الصناعة ونسبة 
معامل الارتباط لنسبة معامل الارتباط لنسبة | متوسط معام الارتباط 
القوة العاملة مع 


الديمقراطية الديمقراطية 


بالإسئناد إلى متوسط معامل الارتباط لكلا النسبتين- نسبة الصناعة ونسبة القوة 


العاملة- يظهر أن المعامل كان موجباً في المجموعات الثلاثة جميعهاء وهذا يدل على أن 
العلاقة بين لتصنيع والديمقراطية هي علاقة عسكبة إذا تم اعتماد هذين المؤشرين ليدلا على 
تطور التصئيم؛ أي أنه كلما ازدادت نسبة الصناعة من الناتج المحلي والإجمالي أو نسبة الفوة 
العاملة في الصناعةء قلت مؤشرات الديمقراطية في الذولةء وهذا يعني أنه كلما ازدادت درجة 
التصنيع في الدولةء أزداد اتجاهها نحو إلاتعاد عن الدبمثر طة: وهو أمر يناقض الفرضية 
التي جاءت بها الدراسةء ولكن يمكن سیر هذا تناق بالقول بأن نسبة الصناعة من ناتج 
الاجمالي ونسبة العمالة الصثاعية من اجمالي العمالةء لا يمكن الاعتماد على احداهما كمؤشر 
یدل على تطور عملية التصنيع في أية دولةء وذلك لأن نسبة الصناعة من الناتج المحلي 
الاجمالي عادة ما تقاس على أساس الجمع بين الصناعات الاستخراجية والتحويلية معاء وهو 


أمر يجعل من بعص دول المحيط تضاهي في مستواها الصناعي المستوى الموجود في دول 
لمركزء وبالتالى لا تظهر أية فروقات بين دول المركز ودول المحيط فيلاحظ مثلا أن نسب 
الصناعة في مصر كانت تتجاوز أحيانا مثيلتها في الولايات المتحدة. أما مؤشر نسبة العمالة 
الصناعية من إجمالي العماله» فهو مؤشر يصعب الأعتماد عليه ليدل على تطور عمليه 
التصنيع لأئه لا يعكس درجة التصنيع التي وصلت إليها أية دولة. بسبب أن عملية التصنيع 
تعتمد على استخدام التكنولوجيا والآلات في عملية الأنتاج وليس على الأيدي العاملة. 

ويمكن القول إذاً أن العلاقة بين التصنيع والديمقراطية هي علاقة طردية بصورة 
عامةء لا سيما إذا نم اخذ الأشكاليات المترتبة على مؤشري نسبة الصناعة والعمالة 
الصناعبة- كمؤشرين دالين على تطور التصنيع- بعين الاعتبار» وتم الاعتماد على مؤشر 
نصيب الفرد من استهلاك الطافة ليدل على تطور عملية التصنيع في الدولة» عندها يمكن 


القول بأنه كلما ازدادت درجة التصنيع في الدرلة؛ ازدادت درجة الديمقراطية فيها. 
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الخاتمه 


لقد قامت هذه الدر اسة ببحث العلاقة بين التصنيع والديمقراطية على المستويين 
النظري والعملي» بحيث تعض الفصل الأول لشرح الأطر النظرية لظاهرتي التصفين 
والديمقراطية من خلال إعطاء مقدمة لنظريات التصنيع ثم إلقاء الضوء على نظريتي "هربرت 
بلومر" و "ولبرت مور" عن التصنيع؛ ثم قام بإستعراض النظرية الديمقراطية بصورة عامسة 
ونظرية "هنتنتغتون" بصورة خاصةء ومن ثم تحليل الروابط النظرية بين ظاهرتي التسصنيع 
والديمقراطية بالإرتكاز على النظربات المذكورة وعلى مؤشرات الظاهرتين» ومن أجسل 
الوصول إلى العلاقة العملية بين الظاهرئين» ثم إختيار عينة تتكون من تسع دول تمشسل دولا 
من المركز وشبه المحيط والمحبطء بحيث جرى في الفصل الثاني تئبع التطور الصناعي 
والديمقراطي في دول المركز بغية إظهار أثر التصنيع على حضور الديمقر اطيةء وهو الأمر 
نفسه الذي قاما به الفصل الثالث بالنسبة لدول شبه المحيطء وفي الفصل الرابع بالنسبة لدول 
المحيط؛ مع إضافة مبحث إلى الفصل الأخير يدرس العلاقة العملية والإرتباطية بين التصنيع 
والديمقراطية على أساس لغة الارقام. 

وتبين من خلال الدراسةء وجود علاقه بين ظاهرتي التصنيع والديمقرأطية على 
أساس أن الظاهرة الأولى تساعد على کون الطاهرة الثانية وحتي في الحالاث التي بدت فيها 
العلاقة غير واضحة كما في الولايات لمتحا رالهنذ ودول المحيط ظهرت فيها مسساهمة 
للتصنيع- من ناحية أو أخرى- في عمليتي التحول والتعزيز الديمقراطي» فإذا تم النظر إلى 
التصنيع كمدخلات جديدة على النظام السياسي والإجتماعي في الدولةء فإن الآثار الإجتماعيةً 


التي يحدنها التصنيع والتي بيننها نظريات التصنيع مثل التمدين؛ ونشوء الحركة العمالية 
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وتنظيمها» ومأسسة الجماعات في المجتمع هذه الآثار تكون بمثابة عملية التفاعل في المجتمع 
والنظام السياسي»ء بحيث تساهم في عملية تحول المجتمع والنظام نمو الديمقراطية التي تمثل 
المخرجات» من خلال ئنامي قوة الحركات الإجتماعية في مطالبتها بحفوقها السياسية 
والإجتماعبة وبالتالي تقبيد سلطة الحكومات. ولهذا اثبثئث هذه الدراسة أن التنمية الصناعية 
كان لها مساهمة- ولو بصورة غير مباشرة- في أغلب التحولات الديمقراطية التي دخلت في 
عبّنة الدراسةء لا سيما تلك التي جرت خلال الموجه الأخيرة من التحسولات الديمقراطية؛ 
ولذلك تبقى فرضية "متلازمات الديمفراطية" القائلة بوجود أثر إيجابي وقوي لأتنمية الصناعية 
والاقتصادية على حضور الديمقر اطبةء متواجده بصورة ثابتة في الكثير من الأحيان. 

وبالنسبة للتساؤلات البحثية التي إنطلقت منها هذه الدراسة اتضح أن للتصنيع دورا في 
إحداث الإصلاحات السياسية والديمقراطيةء حيث أنه يفرز نائج تتصل بصورة أو بأخرى 
بمثل هذه الاصلاحات» فخلال مراحل التصنيع ترتفع المستويات التعليمية لاأفسراد المجتمع؛ 
وتزداد ظاهرة التحضتر (أو التمدين)» وتتجه الجماعات المهنية والعمالية الى تشكيل منظمات 
مستقلة لتزيد من وزنها وتأثيرها في هذه العمليةء وهذه كلها أمور ودي إلسى نقييد سلطة 
الحكومات التسلطية أو أنها تولد اضطرابات تجبر هذه الحكومات على تنمية الحريات 
والحقوق السياسية» ومن خلال هذه الآلية التي يمكن أن يقود التصنيع من خلالها إلى 
الإصلاحات الديمقراطية؛ ببرز دور الطبقة العاملة والحركة العماليةء التي تنشاً عن تنسامي 
درجة التصسنيع» في تحول المجتمع نحو الديمقراطية؛ وهو الدور الدي بدا واضحا في دول 
مثل الأرجنتين والبرازيل. 

اما بالنسبة فر ضية الدر اسة القائلة بأته كلما إزدادث درجة التصنيع في الدولةء إزداد 


ميلها وتحولها نحو الديمقراطية» فقد توصلت الدراسة إلى ما بلي: 
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أولا: وجدث الدراسة عن طريق الأرقام» أن العلاقة بين التصنيع والديمقراطية في دول 
المركز كانت طردية عند اعتماد مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطافة إيدل علسى 
تطور التصنيم» ومؤشري الحقوق السياسية والحريات المدئية ليدلا على تطور 
الديمقر اطيةء وذلك لأن التطور الصناعي في هذه الدول بدء في ظطل حكومسات 
ديمقر اطية» فكانت حركة الجماعات الاجثماعية الناجمة عن التصنيع لا ننقيد بقيسود 
سياسيةء وهو الأمر الذي ساعد على نقدم وتعزيز الديمقراطية. في حين ان العلاقة 
بين المتغيرين فى دول شبه المحيط كانت عكسية» وهو أمر يمكن تفسيره بان هذه 
الدول نجحت في تحقبق التنمية الصناعية والاقتصادية من خلال أنظمة حكم الط 
وكانت العلاقة في دول المحيط عكسية أيضان وذلك لأن التغيرات السياسية في هذه 
الدول ثتحكم فيها- إلى حد كبير - عوامل سياسية ولیس عوامل اقتصادية کالتصنیع أو 
التنمية الاقنصادية. 
ولكن لوحظ أن العلاقة بين مؤشر نصيب الفرد من إستهلاك الطاقة ومؤشري الحقوق 
السياسية والحريات المدنية هي علاقة طردية بصورة عامة وهو الأمر الذي يتضح 
عند الاتجاه من الأمر الذي يتضح عند الاتجاه من دول المحيط ذات المسسنويات 
الصناعبة المندئية ودرجات الديمقر اطية الملخفضة إلى دول شبه المحيط ثم إلى دول 


المركز» حيث يلاحظ أن مؤشرات الديمثر اطية تتزايد عند الاتجاه من مستوى صذاعي 


i. 
li - 
U 


إلى مستوى أعلى منه. 

ثالياً: عند الارتكاز على مؤشر نسبة الصناعة من الناتج المحلي الإجماليء ومؤشر نسبة القره 
العاملة فى الصناعة من إجمالي القوة العاملةء ليدلاً على تطور التصنيع في الدولسةء 
وعلى مؤشري الحترق السياسية والحريات المدنية ليدلاً على تطور الديمقراطيةء جد 
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أن العلاقة بين ظاهرني التصنيع والديمقراطية في المجموعات الثلائة التي فسسمث 
إليها عيّنة الدراسةء كانت عكسيةء وذلك بسبب الضعوبات التي تترثب على الاعتماد 
على احد مؤشري نسبة الصناعة ونسبة القوة العاملة لكونهما لا يقيسان المسستوى 


الصناعي الذي وصلت إليه أية دولة. 


ثالقاً: تبن أن دول المركز كانت أسبق زمنياً في نحولها بانجاه الديقمر اطية- باستثناء روسيا- 


من دول شبه المحيط؛ وهدذه الدول كانت أسبق في ذلك من دول المحيط؛ ويعود اك 
إلى أن دول المركز ودول شبه المحيط نجحت في تحقيق درجة من انمو الصضاعي 
رالاقتصادي مكنتها من التحرك بانجاه الحكم الديمقراطي قبل دول المحيطء بدليل أن 
دول المركز بدأت بالتصنيع قبل غيرها من دول العالم» وهذا يعني أن مؤشرات 


رابعا: لوحظ من خلال الدراسة أن عملية التصنيع لا تساعد دائماً على ظهور الديمقراطية 


ففي حال إعتمدت هذه العملية على القطاع العام فإن أثارها الاجتماعية قد لا ساعد 
بالضرورة على تحول المجتمع نحو الديمفراطية» وذلك لأن الجماعات العمالية الناشئة 
عن التصنيع تكون حركتها مقيدة بقيود حكوميةء كما أن القيم الفردية والليبرالية 
يصعب ظهورها في هذه الحالة» وهذه الأمور بدت واضحة في حسالتي روسيا 
الشيوعية وألمائية النازية. 


ولكن يجب التذكير بأن التنمية الصناعية لا يمكن أن تكون لوحدها كافية لنشوء 


الديمقر اطيةء حيث يظهر دائما تأثير لعوامل أخرى مثل السوابق التاريخية“ كما كان حال 


جنوب افريقيا؛ ودور القيادة- كما كان حال كل من الولايات المتحدة وروسيا والأرجئتين 


والبرازيل وتايوان ومصر؛ وتغير الثقافة- كما كان حال روسيا. ومع ذلك ربما يبقى التصنيع 
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أحد العو امل الاقتصادية والاجتماعية الأكثر حسما في التحول نحو الحكم الديمقراطي» لأنه 
يؤدي إلى إفراز البئية التحتية لذلك التحول» في حين أن العوامل الأخرى يظهر تاثيرها 


بصورة أكثر وضوحاً في مرحلة تعزيز الحكم الديمقراطي. 
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This investigation focused on the treatment of the research problem 
represented by the following question ‘Tow did industrialization affecil 
political and democratic changes? The researcher used the principles of 
methods completion with focusing on system analys1s and descriptive, 
historical and statistical methods. 

Ihe study at first reviewed a number of industrialization and 
democratic theories, then the researcher chose a sample consisting of nine 
countries which vary in the industrial and democratic development level, 
These countries were as the following: 

- Countries with high level of industrialization and democracy which 
were referred to as center countrles, represented in: United State, 
Germany, Russia. ) 

- Countries with ah average level which were referred to as semi 
ambient, represented in: Argentine, Brazil, Taiwan. 

- Countries with low level which are refereed to as ambient, 
represented in: Egypt, India, South Africa, 

Ihe study followed the details of industrialization and deınocratic 
development in each country in the sample to detect the practical 
contributions which industrialization offered in the emergence of 
cdlemocracy. 

It was shown that the social effects resulted from the 


Industalizalion process, especially the labor movement and its 
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organization, has a significant effect in the emergence of democracy In 
some countries of the sample, whıle these social effects have unclear role 
in the establishing and empowering democracy in other countries. 

ınally, the researcher performed the statistical analysis of the data 
related to the industrial and democratic development in the countries of 
the sample to reach the nature and pattern of the relation which links 


Industrialization to democratic change. 


Ihe study concluded to the following: 

I. The center countries were ahead compared to other countries with 
respect to time of industrial and democratic development. 

2. There was a direct relation between industrialization and democracy, 
but the relation between the two variable was contrasting in the semi 
ambient countries, where as the relation was weak in the ambient 
countries. ) 

3. Ihe results showed that when heading from a country with low 
Industrial level to a country with higher industrial level, the 


democracy increases. 


Icey Words: Industrialization, Democracy, Theories, Indicators 


Industrial Development, Democratic Development. 
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